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 تم نشر هذا الكتاب تحت مسؤولية أمين عام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. والآراء المطروحة والحجج المستند إليها في هذا الكتاب

 لا تعكس بالضرورة الموقف الرسمي للدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

يادة أي إقليم ولا ترسيم الحدود والتخوم الدولية ولا اسم أي إقليم أو مدينة أو هذا الكتاب وأية خريطة متضمنة به لا تمس وضع أو س

  .منطقة

ات مـن البيانـات الإحصائية الخاصـة بإسـرائيل متوافـرة مـن قبل السـلطات الإسرائيلية المعنيـة وتحـت مسـؤوليتها. واسـتخدام هـذه البيانـ

يمـس وضـع مرتفعـات الجولان والقـدس الشـرقية والمسـتوطنات الإسرائيلية فـي الضفـة  لاة قبـل منظمـة التعـاون والتنميـة الاقتصادي

 .الغربيـة وفقا لأحكام القانـون الدولـي

 ملاحظة من تركيا

ركي إن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة والمشيرة إلى "قبرص" تتعلق بالجزء الجنوبي من الجزيرة. ما من سلطة تمثل الشعبين الت

ً في الجزيرة. تعترف تركيا بجمهورية شمال قبرص التركية وإلى أن يتم التوصل إلى حل دائم ومنصف في سياق الأمم  واليوناني معا

 المتحدة، ستحافظ تركيا على موقفها فيما يتعلق بـ"قضية قبرص".

 اديةملاحظة من كافة دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتص

إن جمهورية قبرص معترف بها من قبل جميع أعضاء الأمم المتحدة باستثناء تركيا وتتعلق المعلومات الواردة في هذه الوثيقة بالمنطقة 

 الخاضعة للسيطرة الفعلية لحكومة جمهورية قبرص. 
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 تمهيدال

إلى مواجهة الآثار الصحيةّ والاقتصاديّة والاجتماعيّة الشديدة  بأسره،والعالم ، الأوسط وشمال أفريقيافيما تسعى الحكومات في منطقة الشرق 

كأداةٍ أساسيّةٍ للتعافي. وبالفعل، لطالما كان  الحفاظ عليها، منحت العديد من هذه الحكومات الأولويةّ لجذب الاستثمارات و19-لجائحة كوفيد

من  –الفوائد التنمويّة التي تنتج عن الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة  أهمّيّة  لدى حكومات المنطقة التي توقنتحسين مناخ الاستثمار أولويّة  

العقد الماضي إصلاحاتٍ فعاّلة  تضمّنت خلال منطقة الخلق فرص العمل إلى الانتاجيّة والنموّ الأخضر. من هنا، قدمّ عددٌ كبير من حكومات 

حكومات  لم تتمكّنعلى الرغم من هذه التطوّرات، لكن، الأنظمة المفروضة على المستثمرين. و وتبسيطجنبيّة الأ الشركاتتسهيل دخول 

 في دعم الاستثمار من أجل تعزيز التنمية المستدامة.الأخرى نفس النجاح الذي حققّته الاقتصادات الناشئة والنامية  من تحقيق المنطقة

جذب الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واستغلال فوائدها أكثر من أيّ وقتٍ مضى، تتجلىّ اليوم الحاجة إلى بالتالي، و

أساس ا وإضافة تحديّات جديدة. ومن الجدير بالذكر أنّ تدفقّات الاستثمار  القائمةالتي أدتّ إلى تفاقم التحّديات  19-لا سيمّا في ظلّ جائحة كوفيد

بشكلٍ عامّ  ارتفعت البطالةكما . بشكلٍ خاصّ  ملحوظ ا منطقةالفي وكان انخفاضها  كبير في أرجاء العالم، الأجنبي المباشر انخفضت بشكلٍ 

عاملا   الأمر الذي يعُتبر، 2010 وبين صفوف الشباب في العديد من بلدان المنطقة وتخطّت نسبتها اليوم النسبة التي وصلت إليها في العام

المنطقة ككلّ. وفي هذا  على تؤثرّالتي لا تزال  قرارالاست لانعدام، ناهيك عن الآثار السلبيّة للنزاعات ويالسخط الشعبأساسيًّا في انتشار 

ببذل جهودٍ طموحة لتحسين مناخ الاستثمار  المنطقة. وفيما بدأت حكومات ةمأساويالسياق، يمكن أن تؤديّ أيّ صدماتٍ جديدة إلى آثار 

التي طال أمدها  الهيكليةالتطرّق للتحديّات  منهاو ،إلى إصلاحات إضافيةّ لتحقيق هذه الأهدافملحة والاستجابة إلى الجائحة، لا تزال الحاجة 

اتيجياّت استثمار جديدة لاستغلال الفرص ، وتبنيّ استرالقائمةإصلاحات جريئة للقطاع الخاصّ، وتحسين تنفيذ السياسات  تبنيمن خلال 

 توفرّها إعادة تنظيم سلاسل القيمة العالميةّ. قد الجديدة التي 

إلى تزويد  الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" اتسياستطلعات البيانات الأصليّة والتحليل المقارن، يسعى تقرير " إلى واستناد ا

 ،والمغرب، والسلطة الفلسطينيّة، وتونس وليبيا، مناخ الاستثمار في الجزائر، ومصر، والأردن، ولبنان،صانعي السياسات بصورة شاملة عن 

( توضيح 1)إلى تحقيق الأهداف الشاملة الأربعة التالية:  الساعيةالمزيد من الإصلاحات  النظر في إدخالمنطقة على الويشجّع حكومات 

 ات( توجيه سياس3( وضع إصلاحات لتحسين المنافسة ونموّ القطاع الخاصّ؛ )2ا وشفافيتّها؛ )قواعد الاستثمار وإجراءاته وتحسين تناسقه

أفضل  اتسياس بلورة( دعم الحوكمة الجيدّة والتنسيق من أجل 4من أجل خدمة أهداف التنمية المستدامة بشكلٍ أفضل؛ ) االاستثمار وتعزيزه

 للاستثمار.

ا هذا  ويستند  –التزام أربعة بلدان  وتحديد ا على، ةمطوّلة لهذه الاقتصادات مع منظّمة التعاون والتنمية الاقتصاديال إلى العلاقةالتقرير أيض 

الدعم والخبرة بالإضافة إلى بشأن الاستثمار؛  التعاون والتنمية الاقتصادية بإعلان منظّمة –هي مصر، والأردن، والمغرب، وتونس 

الاستثمار في منطقة  لتشجيع ةالمشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديوالمبادلات التي حصلت في إطار البرنامج 

 والشرق ةالاقتصادي إطار برنامج منظمة التعاون والتنمية في تي نشأتالأوسع نطاق ا الو الطويلة الأمدالبحر الأبيض المتوسط؛ والشراكة 

إذ أظهرت هذه الشراكات مدى التزام حكومات المنطقة بالتطرّق إلى تحديّات مناخ الاستثمار ومشاركة  الأوسط وشمال أفريقيا للتنافسية.

 الخبرات من أجل الوصول إلى حلول خلّاقة للسياسات. 

ء شراكات ، صار من الضروريّ أن نستمرّ في بنا2020في العام  المسبوقةوفيما تسعى الحكومات حول العالم إلى التعافي من الصدمات غير 

 خلال الأشهر والسنوات القادمة. ومتينونعزّز الاستثمار من أجل تحقيق تعافٍ شامل البعض وخبرات لندعم بعضنا 

 

 يايل جورنجأ

 الأمين العام، منظّمة التعاون والتنمية الاقتصادية
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 المقدمة

الضوء على التقدمّ الملحوظ الذي حققّته حكومات المنطقة في  "الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اتسياستطلعات  يسلّط تقرير "

مشاركة فوائد  من للتمكّن والتعميقالإصلاحات هذه إلى الاستدامة  زخمحتاج يالاستثمار خلال العقد الماضي. ولكن  اتإصلاح سياس

 هذا يقيمّهنا،  من. 19-ي نتجت عن جائحة كوفيدالصحّيةّ والاقتصاديّة الت ضطراباتالاستثمارات مع المجتمع ككلّ، لا سيمّا في ظلّ الا

في الجزائر، ومصر، والأردن، ولبنان، وليبيا، والمغرب، والسلطة الفلسطينيةّ،  والإصلاحاتلاستثمار ل السياساتيةتوجّهات ال رالتقري

التي تؤثرّ  السياساتيةبعاد الأبالاعتبار مختلف وتونس، فيحددّ التحديّات المشتركة ويقدمّ اقتراحاتٍ حول أولوياّت الإصلاح. كما يأخذ التقرير 

على مناخ الاستثمار، ويركّز بشكلٍ كبير على كيفيّة استخدام الاستثمار لمساعدة الحكومات على تحسين حياة مواطنيها. ويمكن أن يعُتبر 

 .  ةوالمستدام الشاملة التنميةز السياسات ليساعدهم في عملهم المستمرّ في جذب الاستثمارات التي تعزّ  لصانعيالتقرير مرجع ا 

على العمل التحليلي، والحوارات الإقليميةّ، ودورات بناء القدرات التي نفُذّت ضمن إطار البرنامج المشترك  وتمّ الاعتماد في كتابة التقرير

 2016يض المتوسط الذي بدأ في العام الاستثمار في منطقة البحر الأب لتشجيع الاقتصادية والتنمية التعاون ومنظمةبين الاتحاد الأوروبي 

الحكومات، والمؤسّسات العامّة، ومنظّمات القطاع الخاصّ، والمجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.  بفاعليةوشاركت فيه 

مات المنطقة أولويّة  بناء  على في المجالات التي اعتبرتها حكو وعددهاالجهود الساعية إلى تعزيز جودة الاستثمارات  البيانهذا  ويشجّع

للاستثمار"، و"المبادئ التوجيهيّة للشركات  السياساتي الإطارمناخ الاستثمار، ومنها " لتقييم الاقتصادية والتنمية التعاون منظمةأدوات 

الأوسع نطاق ا بين و الأمد طويلةيعتمد التقرير على الشراكة  كماالاستثمار الأجنبي المباشر".  صفاتالمتعددّة الجنسياّت"، و"مؤشّرات 

 السياساتيللتنافسية الذي عزّز الحوار  أفريقيا وشمال الأوسط والشرق الاقتصادية والتنمية التعاون منظمةضمن برنامج  والمنطقةالمنظّمة 

 .2005بشأن الاستثمار منذ العام  الإرشادوتقديم 

نتيجة جهدٍ مشترك بين مديرية الشؤون المالية والمؤسّسات  جاءوشمال أفريقيا" الاستثمار في الشرق الأوسط  اتسياستطلعات  " رتقري إن

يان اريون دا. وقام بتحضيره فريقٌ ترأسّه فارس الحسامي وسارة مالاقتصادية والتنمية التعاون منظمةالتجاريّة وأمانة العلاقات العالميّة في 

ستراتيجيّ الاشراف الإمن قسم الشرق الأوسط وأفريقيا )في الأمانة(، وذلك تحت استيل راي -من قسم الاستثمارات )في المديريةّ(، وماري

تضمّن الفريق الذي تولىّ صياغة هذا  كمانا نوفيك، رئيسة قسم الاستثمارات، وكارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا. لآ

رير من قسم يأيريس موندومنديز، وماتيا طوماي، -وخورخي غالفيزرج، هو ألينالتقرير كلاًّ من هيلين فرانسوا من قسم الاستثمارات، و

ونيكولا هاشيز من مركز السلوك التجاري المسؤول )في المديريّة(، ودايان باليز من قسم  ،أفريقيا، وكورالي مارتين شمالالشرق الأوسط و

 يوفالو.كوالمستشار الخارجيّ إيميليو  ،الإنمائيمكافحة الفساد )في المديريّة(، وكوشلا تومبسون من مديريّة التعاون 

، وتعليقات المشاركين في الاقتصادية والتنميةالتعاون  منظمةتعليقات أعضاء لجنة الاستثمار في  منالتقرير  استفادوبالإضافة إلى ذلك، 

الاستثمار في منطقة البحر الأبيض  لتشجيع الاقتصادية والتنمية التعاون ومنظمةلبرنامج المشترك بين الاتحاد الأوروبي لالمجلس الاستشاري 
. الاقتصادية والتنمية التعاون منظمةفي فريق العمل للاستثمار والتجارة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في  المشاركينو ،المتوسط

ن، رئيس وحدة الاستثمار والتنمية كما قدمّ كلٌّ من ألكسندر بومر، رئيس قسم جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا )في الأمانة(، وستيفين تومسي

دي  ألكسندر من ومدخلاتٍ  رئيسييّن. ذلك بالإضافة إلى تعليقاتٍ  مراجعينالمستدامة )في المديريةّ( تعليقاتٍ واقتراحاتٍ مهمّة  بصفتهما 

ندار سيلاني من مركز كومبروج، وإميلي كوث، وفرناندو ميستورا، وباكستر روبرتس، ومارتن ورملينغر من قسم الاستثمارات، وأليسا

ل الدين وكاني اول، وبنجامين ميشيل، وفريدريك ويرل من مركز السلوك التجاري المسؤول. كما قدمّت ناديا كمي، وتيهانا بالضريبية السياسة

 .إلى اللغة العربيةاوندزوتو المساعدة الإداريةّ للفريق، وقام إدوارد سمايلي بتحضير التقرير للنشر. فانيسا أكرا قامت بترجمة التقرير 
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IMF International Monetary Fund يصندوق النقد الدول 
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 التنفيذي الملخّص

. فمع بروز جائحة يعُتبر استغلال فوائد الاستثمار في خدمة التنمية المستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أهمّ من أيّ وقتٍ مضى

حّة أساس ا فيها. وخلال إلى زيادة التحديّات الاجتماعيّة والاقتصاديّة المل الأزمات الصحيةّ والاقتصاديّة في المنطقة ما أدىّ ، تفاقمت19-كوفيد

٪ مقارنة  بالأشهر الستة التي سبقته. وتتوقعّ 50، انخفضت تدفقّات الاستثمار الأجنبي المباشر العالميّة بحوالي 2020النصف الأوّل من العام 

وقد يكون الأثر أسوأ من ذلك ، 2020٪ في العام 4,2منظّمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن تنكمش الناتجات الاقتصاديّة في العالم بنسبة 

واردات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى  2020على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، انحدرت في العام 

مرتفعة أساس ا والفقر، المنطقة بشكلٍ ملحوظ، وتشير التوقعّات إلى انكماشٍ اقتصاديٍّ شديد مرتقب، مع زيادةٍ ملحوظة في نسبة البطالة ال

 وارتفاع خطر عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي، والسياسي، والاجتماعي.

وفيما بدأت حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببذل جهودٍ طموحة لتحسين مناخ الاستثمار والاستجابة إلى الجائحة، لا تزال 

من  متنوّعة مجموعةهذا التقرير  سيتناول هنا، منالتنمية المستدامة.  خدمة فيستثمار إصلاحات أكثر جرأة  لتشغيل الا لتطبيق ملحةالحاجة 

والمغرب، والسلطة الفلسطينيّة، وتونس التي  وليبيا،: الجزائر، ومصر، والأردن، ولبنان، وهياقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

ا مع العلم أنّ العديد منها تواجه تحديّاتٍ مشتركة   ،خاصّة بها وأهداف ا اوفرص   اتواجه كلٌّ منها عوائق   يقدمّ هذا التقرير اقتراحات وس. أيض 

ا بشكلٍ  مساعدة لالاستثمار  استخدام كيفيّةكبير على  إصلاحيّة، آخذ ا بالاعتبار مختلف أبعاد السياسات التي تؤثرّ على مناخ الاستثمار، ومركّز 

 ها.تحسين حياة مواطني علىحكومات المنطقة 

 التنمية المستدامة لتحقيقالاستثمار  تكريستحدٍّّ مشترك: 

 قامت –من التنوّع الاقتصادي إلى خلق فرص عمل عالية الجودة  –الإيجابي الذي يؤديّه الاستثمار في دعم أهداف التنمية  الدورب منها إيمانا

جنبية المباشرة عقد الماضي من أجل تعزيز الاستثمارات الأإصلاحات مفيدة خلال ال بتنفيذ احكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي

 دعمتالأعمال، و سيرورةسهّلت دخول السوق، ورشّدت الأنظمة التي تدير وتنظّم الاستثمار،  التيتشريعات الراجعت الحكومات فوتسهيلها. 

 منبعض الاقتصادات  تمكّنتفيما ولاستثمار، واعتمدت سياسات لتوجيه الاستثمار إلى المناطق التي ينخفض فيها الأداء. ل الترويج هيئات

من الاستثمار الأجنبي المباشر، لم تحقّق حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نفس نجاح الاقتصادات الناشئة  كبرى تدفقاتجذب 

عدم الاستقرار السياسي، والنزاعات، والصدمات  أنّ  بالذكر الجدير ومنالتنمية المستدامة.  دعمر من أجل الاستثما حشدوالنامية في 

كما أدتّ التحديّات الهيكليّة التي  ،بشكلٍ سلبيّ على مناخ الاستثمار أثرّتالاجتماعيّة والاقتصاديّة التي شهدتها المنطقة خلال العقد الماضي 

على المنافسة، ونقص المهارات،  مفروضةال عوائقال بما في ذلك ،لاستثمار الأجنبي المباشرافوائد  عرقلة إلى تالاقتصادا مختلف تتشاطرها

 ، وتحديّات الحوكمة، والإدماج الإقليمي الضعيف.لائمةوالبنية التحتيّة غير الم

رأس المال  فيها يتكثفّ تيرة في بعض القطاعات الوفي أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تركّزت الاستثمارات الأجنبيّة المباش

من هذه القطاعات بما فيه الكفاية في خلق  كبيرٌ  لكن لم يساهم عددٌ والصناعات الخفيفة. ومثل الصناعات الاستخراجيّة، والعقارات والبناء، 

النشاط الاقتصادي خارج المناطق الساحليةّ  ولام الحجالصغيرة والمتوسّطة  الشركاتدعم نموّ يفرص العمل ولا في التنوّع الاقتصادي، ولم 

لمواطن العاديّ. وعلى الرغم من الإصلاحات ل مجدٍ  غيرالاستثمار  أنّ  يفيد شعبي تصوّرٌ هناك معظم اقتصادات المنطقة  فيووالحضرية. 

نموّ القطاع الخاصّ بشكل عامّ،  أماممناخ الاستثمار تحديّاتٍ أمام المستثمرين و في مختلفة عوامل، ما زالت تفرض تنفيذها تمّ  التي همّةالم

 للاستثمار. الأمر الذي حدّ من الأثر الإيجابيّ 

 تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق فوائد الاستثمار الأجنبي المباشر: أربع أولويّات

  خّرت اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستناسقها وشفافيتّها. الاستثمار وتحسين وإجراءات توضيح قواعد

سرعة وتيرة الإصلاحات الأخيرة  أدتالاستثمار. ولكن في بعض الحالات،  مناخالتشريعات التي تدير  تحسينجهودًا مستدامة ل

 هنا منلدى المستثمرين.  بارتباك   يتسبّب قد الذي الأمر حقيقيّة، أو نظريةّ كانتوثغرات  في القانون، سواء  ازدواجيةّ   ظهور إلى

وتخفيض  هجذاّب ل مناخ خلق أجل من بالاستثمار المتعلقّة القوانين مختلف بين والتناسق الوضوح على الحفاظ أهمّيّة تظهر
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 الشرق منطقة اقتصادات من العديد في السلطات أنّ  سيمّا لا ،البيروقراطية التقديريّة السلطةالاتسّاق في التنفيذ أو  دمع إمكانيّة

 بشأن القرارات اتخّاذوفي بعض الحالات،  الضريبيّة، الحوافز تحديدبسلطة تقديريّة واسعة تخوّلها  تتمتعّ أفريقيا وشمال الأوسط

 علىزيادة دقةّ القوانين والأنظمة  ستساعد وبالتالي،. والأراضي الرخص على والحصول السوق بدخول للمستثمرين السماح

ة التفسير والتأويل، الأمر الذي قد يساهم في وضع حدّ  للفساد، ومخاطر المنافسة غير العادلة، والخلافات المحتملة إمكانيّ  منالحدّ 

 بين المستثمرين والدولة.

 الأوسط الشرق منطقة اقتصادات تفرض، ىالأخرمع البلدان  بالمقارنةإصلاحات لتحسين المنافسة ونموّ القطاع الخاصّ.  وضع 

 حدّ  لكنّ . الخدمات قطاع في سيمّا لا وعملياّتهم، الأجانب المستثمرين دخول على القيود من المزيد عمومًا أفريقيا وشمال

 التي الصناعات وفي القطاعات هذه في والإنتاجيّة المنافسة يعيق النقل مثل الأساسيةّ الخدمات في المباشرة الأجنبيّة الاستثمارات

إلى ذلك،  وبالإضافة. الاقتصاد في تحقيقها يمكن التي الإنتاجيّة مكاسب عرقلة إلى بدوره يؤدّيمما مثل التصنيع،  عليها تعتمد

 التيالأجنبي المباشر في الخدمات أيضًا إلى الحدّ من المشاركة في سلاسل القيمة العالميّة  الاستثمار على المفروضةتؤدّي القيود 

 القيود من عددًاحكومات المنطقة  بعض ألغت وفيما أوسع، نطاق   وعلى .، محدودةً مثل نقل المعرفة ،الإيجابيّة نتائجها كانت

العوائق  ومنها كبير، بشكل   منتشرةً  المنافسة تعيق التي العوامل بعض زالت ما السوق، دخولالمفروضة على  المهمّة القانونيّة

 التشريعيّة،المؤسّساتيّة وغير الرسميةّ على الاستثمار )مثل البيروقراطية الزائدة أو الفساد(، وعدم الاتسّاق في تنفيذ القواعد 

 .الشركاتبها بعض  حظىعن استحواذ الدولة على القطاعات الأساسيّة، والمعاملة الخاصّة التي ت ةالناتج والتشوّهات

 قد يتوجّب على حكومات منطقة تثمار واستهدافه من أجل خدمة أهداف التنمية المستدامة بشكلٍ أفضل. سياسات الترويج للاس

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إعادة التفكير في استراتيجياّت الترويج للاستثمار من أجل الاستجابة إلى التحدّيات الجديدة التي 

اتجة عن إمكانيةّ إعادة تنظيم سلاسل القيمة العالميةّ. بالإضافة إلى ذلك، تواجهها مثل حذر المستثمرين، واستغلال الفرص الن

والمحافظة على المستثمرين الموجودين.  للاستثماريجب توسيع عملية رقمنة الإجراءات وتجديد التركيز على الرعاية اللاحقة 

هداف  واضحة. كما يجب أن تتضمّن السياسات كما يجب بلورة استراتيجياّت من خلال تنظيم مناقشات  واسعة والتي تركز على أ

لجذب الاستثمارات ذات الآثار المرتفعة على التنمية حوافز قائمة على تكلفة الاستثمار والمتوافقة مع أولوياّت الحكومة من أجل 

المتوسّطة. وفي تشجيع الآثار غير المباشرة للاستثمار مثل تنمية المهارات، والإبداع، والروابط مع المؤسّسات الصغيرة و

 والقطاعات التيالسياقات الهشّة، فيمكن للحكومات أن تستهدف المستثمرين ذوي المعرفة في السياقات الهشة والسياق الوطني 

تدعم الجهود التي تلي النزاعات أو جهود إعادة البناء بعد الكوارث. ومن خلال دعم الاستثمار الذي من شأنه أن يعزّز التنمية 

لى أفضل وجه، يمكن لحكومات المنطقة أيضًا أن تشجع السلوك التجاري المسؤول. ويتضمّن ذلك تعزيز حقوق المستدامة ع

 الإنسان والعمل، والمساواة بين الجنسين، والحماية البيئيّة في الأنشطة التجاريّة وسلاسل التوريد الخاصّة بها.

 أفريقيا وشمال الأوسط الشرق منطقة حكومات نفذّت أفضل للاستثمار. اتسياسبهدف بلورة الحوكمة الجيدّة والتنسيق  دعم 

خلال  من لاستثمارل ترويجال هيئاتمعزّزةً بذلك أدوار  الاستثمار،العديد من الإصلاحات في أطر عملها المؤسّساتيةّ من أجل 

 قد هذه ولكنّ . أخرى بلدان  في  وزاراتاللباً غا تقوم بها وإشرافيةّ تنظيميّة أدوارًامن الصلاحياّت التي تتضمّن  مجموعةً  منحها

أيضًا  تقوم هي كانت إذا المستثمرين مخاوف إيصالفي  لاستثمارل ترويجال هيئاتعلى مصداقيّة  تؤثرّارتباكًا في الأدوار و خلقي

 الاستثمار سياسةب يتعلقفيما التنسيق  وتعزيز الموزّعةعلى الحكومات توضيح المسؤولياّت  يجببتنظيم عملياّتهم. وبالتالي، 

من أجل تخفيض المداخلات والتعارضات في الأهداف.  – وتجنبها النزاعاتبالإضافة إلى إدارة  – هتسهيلو والترويج له

مثل التجارة، والمنافسة،  الاستثمار مناخمع السياسات الأخرى التي تؤثرّ على  الاستثمار مواءمةإلى ذلك، ستساهم  وبالإضافة

 الهيئات بين المسؤولياّت مشاركة تساهم قد فيما السياسات، تناسقاتصّال البنى التحتيّة، ومكافحة الفساد في تعزيز والإبداع، و

بشكل  مصالحوأصحاب ال المستثمرينرأي  تأخذ. وأخيرًا، يمكن لحكومات المنطقة أن تنفيذها تحسين في الوطنيّة ودون الوطنيّة

 الأوقات خلالخاصةً الأعمال  عخلق بيئة تزدهر فيها الثقة والمساءلة بين الحكومة ومجتم يسهّلما  لسياسات؛ل تطويرها عندأكبر 

 .العصيبة
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تقدمت حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإصلاحات ملحوظة لتحسين بيئة الاستثمار في العقد الماضي. ولكن يلزم 

دامة ودعم الانتعاش من الأزمة الاستثمار للنهوض بالتنمية الشاملة والمست الاستفادة منبذل مزيد من الجهود من أجل 

. ويقدم هذا الفصل نظرة عامة عن إصلاحات التحرير والقيود المفروضة على ةالعالمي الجائحةالاقتصادية الناجمة عن 

قدم أجندة إصلاح شاملة ويمناخ الاستثمار في المنطقة، كما يبرز التحديات المشتركة بين الاقتصادات الثمانية المتنوعة. 

سياسة الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال  بمنظورالخاصة  السياساتيةعتبارات الاالنتائج الرئيسية و تستند إلى

  إفريقيا.

  

نظرة عامة والرسائل السياساتية  1
 الرئيسية
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  المقدمة

تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسوق إقليمية وموارد وإمكانات رأس المال البشري لجذب مستويات عالية من الاستثمار الأجنبي 

حين أن بعض اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نجحت إلى حدٍ ما في جذب الأعمال الأجنبية، فإن تدفقات  المباشر. في

التي يغطيها هذا التقرير، تعتبر أقل من إمكاناتها وكذلك  الاستثمار الأجنبي المباشر في معظم المنطقة، بما في ذلك الاقتصادات الثمانية 

ا الفوائد المحتملة م ن اندماج أكبر داخل المنطقة ومع السوق الأوروبية. كما كانت حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أقل نجاح 

من الاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى في حشد الاستثمار للنهوض بالتنمية المستدامة. ولقد أثرت فترات عدم الاستقرار السياسي 

ة والاقتصادية على مدى العقد الماضي سلب ا على مناخ الاستثمار والنمو الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة. والصدمات الاجتماعي اتوالنزاع

التي لكن منافع الاستثمار الأجنبي المباشر ظلت لفترة طويلة مقيدة بفعل التحديات الهيكلية المشتركة بين الاقتصادات الثمانية المتنوعة، و

والأزمة الاقتصادية المستمرة في خلق المزيد  19-وتنافسي قائم على قواعد واضحة. وتسببت جائحة كوفيدأعاقت نمو قطاع خاص دينامي 

صانعي  لدنمن أجل دعم الانتعاش الاقتصادي من  حشد الاستثمار وسيتطلب. كبيرةمن التحديات، وبالنسبة لبعض الاقتصادات تحديات 

 نمو أكثر شمولا .ل الداّعمةأسواق تنافسية وتعزيز السياسات  خلق لأج منلتحديات المستمرة ل التطرق ضرورةالسياسات 

ذات عدد قليل من القطاعات  علىمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،  اقتصاداتركز النشاط الاقتصادي والاستثمار الأجنبي، في معظم يُ 

البناء والعقارات، فضلا  عن الصناعات الخفيفة. لا تمتلك العديد من هذه  مجال، بما في ذلك الصناعات الاستخراجية ومهمرأسمال الال

الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النشاط الاقتصادي  المؤسساتإنتاجية متقدمة بما فيه الكفاية، كما أنها لم تدعم نمو  القطاعات وظائف أو

ت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأن الاستثمار الأجنبي خارج المناطق الساحلية والحضرية. وهناك تصور شائع في معظم اقتصادا

ومع ذلك، تختلف . (OECD 2016a; World Bank 2018a) المباشر، والنمو الاقتصادي على نطاق أوسع، لم يفد المواطن العادي

ا. ف ا أكبر من غيرها في تنويع بعض  فيهالوقت الذي حققت  فيالاقتصادات الثمانية التي يغطيها هذا التقرير اختلاف ا كبير  البلدان نجاح 

 علىاقتصاداتها ودعم خلق فرص العمل، أضافت الصدمات، بما في ذلك النزاع وانعدام الأمن والانتفاضات الشعبية، تحديات كبيرة 

 الاقتصادات الأخرى.

نمائي أكبر، سيعتمد على مزيد من تدرك حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن جذب المزيد من الاستثمار، مع تأثير إ

 حيثالعقد الماضي.  خلال جهود ا كبيرة لتحسين بيئة الاستثمار ،رهذا التقري شملها التي ،الإصلاحات، وقد بذلت جميع الاقتصادات الثمانية

 الرفعتعزز خلق فرص العمل والاستثمار في القطاعات التي يمكن أن  نسبةشهدت بعض البلدان بالفعل تطورات إيجابية، بما في ذلك زيادة 

لمزيد من الجهود. ولا تزال ا لبذلمصادر أكثر تنوع ا للاستثمار الأجنبي المباشر، لكن هناك حاجة  خلقالإنتاجية و القدرةمن الصادرات و

لشرق الأوسط وشمال منطقة ا وسطالتي شملها هذا التقرير الاقتصادات  داخلمناخ الاستثمار، بدرجات متفاوتة  التحديات الهيكلية تقيد

إفريقيا، من حيث المنافسة غير الكافية إلى نقص المهارات والبنية التحتية غير الملائمة وعدم الاستقرار السياسي وسوء الإدارة وضعف 

 التكامل الإقليمي.

ا واضحة أو شفافة، المتعلقة بالاستثمار ل فالأنظمةلا تزال هناك العديد من التحديات الفورية التي يواجهها المستثمرون. و يتم  كمايست دائم 

. وغالبا  ما يكون التنسيق بين الوكالات الحكومية في تشجيع الاستثمار وتيسيره غير ظرفيةبطريقة تقديرية مفرطة أو  عدة قواعدتطبيق 

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  الاستراتيجيات والتأثير على تحسين مناخ الأعمال. وتحتل اقتصادات منطقة تنزيلكافٍ، مما يحد من فعالية 

العديد من إجراءات نزاهة الأعمال والسلوك التجاري المسؤول. ويمكن لسياسات الاستثمار الأكثر استهداف ا، بما ب يتعلّق مامتدنية في مراتب

ل أهداف التنمية المستدامة الصغيرة والمتوسطة والشركات الأجنبية، أن تخدم بشكل أفض المؤسساتفي ذلك الحوافز الضريبية والروابط بين 

 ومشاركة البلدان في سلاسل القيمة العالمية.

القواعد أكثر شفافية وأقل  على جعل من جانب حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر عملاسيتطلب تحسين مناخ الاستثمار 

تقديرية. إن تنفيذ استراتيجيات واضحة وشفافة وهادفة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات أكثر تنوعا ، ونحو أهداف إنمائية 

للتحديات التي  . كما تدعو الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات للتصديلأقصى قدر ممكن فوائد الاستثمار رفعمحددة، من شأنه أن يساعد في 

منافسة ب السماح دونتواجه المنافسة ونمو قطاع خاص دينامي. وتشمل هذه الإصلاحات تقليل الحواجز الرسمية وغير الرسمية التي تحول 

شريفة، بما في ذلك الامتيازات التي تحصل عليها بعض الشركات. وهذا مهم بشكل خاص في قطاعات الخدمات والبنية التحتية، وهو أمر 

 اسم لتعزيز المشاركة في سلاسل القيمة العالمية وزيادة التكامل الإقليمي.ح

أظهرت حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التزامها بمعالجة تحديات مناخ الاستثمار، على الرغم من أن تنفيذ هذه الإصلاحات 

. ولكن المخاطر أكبر من أي وقت مضى. وأضافت والصدمات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة  19-جائحة كوفيد لن يكون سريع ا أو سهلا 

تحديات جديدة وفاقمت من التحديات القائمة. وبالفعل، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل حاد وتشير التوقعات إلى  اعنه

. وسيؤدي ذلك إلى زيادة مخاطر ارتفاع التقرير هذا هال تطرّق التي، حدوث انكماش اقتصادي كبير في المستقبل في جميع الاقتصادات تقريب ا

ويجعل . (UN, 2020) معدلات الفقر والبطالة وكذلك عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي وعدم الاستقرار السياسي في جميع أنحاء المنطقة

 مستدامة.التنمية ال تسخر الاستثمار لأغراضهذا الواقع الجديد من الضروري الالتزام بإصلاحات جريئة 
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  مجموعة متنوعة لها تحدٍّ مشترك: تسخير الاستثمار لأغراض التنمية المستدامة

 الإجماليأدت الإصلاحات الاقتصادية المبكرة إلى تعزيز النمو 

. وبحلول التسعينيات، حققت معظم ةالاقتصادي اتمرت حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفترات عديدة من الإصلاح

ا.  للتوجه نحوعقود من التنمية التي تقودها الدولة في الغالب  بعدتحولات عميقة  التقرير موضوعادات الاقتص اقتصادات السوق الأكثر انفتاح 

في المغرب وتونس والأردن ومصر، تضمنت هذه العملية موجات متتالية من الإصلاحات التي خفضت بشكل كبير من الإنفاق الحكومي، 

الشركات المملوكة للدولة، وأزالت الحواجز المهمة أمام التجارة والاستثمار. على الرغم من أن الإصلاحات في وخصخصة العديد من 

ا إلى فتح الأسواق جزئي ا أمام المستثمرين الأجانب. أما في لبنان جاءتالجزائر وليبيا  ا، إلا أنها سعت أيض  عملية  جاءت بشكلٍ أقل طموح 

استراتيجية إعادة  تنزيل خلال من جوهري وبشكلٍ من خلال أسواق رأس المال المفتوحة،  جزئي بشكلٍ  النهوض بتنمية القطاع الخاص

 .1993الإعمار بعد الحرب الأهلية. كما تبنت السلطة الفلسطينية إصلاحات التحرير بعد اتفاقيات أوسلو مع إسرائيل في عام 

٪ 5.4٪ و4تراوح بين ت نسبة، بمتوسط موضوع التقريرساهمت هذه العملية في نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي في جميع الاقتصادات 

، اللوحة أ(. كما ساعد ارتفاع أسعار النفط على النمو، مما أدى إلى زيادة عائدات المصدرين )الجزائر وليبيا( 1)الشكل  2007و 1995بين 

ا في  الوافدة ردي الطاقة من خلال زيادة التحويلات المالية والاستثمار  وأفاد مستو من دول الخليج المجاورة. وارتفعت الصادرات أيض 

قياسية في السنوات التي سبقت الأزمة المالية  مستوياتٍ  الاستثمار الأجنبي المباشر إلى حجم، ووصل موضوع التقريرالعديد من الاقتصادات 

مكاسب أولية في إنتاجية العمل، حيث انخفض التوظيف  حققت عدة بلدان، اللوحة ج و د(. وبشكل إجمالي، 1.1)الشكل  2008العالمية لعام 

 ، اللوحة ب(.1.1في الزراعة والخدمات الحكومية )الشكل 

 للمقارنة أساسا المتخذة والمجموعات إفريقيا وشمال الأوسط الشرق منطقة في والاستثمار والصادرات والإنتاجية النمو. 1.1 الشكل

 

من وارد لأجنبي المباشر الملاحظة: يتم التعبير عن المتغيرات كمتوسطات متحركة لمدة عامين. تتعلق إحصاءات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن الاستثمار ا  

 معدلة.الغير  BMD3ببيانات  2004إلى  1990

ة بيانات لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وقاعدة بيانات إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وقاعد الوطنيةالمصدر: الحسابات 

الأونكتاد(، والحسابات القومية للبنك ، وآفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي، وإحصاءات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )لمجلس المؤتمرالاقتصاد الكلي 

 الدولي.

، التي أعقبتها الاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي في جميع أنحاء منطقة الشرق 2008أدت الأزمة المالية العالمية لعام 

خلال العقدين الماضيين.  تم تحقيقهاالتي  ، إلى توقف العديد من المكاسب الاقتصادية الإيجابية2010الأوسط وشمال إفريقيا ابتداء  من عام 

. كما انخفض الاستثمار الأجنبي 2011و 2009٪ بين عامي 1.6وانخفض متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الثمانية إلى 
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ا من الاضطرابات السياسية )مصر وتونس( أو النزاع )ليبيا(. لكن في منطقة الشرق الأوسط  المباشر، لا سيما في البلدان الأكثر تضرر 

لنزاعات وشمال إفريقيا بأكملها، كان لعدم الاستقرار أو عدم اليقين تأثير سلبي غير مباشر على التجارة والاستثمار. في الأردن ولبنان، أثرت ا

أثرت المخاوف الأمنية على  اكمفي العراق وسوريا بشدة على الشبكات التجارية، وأدى تدفق اللاجئين السوريين إلى إجهاد الاقتصادين. 

العديد من البلدان من انخفاض حاد في الصادرات والاحتياطيات الأجنبية، مما أدى إلى ارتفاع  تالسياحة في جميع أنحاء المنطقة، فعان

 مخاطر الاقتصاد الكلي.

الناتج الاقتصادي والاستثمار يتعافيان ببطء  ، كان2020الأزمات الصحية والاقتصادية العالمية لعام ظهور العقد الماضي، قبل  امتدادعلى 

المغرب ومصر، زيادات ملحوظة في الاستثمار  بينها منشهدت بعض البلدان،  حيث. 2011و 2008من الصدمات المزدوجة لعامي 

نية بشكل عام، كحصة من الاستثمار الأجنبي المباشر، في الاقتصادات الثمامن الممكن مقارنة الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة. وكان 

موضوع لاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى. ولكن في العديد من الاقتصادات بالاستثمار الأجنبي المباشر في االناتج المحلي الإجمالي 

ا أو التقرير تدفقات الاستثمار  مثل حالة ليبيا. وهذا يعكس الاتجاهات في توقفا، شهدت التدفقات على مدى العقد الماضي ركود ا أو انخفاض 

والأزمة الاقتصادية  19-جائحة كوفيد تفشّيبعد  انهارتالأجنبي المباشر العالمية، والتي كانت تتراجع في السنوات القليلة الماضية، حتى 

كما ظل الاستثمار غير متنوع نسبي ا، مع بعض الاستثناءات الملحوظة، فتركزت غالبية الاستثمار الأجنبي . (OECD, 2020a) الناتجة عنها

 البناء والعقارات والتعدين والوقود. مجالاتباستمرار في  موضوع التقريرالمباشر في الاقتصادات الثمانية 

 ي قائم على القواعد ...تدعو الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات لدعم قطاع خاص دينامي وتنافس

إصلاحات أعمق لمواجهة التحديات الهيكلية التي استمرت في التأثير سلب ا على النمو المستدام  تبنيّ الجائحةسيتطلب دعم التعافي الدائم من 

عشرين، ومعدلات نمو إصلاحات التحرير الجوهرية في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي وال تنزيلفي المنطقة. حتى بعد 

أن هذه  2011في عام  الشعبيةالتجارة والاستثمار، أكدت الحركات الاجتماعية  مجاليالناتج المحلي الإجمالي القوية والتوسع الملحوظ في 

ا اقتصادي ا شاملا . وبشكل  ا كافية لغالبية السكان تخلق، لم أساسيالاتجاهات لم تحقق نمو  تفسيرات  كهنا .(OECD, 2016a) الإصلاحات فرص 

وتعتمد على خصائص كل بلد. وقد تأثر التقدم بالتطورات الإقليمية، بما في  2011عام  التي تم الشروع فيها قبلصلاحات الإ عديدة لفشل

هناك تحدٍ مشترك ة والإقليمية، والسياق العالمي للمنافسة المتزايدة من آسيا وأوروبا الشرقية والوسطى. ولكن لا يزال داخليذلك النزاعات ال

 في جميع أنحاء المنطقة: لم تدعم الإصلاحات بشكل كافٍ وجود قطاع خاص دينامي وتنافسي قائم على القواعد يمكنه تحقيق نمو شامل.

استثمارات القطاع العام والتوظيف المرتبط به في العديد من البلدان )وعلى الأخص في  حجمفي حين أن الإصلاحات المتتالية قللت من 

، كان لبنان هو الاقتصاد المحوري الوحيد 2011مصر والأردن وتونس(، فإن القطاع الخاص لم يملأ هذه الفجوة. في العقدين السابقين لعام 

٪ 10 نسبة حوالي من الناتج المحلي الإجمالي. وظل الاستثمار الخاص عند ٪20 نسبة يفوقالاستثمار الخاص إلى ما  تمكن من رفعالذي 

على وجه الخصوص، لم تخلق إصلاحات القطاع . (OECD, 2020b) تج المحلي الإجمالي في مصر منذ أواخر التسعينياتفقط من النا

 Assad) الوظائف التي كان يوفرها سابق ا القطاع العاملاستبدال ، المتعلمينالخاص وظائف كافية للقوى العاملة المتنامية ولاسيما للشباب 

and Krafft, 2016) .ن نمو الناتج المحلي الإجمالي كان قويا  إلى حد ما في التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين، كان في حين أ

 دون تغيير عند موضوع التقريرنمو القوة العاملة أقوى، ولم تواكب وظائف القطاع الخاص عرض العمالة. ظلت البطالة في الاقتصادات 

. وبلغ متوسط بطالة القليلة إلاّ بعض الاستثناءات ،، وفي العقد التالي2011الذي سبق عام ٪ من القوة العاملة في العقد 20٪ و10 نسب

٪ )إحصائيات منظمة العمل الدولية(. على الرغم من القدرة المحدودة للقطاع الخاص على توليد الوظائف، 30 نسبة الشباب بصورة مستمرة

ا بسبب التفا  .(OECD, 2016a)وت الكبير في المهارات فإن تعزيز عمالة الشباب كان مقيد ا أيض 

ا قانوني ا وتنظيمي ا أوسع نطاقا  أتاح تفسيرات متضاربة والظرفيةأعاقت الأسواق التنافسية العديد من الحواجز القانونية  . وهذا يشمل إطار 

هيمن عليه عدد قليل من يالقطاع الخاص، الذي  داخلازدواجية  خلق وتطبيق غير متسق للقواعد. وقد ساهمت هذه الحواجز المختلفة في

ا إجماع متزايد  المؤسساتالشركات الكبيرة والاقتصاد غير الرسمي الواسع، مع وجود مجال ضئيل لنمو  الصغيرة والمتوسطة. وهناك أيض 

ا مرتبط بالدور الضخم للشركات على أن التحدي الرئيسي للأسواق التنافسية في العديد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقي

بعض الشركات المملوكة للدولة وكذلك شركات القطاع الخاص ذات صلات  الأمر هناشمل يفي الاقتصاد. و التي تتمتع بميزات خاصة

ات على حساب في أيدي قلة، وقد أفادت شبكات المحسوبية هذه الشرك نحصرتاريخيا ، كان النشاط الاقتصادي في العديد من الدول ي 1سياسية.

يمكن أن تشمل الامتيازات الممنوحة للشركات التفضيلية معاملة تنظيمية خاصة )بما في ذلك التطبيق الانتقائي للقواعد(  2 .أخرى شركاتٍ نمو 

لطاقة الائتمان والأراضي والمزايا الضريبية وإعانات دعم ا قروضوحماية التجارة )غالب ا من خلال حواجز غير جمركية( والحصول على 

الشركات ذات الصلات السياسية  بعض تقوموفي بعض الحالات،  3.(Atiyas, Diwan, Malik, 2019) والأفضلية في العقود العامة

وأدت المزايا  4حمايتها من المنافسة من خلال القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب. ضمان من تمكّنها بطريقةلصالحها  بخرق الأنظمة

 دخول منافسين جدد.عدم الخاصة الممنوحة لشركات معينة إلى خفض إجمالي الإنتاجية والعمالة والابتكار، فضلا  عن 

ق أدت العوامل الشاملة الأخرى إلى الحد من إمكانية تحقيق مستويات أعلى من النمو والاستثمار، وتحقيق تنمية أكثر شمولا  في منطقة الشر

مناخ استثمار جذاب،  توفيراحترام سيادة القانون،  مبدأالحوكمة الرشيدة، بما في ذلك كممارسات جيدّة  ضمنت حيثل إفريقيا. الأوسط وشما

المنطقة، ولا سيما  داخلضرورية لإصلاح السياسات الفعالة، منخفض بشكل ملحوظ الالثقة في المؤسسات الحكومية والعامة،  عاملكما أن 

الخدمات اللوجستية يحدان من فرص الاستثمار،  ترديجودة البنية التحتية و تدنيّوفي الوقت نفسه، فإن . (OECD, 2018a) الشباب فئةبين 

مع المناطق الأقل نموا . كما أدى ضعف الحوكمة والبنية التحتية منخفضة الجودة، إلى جانب الحواجز القائمة  الرّبط توفير عدمفضلا  عن 
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متوسط. أمام التجارة والاستثمار، إلى إعاقة التكامل الإقليمي بين بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومع جيرانها من منطقة البحر الأبيض ال

، وهي 2017٪ فقط في عام 4لسلع من إجمالي التجارة ل المنطقةداخل ، كانت حصة التجارة موضوع التقريرانية ومن بين الاقتصادات الثم

الإقليم بين أعضاء المجموعة  داخل يالتبادل التجار نسبة)تبلغ  في غرب إفريقيا الأخرىأقل بكثير من المجموعات الاقتصادية الإقليمية  نسبة

وتعتبر تدفقات  5٪(.23دول الآسيان حوالي  بينلسلع اتجارة  نسبة٪( وجنوب شرق آسيا )تبلغ 9حوالي الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 

ا، حيث تمثلالتي شملها التقريرالاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات  ٪ 1 نسبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هامشية أيض 

 )أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر(. 2003 منذ عام التأسيسيفقط من إجمالي الاستثمار 

 والمجتمع الاقتصاد على المباشر الأجنبي الاستثمار... ولزيادة فوائد 

 شكلتبيئة استثمارية تمكينية تسمح للشركات بالعمل بكفاءة، وقد  توفرّ فوائد الاستثمار الأجنبي المباشر، في المقام الأول، استغلاليتطلب 

سياسات أكثر استهدافاً صياغة  الأمرونموها. كما يتطلب  الشركات دخول إمكانات من تنافسي خاص قطاعلالتحديات المذكورة أعلاه 

. إلى أقصى حد ممكن الآثار المباشرة وغير المباشرة التي يمكن أن يحدثها الاستثمار الأجنبي المباشر على التنمية المستدامة رفعيمكنها 

ين الإنتاجية، يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر أن يخلق فرص عمل ويعزز الصادرات وينشر المعرفة ويحفز الابتكار إلى جانب تحس
ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الإمكانات . (OECD, 2019a) ، النهوض بالتنمية الشاملة والمستدامةأوسعويحسن مستويات المعيشة، وبشكل 

من الاستثمار الأجنبي المباشر  قتصاداتبعض الا تاستفاد حيثلم يكن متكافئ ا في الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: 

 .أخرى اقتصاداتفي  السكانمعينة من شرائح  تاستفادو، أخرىأكثر من 

عقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى تسريع التحول الهيكلي لاقتصادات منطقة الشرق سعت إصلاحات التحرير في التسعينيات وال

 وكذلكمنخفضة الالإنتاجية  ذاتالأوسط وشمال إفريقيا وحركة العمالة ورأس المال، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر من القطاعات 

الإنتاجية الإجمالية في البداية، كان النمو في القطاعات عالية الإنتاجية محدود ا. وحققت  معدلّاتحين زادت   6القطاعات عالية الإنتاجية.

ا أكبر في استخدام المعرفة الأجنبية لتسريع الابتكار. وفي معظم اقتصادات منطقة  البلدان النامية الأخرى، ومعظمها في شرق آسيا، نجاح 

لتوظيف والاستثمار الأجنبي المباشر في التصنيع الخفيف وبعض خدمات الأعمال إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أدت الزيادة في ا

ا في ظهور  حيثبدرجات متفاوتة في جميع أنحاء المنطقة،  كانتوإن  ؛تحقيق مكاسب إنتاجية متواضعة ساهم المصنعون الأجانب مؤخر 

فط، ظل الاستثمار الأجنبي المباشر يتركز في قطاع الطاقة، مما قطاعات قوية للسيارات والطيران في المغرب. وفي البلدان المصدرة للن

 حد من التنويع الاقتصادي.

على خلق فرص  واضح ترتبّ عنه من تأثير مااجتذب النمو في الصناعات كثيفة العمالة في المغرب وتونس الاستثمار الأجنبي المباشر مع 

كان  . 7(1.2التنمية الاقتصادية )الشكل  مسلسللدان أخرى في مراحل مماثلة من العقدين الماضيين، ومقارنة بب خلالالعمل في المنطقة 

في منطقة الشرق  التي همّها التقرير الاقتصادات الأخرى داخلبالاستثمار الأجنبي المباشر أضعف  ةعملية خلق فرص العمل المرتبط رتأثي

، خلق ر من الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك الموارد الطبيعية والعقاراتالقطاعات التي تتلقى أكبر قد تستطع الأوسط وشمال إفريقيا. ولم

 ومهارات أعلى. بأجورمن قدرة القوى العاملة المتنامية على الانتقال إلى وظائف أكثر إنتاجية و الكثير من الوظائف مما حدّ 

ا ملحوظ ا في  خلال مجموعة أكثر تنوع ا من القطاعات. وزاد الاستثمار  نحوالاستثمار  استقطابالعقد الماضي، أحرزت بعض البلدان تقدم 

، مقارنة بالسنوات 2013في الجزائر ومصر والمغرب وتونس منذ عام  التأسيسيالأجنبي المباشر في التصنيع كحصة من إجمالي الاستثمار 

أكبر من إجمالي الاستثمار  نسبٍ  استقطاببنان تونس والمغرب ول في. كما شهد قطاع الخدمات 2008التي سبقت الأزمة المالية العالمية لعام 

ا نسبي ا من  ا صغير  قطاع أمّا ، موضوع التقريرفي العديد من الاقتصادات  يالاستثمار الأجنبالأجنبي المباشر، لكن التصنيع لا يزال يتلقى قدر 

 المخصّصة أقل من ذلك. فالنسبةالخدمات 
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 موضوعونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات  جنبي المباشرالاستثمار الأبمرتبطة عمل  . خلق فرص1.2الشكل 

 منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا داخل التقرير

 

ف الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي بأنه نفقات رأسمالية معلن عنها )النفقات الرأسمالية(. ويعتمد عدد الوظائف وال الرأسمالية جزئي ا على التقديرات نفقات ملاحظة: يعُرَّ

 .2017و 2003. يتم حساب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كمتوسط بين عامي 2017وكانون الأول/ديسمبر  2003بين كانون الثاني/يناير 

 مؤشرات التنمية العالمية.و فاينانشيال تايمزاشر الصادرة عن المصدر: منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية استنادا  إلى قاعدة بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المب

وسط ساعد الاستثمار الأجنبي المباشر في السلع القابلة للتداول مثل الموارد الطبيعية أو الصناعات الخفيفة معظم اقتصادات منطقة الشرق الأ

ر وليبيا، على سبيل المثال، صادراتها من السلع بينما اعتمدت وشمال إفريقيا على الانخراط في سلاسل القيمة العالمية. فقد عززت الجزائ

اقتصادات أخرى، بدرجات متفاوتة، على المدخلات الأجنبية لزيادة صادراتها من المنتجات المصنعة. ولكن المكاسب من حيث تنويع 

 المؤسساتنافسية للقطاع الخاص إلى قيام الصادرات ورفع مستوى المهارات ونشر التكنولوجيا لم تكن كافية. وقد أدى ضعف القدرة الت

خدمات لا تتطلب مهارات عالية إلى الشركات الأجنبية. بالإضافة إلى  توفيربتوريد سلع و ،في المقام الأول ،الصغيرة والمتوسطة المحلية

ة والمراكز الحضرية للاقتصادات ذلك، فإن الروابط بين الشركات الأجنبية والمحلية محصورة إلى حد كبير في المناطق الساحلية المتقدم

مع الشبكات الاقتصادية العالمية،  خلق روابطمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد ساعد ذلك هذه المناطق على  داخل موضوع التقرير

على بنية  تتوفّرلكفاية وتميل إلى أن تكون لديها قوة عاملة غير ماهرة بما فيه االتي الروابط كانت ضعيفة خارج هذه المراكز هذه ولكن 

إمكانية تنقل اليد العاملة. في حين أن الفوارق الإقليمية ليست خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعزيز تحتية ضعيفة، مما يحد من 

 إلا أنها عززت عدم المساواة داخل البلدان، وهو عامل رئيسي في السخط الشعبي في العديد من البلدان.

 فوائد الاستثمار عاملًا أساسياً في الانتعاش بعد الجائحة تغلالاسسيكون 

الإصلاحات التركيز أو إعادة التركيز على مواصلة العديد من حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ب شرعتالعقد الماضي،  خلال

من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي ومكاسب الإنتاجية وخلق فرص العمل. وإدراك ا للدور الإيجابي الذي يؤديه الاستثمار في دعم هذه 

لاستثمار وتيسيره. وتم استكشاف هذه الإصلاحات اتدابير مهمة لتشجيع التي شملها هذا التقرير الأهداف، فقد تبنت جميع الاقتصادات 

 ملخصة أدناه.المن هذا التقرير و المدرجةصيل في الفصول بالتف

، التي نتج عنها اضطرابات في العرض 19-من أي وقت مضى. أدت جائحة كوفيدأكثر حتمية أن كان النهوض بالتنمية الشاملة  يسبقلم 

ماعية غير مسبوقة في العصر الحديث. وتقلص الطلب والتوقعات المتشائمة للجهات الفاعلة الاقتصادية، إلى حدوث صدمة اقتصادية واجت
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 باللوغاريتم نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 
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مقارنة بالأشهر الستة السابقة، وتتوقع  2020٪ في النصف الأول من عام 50وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 

. (OECD, 2020a; 2020c; 2020d) 2020٪ في عام 4.2منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انخفاض الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكبر، حيث يضع انخفاض أسعار  داخلالتي شملها هذا التقرير يمكن أن يكون التأثير على الاقتصادات 

 8لمستوردين.والمساعدات المباشرة من دول الخليج إلى ا النفط قيود ا مالية إضافية على المصدرين ويقلل التحويلات المالية والاستثمار

بما  ،بالغة الأهمية بالنسبة لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ،التي تأثرت بشكل خاص بالأزمة ،وتعتبر العديد من القطاعات

في  ٪ في المتوسط5.3-انكمش بنسبة  2020السياحة والطاقة والتصنيع. وتشير التقديرات إلى أن الناتج الاقتصادي في عام  قطاعفي ذلك 

ن تواجهان ركود ا حاد ا بسبب صدمات سياسية وأمنية أخرى. ومن المرجح أن اباستثناء ليبيا ولبنان اللتالتي شملها هذا التقرير الاقتصادات 

، على الرغم من أن التوقعات تخضع لدرجات عالية من 2022أو  2021تستعيد معظم الاقتصادات نمو الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 

 .(World Bank, 2020) اليقين عدم

. فكانت القيمة الإجمالية التقرير هذا شملها التيالاقتصادات الثمانية  داخل، 19-بتداعيات جائحة كوفيدوقد تأثر الاستثمار بشكل كبير 

)الشكل  2019عام  ٪ مما كانت عليه في الأشهر الستة الأولى من80أقل بنسبة  2020للاستثمارات التأسيسية في النصف الأول من عام 

ا أكثر حدة مما 42الانخفاض في الاستثمار التأسيسي في الاقتصادات الناشئة والنامية ككل ) مستوى(. وهذا يمثل ضعف 1.3 ٪(، وانخفاض 

وقت  إلى(. ٪( )بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عن فاينانشيال تايمز17شهدته دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية )

إلى حد كبير إلى تعليق المشاريع، بدلا  من سحب الاستثمار    يعودكتابة هذا التقرير، يبدو أن الانكماش الأخير في الاستثمار الأجنبي المباشر 

 .(OECD, 2020e) أو إلغائها

 التأسيسيالاستثمار الأجنبي المباشر على  19-. تأثير كوفيد1.3الشكل 

 الأمريكيةدولارات الالنفقات الرأسمالية المعلن عنها، بملايين 

 

ا من المصدر: منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية استناد ا إلى بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عن فاينانشيال تايمز، اع  .2020سبتمبر /أيلول 10تبار 

البطالة الإجمالية وبطالة الشباب،  نسب جاءت حيثفاقم المخاطر الموجودة. ت حدةّ من زادأضاف الانكماش الاقتصادي مخاطر جديدة و كما

إحصائيات  حسب) 2010مقارنة بعام  2019، أعلى في عام التي تطرّق لها هذا التقريرقبل الأزمة الحالية وفي جميع الاقتصادات الثمانية 

، إلى جانب الانخفاض الحاد في تدفقات الإيرادات، إلى الضغط بقوة على للجائحةأدت تدابير الاستجابة الحكومية  كمامنظمة العمل الدولية(. 

لسياق، الغذائية في بعض البلدان. في هذا ا اتعن نقاط ضعف حادة في الإمدادالجائحة  أبانت. كما أصلامستويات العجز والديون المرتفعة 

 آب المنصرم. شهرفي مرفأ بيروت  المأساويالانفجار  عقب حدث كماقد تكون مدمرة،  كيف ما كان نوعها، فإن أي صدمات إضافية

 9الصحية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة. لتبعاتاتخذت حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العديد من الإجراءات للاستجابة ل

من خلال  سواءٌ الصغيرة والمتوسطة الحجم،  والمؤسساتالمالية لدعم القطاعات المتضررة بشدة  مجموعات التدابيرتدابير وتشمل هذه ال

 الاستخراج البنية التحتية الخدمات التصنيع
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 التحويلات النقدية والعينية، والضرائب المؤجلة ومدفوعات القروض وفواتير المرافق العامة المخفضة. واتخذت العديد من الحكومات تدابير

 ,OECD) الاجتماعي، بما في ذلك العمال غير الرسميين والموسميين الضمانت التي تقع عادة خارج شبكات ملحوظة لاستهداف الفئا

2020f; IMF, 2020) . مخاوف المستثمرين وطمأنتهم، أعادت معظم هيئات تشجيع الاستثمار في المنطقة تركيز خدماتها  دحضمن أجل

الاستثمار  جذبفي مراجعة سياسة الحوافز لر النظّالحكومات  قرّرتعلى الرعاية اللاحقة لدعم المستثمرين الحاليين والاحتفاظ بهم. كما 

 .(OECD, 2020e) الإمداد، بما في ذلك الزراعةسلسلة في ضطرابات لاالقطاعات المعرضة ل بالنسبة

. ولكن على المدى المتوسط إلى الطويل، قد يتعين على العديد من حكومات للجائحةكانت هذه التدابير حاسمة في الاستجابة للآثار المباشرة 

تجابة للتحديات الجديدة والاستفادة من الفرص الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إعادة التفكير في استراتيجيات الترويج للاستثمار، من أجل الاس

شركات جديدة متعددة الجنسيات تفكر في تنويع سلاسل الإمداد  جذبالمحتملة. ويمكن لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

 نتعاش بعد الجائحة.ن تسخير الفوائد الإيجابية للاستثمار سيكون عاملا  أساسيا  في الاأ كما. أو حتى تقليصها الخاصة بها

 الاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سياسات أولويات

قامت العديد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي شملها هذا التقرير، بتسريع وتيرة الإصلاحات في السنوات الأخيرة 

جديدة وتسهيل دخول الأسواق  يةتشريعات استثمار حزمةفي محاولة لجذب المزيد من الاستثمار، مع تأثير إنمائي أكبر. واعتمدت الحكومات 

نظمة الخاصة بالعمليات التجارية وتعزيز نطاق عمل هيئات تشجيع الاستثمار، فضلا  عن اعتمادها سياسات لتوجيه الاستثمار وتبسيط الأ

عائدات إيجابية للإصلاحات، بما في ذلك المزيد من الاستثمار  تسجيلنحو المناطق ذات الأداء الضعيف. وقد شهدت بعض البلدان بالفعل 

 (.2أن تعزز خلق فرص العمل والصادرات والإنتاجية ومصادر أكثر تنوع ا للاستثمار الأجنبي المباشر )الفصل  في القطاعات التي يمكن

 لكن العديد من مجالات مناخ الاستثمار لا تزال تشكل تحديات لنمو القطاع الخاص، مما يحد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والأثر

مع منها تحدياتها الفريدة. و واحدةتواجه كل و بينها فيماقتصادات الثمانية لاا تختلفالإيجابي للاستثمار على التنمية الاقتصادية المستدامة. 

الشاملة في التقرير، مع تسليط  اضيععلى المنطقة بأكملها. ويعرض القسم التالي العديد من المو اتيةولويات السياسالأذلك، تنطبق العديد من 

العام مزيد من التقدم لتحسين مناخ الاستثمار إحراز اللزم تستالتي  مجالاتال إبراز معالإصلاحات فيها  دخالالضوء على المجالات التي تم إ

 وتحقيق الفوائد الإيجابية للاستثمار الأجنبي المباشر.

 الوضوح والاتساق والشفافية في القواعد والإجراءات المتعلقة بالاستثمار ةدرج عزيزتالأولوية الأولى: 

 منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إصلاحات عديدة لتحسين التشريعات المتعلقة بالاستثمار تبنت حكومات

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إصلاحات عديدة لتحسين التشريعات المتعلقة التي شملها هذا التقرير داخل قتصادات الثمانية لاتبنت ا

موارد ورأسمال سياسي كبير لمراجعة قوانين الاستثمار ، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنفقت حكومات وقد(. 3بالاستثمار )الفصل 

جديدة. تضع هذه القوانين  ية، تبنت الجزائر ومصر والأردن وليبيا وتونس والسلطة الفلسطينية قوانين استثمار2010نذ عام الخاصة بها. م

ضمن حماية الملكية، فضلا  عن الأحكام الأخرى ذات الصلة بالمستثمرين، ت نصوصاوصول الشركات الأجنبية إلى الأسواق و كيفيةشروط ا ل

قوانين  داخلمثل شروط الحوافز الضريبية وسلطة هيئات تشجيع الاستثمار. على الرغم من أنه يمكن تضمين هذه الأحكام والضمانات 

مر المحتمل، ويمكن استخدامه كأداة للإشارة للترويج للبلد أخرى، إلا أن قانون الاستثمار غالب ا ما يكون النقطة المرجعية الأولى للمستث

منطقة إلى إزالة بعض الفي  البلدان التي شملها هذا التقريرالأخيرة لقوانين الاستثمار في اقتصادات  المراجعاتكوجهة استثمارية. وأدت 

وتعزيز صلاحيات هيئات تشجيع الاستثمار  ارية،(، وتبسيط تسجيل الأعمال التج4القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب )الفصل 

 (.6وتوسيع نطاق عملها )الفصل 

ا ذات الصلة بالمستثمرين أو هي  هذا ا بمراجعة التشريعات الأخرى أيض  وقد قامت حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤخر 

نين الشركات )مصر(، وقوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص بصدد تعديلها، بما في ذلك: القوانين التجارية )المغرب ولبنان(، وقوا

الخاصة بالمشتريات العامة )الجزائر(، وكذلك التشريعات المتعلقة بالإفلاس )مصر والمغرب(  والأنظمة)الأردن والمغرب وتونس(، 

وضع قواعد  أن تبينّ الإجراءات هذه كلّ نية(. الصغيرة والمتوسطة الحجم )ليبيا والسلطة الفلسطي والمؤسساتوالمنافسة )مصر وتونس( 

 ضروري لجذب المستثمرين.إجراءٌ واضحة لدخول السوق والعمليات التجارية وإنفاذ العقود، من خلال التشريعات المتعلقة بالاستثمار، 

 ، ولكن ليس دائمًابشكلٍّ أكبر ةالقانوني النصوصح يمكن لمراجعات تشريعات الاستثمار أن توضّ 

وعدم  عديدة الحالات، قد تكون سرعة وتيرة التعديلات التنظيمية قد أوجدت تشريعات غير ضرورية، مما أدى إلى تداخلات في بعض

ا تحسين ا عن الإصدار السابق. تعُتبر الإصدارات الجديدة تساق. ولا الا ربما تم اعتماد بعض التعديلات التي حظيت فلقوانين الاستثمار دائم 

يرة للإشارة إلى اتجاه سياسي جديد، بعد التعديلات الحكومية المتكررة، بدلا  من معالجة فجوة قانونية واضحة. كما يمكن كب بتغطية إعلامية

 الأنظمة.أن تؤدي التعديلات المتكررة إلى إعاقة تنفيذ 
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مة للاستثمار، والتي تشمل مجموعة في بعض الحالات، يمكن أن يضيف اعتماد قوانين جديدة مزيدا  من التعقيد إلى البيئة التنظيمية العا

(. وفي العديد من بلدان الشرق الأوسط 5متنوعة من التشريعات القطاعية والمواضيعية، فضلا  عن معاهدات الاستثمار الدولية )الفصل 

يؤدي ذلك إلى حدوث  عبر مجموعة واسعة من القوانين والمراسيم؛ عند تصميمها بصورة منفردة، ويمكن أن الأنظمةوشمال إفريقيا، تنتشر 

طر تداخلات أو ثغرات قانونية، والتي يمكن أن يكون لها تأثير رادع على المستثمرين، لا سيما في الولايات القضائية التي تكون فيها المخا

ياتهم قوائم غير التجارية أعلى من المتوسط. على سبيل المثال، يمكن أن تتضمن القيود المفروضة على دخول المستثمرين الأجانب وعمل

إيجابية طويلة ومحدثة بشكل متكرر )للقطاعات المفتوحة للمستثمرين الأجانب(، مما يجعل من الصعب على المستثمرين فهم القواعد السائدة 

تشريعات ومراسيم وأوامر تنفيذية  سنّ حوافز ضريبية ومالية من خلال  التي شملها هذا التقريرقتصادات لا(. وتمنح جميع ا4)الفصل 

(. وبالمثل، يتداخل التنظيم 7متعددة، بالإضافة إلى اتفاقيات لمرة واحدة مع الشركات، مما يحد من الشفافية بشأن الحوافز المقدمة )الفصل 

 .(9المتعلق بمشتريات مشاريع البنية التحتية أحيان ا مع القوانين الأقدم الخاصة بالقطاع أو الخاصة بالمشروع )الفصل 

يمكن أن تخلق حوافز  الوقت، نفس في تداخلات والثغرات أن تردع المستثمرين عن طريق خلق حالة من الارتباك، ولكنيمكن لمثل هذه ال

باستغلالها بسبب عدم اليقين، مما يمنع البلدان من جني الفوائد المحتملة للاستثمار. ويعتبر ضمان الاتساق والوضوح في  المستثمرونيقوم 

، فاتخذت بعض الدول خطوات في هذا الاتجاه. في الأردن، يتم تحديد القطاعات المقيدة اضروري ا  مختلف القوانين المتعلقة بالاستثمار أمر

(، بينما قام المغرب بتوحيد معظم حوافزه الضريبية في قانون الضرائب بما يتماشى 4بوضوح في قائمة سلبية )الفصل  للمستثمرين الأجانب

 (.7مع أفضل الممارسات الدولية )الفصل 

لها هذا التي شمقتصادات لايجب أن تكون أحكام معاهدات الاستثمار الدولية متسقة مع القوانين المحلية إلى أقصى حد ممكن. وأبرمت ا

من معاهدات الاستثمار الدولية، مما يخلق طبقة إضافية من الالتزامات  اكبير امنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عدد داخل التقرير

زعات االقانونية المتعلقة بمعالجة الاستثمار. ويمكن لأوجه التضارب بين معاهدات الاستثمار الدولية والقوانين المحلية أن تفسح المجال للمن

 (.5بين الدولة والمستثمرين الأجانب الذين يستفيدون من هذه المعاهدات )الفصل 

على حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تتجنب الإصلاحات قصيرة المدى وأن تضمن عدم إنشاء طبقات تنظيمية إضافية 

لفجوة الزمنية بين اعتماد قوانين جديدة ولوائحها التنفيذية، وتبسيط ن تقليص اأ كماغير ضرورية عند السعي إلى تحديث الأطر التشريعية. 

ينبغي  أنه إلى ضافةإالمؤسسات ذات الصلة المسؤولة عن تطبيق قواعد الاستثمار وتمكينها، هي عوامل أساسية لزيادة الكفاءة التشريعية. 

لتي من شأنها أن تحد من التعرض لمطالبات التحكيم في مجال النظر في مراجعة سياسة وممارسات معاهدة الاستثمار، وكذلك الإصلاحات ا

 الاستثمار.

 إن توضيح الإطار التنظيمي للاستثمار من شأنه أن يقلل من فرص اتخاذ القرارات التقديرية

الإجراءات من خلال تسهيل لمستثمرين أو ال فائدةل الأنظمةأدخلت العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحسينات ملحوظة لتبسيط 

(. ومع ذلك، فإن الإطار التنظيمي للاستثمار في كثير من الأحيان لا 6مركزية الخطوات الإدارية في المحطة الواحدة للإجراءات )الفصل 

المتعلقة  الأنظمة. بالإضافة إلى الثغرات والنواقص القانونية المحتملة الموضحة أعلاه، فإن عدم وضوح الشفافية عنه تغيبيمكن التنبؤ به أو 

بالاستثمار يفتح الباب أمام قرارات تقديرية، والتي يمكن تطبيقها بطريقة تمييزية أو غير متسقة. وتتمتع السلطات الحكومية في معظم 

التي يمكن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسلطة تقديرية واسعة لتحديد المزايا الضريبية التي شملها هذا التقرير داخل قتصادات لاا

 همللمستثمرين الحصول عليها، وفي بعض الحالات، يمكن للمستثمرين دخول السوق والحصول على الرخص والتصاريح والأراضي. وتسا

من قبل المسؤولين، في تقليل فرص الفساد والتخطيط الضريبي  تتيح التفسير الواسع، بدلا  من الصياغة التي والأنظمةالقوانين  سنّ في  الدقة

دواني من قبل الشركات. علاوة على ذلك، فإن القواعد التي يتم تطبيقها بطريقة مخصصة من قبل دافعي الضرائب تخلق منافسة غير الع

 عادلة، ويمكن أن تردع المستثمرين.

لخاص وتوجيهه الاستثمار ا ستقطابتستخدم حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الحوافز الضريبية والمالية على نطاق واسع لا

 اتإعطاء تفسير أمام(، وتعتبر العديد من حوافز الاستثمار المقدمة في المنطقة مفتوحة 7نحو قطاعات وأنشطة ومواقع معينة )الفصل 

، وغالب ا ما تكون أو قيمتها القصوى أو التخفيضات الضريبيةغالبا ما لا يحدد القانون مدة الإعفاءات السلطات المنفذة.  طرف من اتوتقدير

تتمتع بعض هيئات تشجيع  إذ"المصلحة الوطنية". واسعة النطاق والتي تخدم القطاعات أو الأنشطة ذكر شروط تلقي الحوافز مبهمة، مثل 

لفائدة، ويتم سخاء افي تحديد الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسلطة تقديرية واسعة في تحديد المستثمرين الذين يتلقون الحوافز و

قائمة على العقود. يمكن أن تكون عقود الاستثمار إشكالية بالفعل، لأنها يمكن أن تكون غير  ظرفيةتقديم حوافز أخرى للشركات بطريقة 

 (.5متسقة مع الإطار القانوني الوطني والدولي وتفسح المجال أمام السلطات التقديرية )الفصل 

(. فألغت تونس بشكل خاص 4في المنطقة قد خفضت قراراتها التقديرية بشأن دخول السوق )الفصل الجدير بالذكر أن بعض الحكومات من 

من رأس مال الشركة. أما  ٪50شرط ا يقضي بأن يحصل المستثمرون الأجانب على الموافقة على حصص ملكية تتجاوز  2016في عام 

على مستوى الاقتصاد لتنظيم دخول المستثمرين الأجانب. ومع ذلك، لا تزال  الفرزليبيا فهي الاقتصاد الوحيد الذي يركز على تطبيق تدابير 

التشريعات في بعض اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفرض موافقات أو معايير تمييزية لقبول الاستثمار الأجنبي في 

حواجز غير متوقعة ومكلفة للدخول، لا سيما عندما تكون  قطاعات معينة. يمكن أن تثني متطلبات الفحص المستثمرين الأجانب، لأنها تخلق

ا تكاليف إدارية على الحكومات والشركات.  إن ضمان معايير الموافقة غير محددة بشكل جيد أو غير شفاف، وتفرض آليات الموافقة أيض 
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لك عن طريق الحد من السلطة التقديرية المفرطة ، بما في ذوعملياتهم التي تحكم دخول المستثمرين الأجانب للأنظمةالتنفيذ الفعال والواضح 

 ، من شأنه أن يقلل من الممارسات غير المرغوب فيها ويساعد في تعزيز قطاع خاص أكثر دينامية.الرصدللسلطات وتنفيذ آليات 

 ستثمارالجهود المبذولة للحد من الفساد في جميع مراحل عملية الا تعزيزالشرق الأوسط وشمال إفريقيا  يمكن لحكومات

 أعمالمستثمرين، مثل تلك المذكورة أعلاه، من شأنه أن يساعد في تقليل بال الخاصةإن الحد من التطبيق التقديري للقواعد والإجراءات 

الفساد في عملية الاستثمار. فيمكن أن يلجأ المستثمر إلى الفساد من أجل دخول السوق الخارجية أو الحصول على عقد حكومي أو ترخيص 

؛ أو الحصول على المواد الخام أو العملات الأجنبية أو لتلقي حوافز معينة أو مزايا ضريبية. الحفاظ عليهاخليص الإجراءات الجمركية أو أو ت

المسؤولين بشأن توفير الرخص أو احتمالية تقدير وتعتبر قواعد ومتطلبات دخول السوق الواضحة وغير الغامضة شرط ا أساسي ا لتقليل 

 .إلى أقصى قدر ممكن و العقود العامةالتصاريح أ

ا استراتيجيات جديدة لتعزيز نزاهة الأعمال،  إلا أنه على الرغم من أن بعض حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تبنت مؤخر 

التي قتصادات لاوتصُنف ا(. 11مزيد من الإصلاحات لتقليل حدوث الفساد في القطاعين العام والخاص )الفصل ال من الضروري إجراء

س تصورات الفساد. ويمكن للحكومات تحسين سمعتها بشكل كبير اقيب عنىالمؤشرات الدولية التي تُ  شملها هذا التقرير في النصف الأدنى في

ل أفريقيا المعايير الدولية. ويمكن لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشما منكوجهات استثمارية من خلال إظهار استعدادها للتقارب 

المعايير الدولية تجاه المجتمع  منالاستفادة من التنفيذ السليم لأدوات مكافحة الفساد التي التزمت بها، حيث يمثل ذلك إشارة قوية على التقارب 

لأوسط وشمال الدولي والمستثمرين الأجانب. علاوة على ذلك، يمكن للأدوات الدولية الأخرى التي لم تلتزم بها اقتصادات منطقة الشرق ا

 إفريقيا بعد أن توفر إرشادات لإلهام الجهود المحلية من أجل تعزيز النزاهة في المعاملات التجارية.

 الأولوية الثانية: دفع الإصلاحات الرامية لتحسين المنافسة وتنمية القطاع الخاص

 أجرت اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤخرًا إصلاحات تحرير هادفة

ضمن الإطار التشريعي الأوسع للاستثمار الموصوف أعلاه، تتمثل إحدى القضايا الحاسمة للمستثمرين الأجانب في القواعد التي تحكم 

. وتفرض جميع الحكومات بعض القيود القانونية أو التنظيمية على الاستثمار الأجنبي المباشر، غالب ا في فيه وعملياتهمإلى البلد دخولهم 

(. لكن قيود الاستثمار الأجنبي المباشر تنطوي على تكاليف 4اية الصناعات المحلية أو حماية مصالح الأمن القومي )الفصل محاولة لحم

 .بشكل غير مباشر المعرفة انتشاراقتصادية، يمكن أن تؤدي إلى انخفاض المنافسة والتنازل عن الإيرادات الحكومية وتقليل 

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المتوسط أكثر تقييد ا من بلدان منظمة ملها هذا التقرير داخل الثمانية التي شقتصادات لاتعتبر ا

التعاون  التعاون والتنمية الاقتصادية والعديد من البلدان غير الأعضاء التي يغطيها مؤشر التقييد التنظيمي للاستثمار الأجنبي المباشر لمنظمة

(. واستناد ا إلى القيود القانونية على الاستثمار الأجنبي المباشر 4غم من وجود تباين كبير في المنطقة )الفصل والتنمية الاقتصادية، على الر

ا من نهاية عام  الأنظمة)تلك المنصوص عليها في  دول  بنفس قدر التحرر السائد في، أصبحت مصر والمغرب 2019أو القوانين( اعتبار 

منظمة التعاون والتنمية بلدان في  اأكثر تقييد ا من نظرائه فكانت ليبيا والسلطة الفلسطينية والجزائر أما .ةمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادي

غير  الدوّل اقتصادات المعدل السائد في(. وتفرض الأردن ولبنان وتونس قيود ا قريبة من 1.4الاقتصادية والبلدان غير الأعضاء )الشكل 

القيود الأفقية إلى النتائج المرتفعة لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر تقييد ا إلى حد كبير  تنُسب منظمة.ال داخلالأعضاء 

القيود الخاصة بقطاع معين على  تعتبرالتدابير،  وإلى جانب هذهالمطبقة في مختلف القطاعات على جميع أو معظم المستثمرين الأجانب. 

ا ضد المستثمرين الأجانب.ملكية الأسهم الأجنبية هي أك  ثر أشكال التمييز انتشار 

ا إصلاحات كبيرة في مجال التحرير. فألغى الأردن الحد  المنطقةإدراك ا للتأثير السلبي لبعض هذه القيود، تبنت العديد من حكومات  مؤخر 

بية الكاملة وخفف القيود في بعض قطاعات الأدنى لمتطلبات رأس المال للمستثمرين الأجانب ووسع القطاعات المفتوحة للملكية الأجن

خطوة كبيرة، حيث أنهت  2020الخدمات. وألغت تونس مطلب فحص المشاريع الأجنبية المملوكة للأغلبية. أما الجزائر فاتخذت في عام 

 في جميع القطاعات غير الاستراتيجية. ٪49القيود الأكثر جوهرية، وهي الحد الأقصى للأسهم الأجنبية بنسبة 
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منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية )منطقة الشرق الأوسط وشمال ل ر. مؤشر القيود التنظيمية للاستثمار الأجنبي المباش1.4لشكل ا

 (2019افريقيا، 

 

تميز ضد المستثمرين الأجانب. ولا ملاحظة: يغطي مؤشر التقييد التنظيمي للاستثمار الأجنبي المباشر لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فقط الإجراءات القانونية التي 

للمستثمرين الموجهين نحو التصدير وأنظمة المناطق الاقتصادية والقيود المتعلقة بالأمن القومي واحتكارات الدولة والمعاملة التفضيلية  الأنظمةيؤخذ في الاعتبار تنفيذ 

ا من كانون الأول/ديسمبر  لجميع  2018لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الثمانية واعتبارا  من عام  2019الخاصة. وتعكس البيانات القيود التنظيمية اعتبار 

 البلدان الأخرى.

 .www.oecd.org/investment/fdiindex.htm بيانات(،الللاستثمار الأجنبي المباشر لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية )قاعدة  المصدر: مؤشر القيود التنظيمية

 عن الناشئةفي الخدمات أن يدعم مكاسب الإنتاجية على الاستثمار الأجنبي المباشر قيود المفروضة اليمكن للحد من 
 المنافسة

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تثبيط أحجام أكبر التي شملها هذا التقرير داخل قتصادات لاقد تؤدي القيود القانونية المتبقية في ا

التي شملها هذا التقرير قتصادات لامثل معظم البلدان، تفرض ا من الاستثمار الأجنبي المباشر وكذلك مكاسب الإنتاجية الناشئة عن المنافسة.

ا مما هي عليه 4منطقة قيود ا في قطاعات الخدمات أكثر من التصنيع )الفصل داخل ال (، ومع ذلك، فإن هذه القيود القطاعية أكثر شدة وانتشار 

فريقيا الملكية الأجنبية في خدمات الأعمال التجارية والمالية في البلدان الناشئة والنامية. وتقيد العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إ

والتوزيع والنقل، وتعتبر جميعها مدخلات رئيسية لقطاعات أخرى. كما تميل القيود في قطاعات البنية التحتية، بما في ذلك النقل البحري 

لأجنبي المباشر في مثل هذه الخدمات الأساسية يعيق المنافسة الحد من الاستثمار ا أنّ  كما(. 9والجوي والبناء، إلى أن تكون عالية )الفصل 

في والإنتاجية في هذه القطاعات والصناعات التي تعتمد عليها، بما في ذلك التصنيع، مما يؤدي بدوره إلى إعاقة مكاسب الإنتاجية المحتملة 

 جميع أنحاء الاقتصاد.

ل خاص نشر مشاريع الاستثمار الأجنبي التي تعتبر حاسمة للمشاركة في سلاسل تعيق قيود الاستثمار الأجنبي المباشر في الخدمات بشك

التي شملها هذا التقرير قتصادات لا(. وكانت المكاسب من سلاسل القيمة العالمية في ا8القيمة العالمية وتعزيز الروابط التجارية )الفصل 

في  مشاركتهاالمعرفة ونقل التكنولوجيا إلى الشركات المحلية فضلا  عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محدودة نسبي ا من حيث داخل 

التي الأنشطة ذات القيمة المضافة الأعلى. ويمكن أن يساعد المزيد من الانفتاح على رفع الكفاءة )وتقليل تكاليف المدخلات( في القطاعات 

ا للقدرة التنافسية تهيمن عليها الاحتكارات الحكومية الكبيرة وتحسين جودة الخدمات وتو افرها. ويمكن أن يكون الانفتاح في الخدمات مهم 

الصغيرة والمتوسطة أكثر  المؤسساتوالإنتاجية للمصنعين الصغار في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وغالب ا ما تعتمد 

 .في المراحل الأولى الخدمات الخارجيونمقدمو  يوفرهاعلى الخدمات الأساسية عالية الجودة والخدمات الأخرى التي 

أهداف سياستها العامة )مثل أهداف التنويع الاقتصادي ب مقارنةحكومات أن تنظر في إعادة تقييم قيود الاستثمار الأجنبي المباشر اليتعين على 

التأكد من أنها  يجبذه السياسات ضرورية، أو المشاركة في سلاسل القيمة العالمية(، وعند الاقتضاء، تبسيطها أو إزالتها. وعندما تعتبر ه

 ليست أكثر تقييد ا مما هو مطلوب لمعالجة المخاطر والمخاوف المحددة.
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 ونموهم المستثمرين دخول تشجيع للمنافسة الداعمة الأوسع الإصلاحات شأن من

السوق، لكن قد تكون هناك حواجز أخرى أمام ألغت عدة حكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قيود ا قانونية مهمة على دخول 

المنافسة. وتشمل هذه الحواجز المؤسسية أو غير الرسمية أمام الاستثمار )مثل البيروقراطية المفرطة أو الفساد( والتطبيق غير المتسق 

 نظيمية الخاصة التي تتلقاها بعض الشركات.للقواعد القانونية، فضلا  عن التشوهات الناجمة عن ملكية الدولة للقطاعات الرئيسية والمعاملة الت

الشركات  أنّ  إلاقللت بشكل كبير من الدور الاقتصادي للدولة، التي شملها هذا التقرير قتصادات لافي حين أن برامج الخصخصة في معظم ا

مهيمنة في العديد من القطاعات.  تعُتبرتأدية دور أساسي في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و تواصلالمملوكة للدولة 

وتؤدي ملكية الدولة إلى نشوء مخاطر حوكمة ومخاطر تنظيمية فريدة يمكن أن تمنع الشركات المملوكة للدولة من خلق القيمة المثلى 

أن تزاحم نشاط  اهللاقتصاد والمجتمع. وعندما تعمل الشركات المملوكة للدولة بشكل غير فعال وتخضع لترتيبات حوكمة ضعيفة، فإنه يمكن

 القطاع الخاص الأكثر إنتاجية، وفي أسوأ الأحوال، يمكن استخدامها كأدوات للرعاية السياسية أو للإثراء الذاتي على حساب المجتمع ككل

(OECD, 2019b)  .ة، وتستفيد العديد من الشركات المملوكة للدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من معاملة تنظيمية خاص

وتحدد المبادئ التوجيهية لمنظمة .  (World Bank, 2018b) التفضيل في مجال المشتريات العامة والإعفاء من بعض القوانينمثل 

 التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن حوكمة الشركات المملوكة للدولة معايير الممارسات الجيدة حول كيفية قيام الشركات المملوكة للدولة

 ياتها بشكل أكثر فعالية، مما يساعد على جعلها أكثر تنافسية وكفاءة وشفافية.بإدارة مسؤول

تم إعاقة المنافسة العادلة عندما تستفيد الشركات الخاصة ذات العلاقات السياسية المؤثرة )وفي بعض الحالات العسكرية( من المعاملة تكما 

حماية بعض الشركات من المنافسة من خلال  تتمّ التفضيلية الرسمية أو غير الرسمية. في العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 

ستيراد غير الجمركية والوصول التفضيلي إلى الأراضي أو العقود الحكومية والمعاملة الضريبية التفضيلية والتطبيق غير الموحد حواجز الا

. إن (El-Haddad, 2020) (Diwan et al, 2015) (Atiyas et al 2019) (World Bank, 2015) لإجراءات ممارسة الأعمال

تبذل المزيد من منطقة أن الالشركات الأخرى. ويمكن لجميع حكومات يصعّب عملية تنافس  هذا سلوك الشركات القائم على المحسوبية

لتعزيز المنافسة ومعالجة العوامل الخارجية المرتبطة بسيطرة عدد قليل من الشركات المهيمنة، وهو أحد العوائق الرئيسية التي  الجهود

 تحول دون نمو الوظائف والشركات في المنطقة.

 ة الثالثة: توجيه سياسة الاستثمار نحو خدمة أهداف التنمية المستدامة بشكل أفضلالأولوي

 التأثيرات التنموية العالية ذات اتالاستثمار تستهدف أنشطة الترويج

نة من مستويات أعلى من الاستثمار الأجنبي المباشر عندما تختار إعطاء الأولوية لأنواع معي التقرير موضوع المنطقة اقتصاداتتجتذب 

القطاعات أو المستثمرين أو البلدان، فمن خلال تحديد الأولويات، يمكن لهيئات تشجيع الاستثمار تركيز مواردها بشكل أفضل وتصميم 

ة خدماتها. وتعطي معظم هيئات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأولوية للاستثمار في قطاعات معينة، بما في ذلك الصناعات التي لديها القدر

لبلدان الأخرى. وهذا يعكس جهد ا لإيجاد التوازن الصحيح بالنسبة لتنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية الإقليمية وتعزيز مركزها التنافسي  على

منظمة التعاون والتنمية بلدان بين تنويع الاقتصاد والاستفادة من القدرات المحلية القوية، وهو نهج يشبه هيئات تشجيع الاستثمار التابعة ل

أثير الاقتصادية. كما تعطي غالبية هيئات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأولوية لبعض المشاريع الاستثمارية، لا سيما تلك التي سيكون لها ت

 لشركات المحلية وسمعة الدولة والتنمية الإقليمية والوظائف والابتكار.ا يةإيجابي على إنتاج

هيئات تشجيع الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أولويات تتماشى غالب ا مع أهداف التنمية الوطنية الخاصة بها، على  تمتلك

ا للجمهور. وغالب ا ما يأتي قرار تحديد الأولويات  من الرغم من أن استراتيجيات الترويج للاستثمار والأهداف ذات الصلة ليست متاحة دائم 

لمستويات الحكومية، ولكن تتمتع بعض الهيئات بمزيد من الاستقلالية في اختيار القطاعات ذات الأولوية التي ستساعد في تحقيق أعلى ا

مار أهداف التنمية الأوسع للحكومة، على غرار بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ويجب أن يتم تحديد أولويات جهود الترويج للاستث

لى مبررات اقتصادية مصاغة ععة من المعايير بما يتماشى مع أهداف التنمية الأوسع. كما يجب أن يستند قرار تحديد الأولويات وفق ا لمجمو

 بعناية ومشاورات شفافة مع الهيئات العامة ومع القطاع الخاص، وليس فقط لخدمة الأجندات السياسية.

لمي هيئات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مراجعة استراتيجياتها للترويج وعواقبها على الاقتصاد العا 19-قد تدفع جائحة كوفيد

في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  هيئات تشجيع الاستثمار، أعادت الوباءاستجابة لتفشي وللاستثمار من أجل دعم الانتعاش. في الواقع، 

ا إلى ابتكار وتطوير  توجيه أولوياتها نحو التركيز على المستثمرين الحاليين ووسعت خدمات الرعاية اللاحقة. كما دفعتها الأزمة الصحية أيض 

وقد تصبح الدعوة في مجال تغيير السياسات أكثر أهمية في سياق تعيد فيه الحكومات . بشكل دائم اعتمادهاأدوات وخدمات رقمية جديدة يمكن 

ومع انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر، ستصبح  ت مناخ الأعمال ذات الصلة.التفكير في استراتيجياتها الاقتصادية الأوسع نطاق ا وإصلاحا

ا للمستثمرين. وتتمتع  إلى أسواق مفتوحة وشفافة ومنظمة بشكل  بما يلزم للدعوة هيئات تشجيع الاستثماربيئات العمل السليمة أكثر بروز 

سلاسل القيمة والموقع المستقبلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  خلللتقييم  وفي هذا الصدد، يتم حاليا التفكير في السياساتجيد. 

 .(OECD, 2020e) ضمن شبكات الاستثمار العالمية
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 على تحقيق آثار غير مباشرة محددةالتركيز حوافز الاستثمار  على

(. لكن تكاليف 7على نطاق واسع )الفصل  كما ذكر أعلاه، تستخدم حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الحوافز الضريبية والمالية

دون معاملة حتى الحوافز، وخاصة الحوافز الضريبية، يمكن أن تفوق الفوائد. وقد تدعم الحوافز الضريبية الشركات التي كانت ستستثمر 

حوافز المصممة والموجهة بعناية تشكل تكلفة كبيرة على الحكومات من حيث الإيرادات المتنازل عنها. ومع ذلك، فإن البالتالي قد تفضيلية و

قد تساعد في تصحيح إخفاقات السوق وتعزيز أهداف إنمائية معينة، مثل دعم الطاقة المتجددة أو المهارات وتحديث التكنولوجيا، وتعزيز 

 الأثر الإيجابي للاستثمار.

حوافز  ةمنطقة الثمانيالستثمرين. فتمنح حكومات تميل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى منح الحوافز إلى مجموعة واسعة من الم

ضريبية ومالية في المقام الأول للمستثمرين في قطاعات الزراعة والسياحة والصناعة )على نطاق واسع( والأنشطة الموجهة نحو التصدير 

ا تقديم حوافز للمستثمرين الذين يطورون حماية البيئة،  .الأقل نمواوالمناطق  وكذلك المزايا المالية للصناعات ومن الشائع أيض 

ا للشركات التي تخلق وظائف أو تعزز التي شملها هذا التقرير قتصادات لاالهيدروكربونية. وتمنح العديد من ا إعفاءات ضريبية أو منح 

طوير، على عكس بلدان المهارات. وقد قل عدد الحوافز للشركات التي تستخدم تقنيات جديدة أو تدعم نقل التكنولوجيا وأنشطة البحث والت

 منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

منطقة الشرق الثمانية التي شملها هذا التقرير داخل  قتصاداتلاتقدم جميع ا حيثللمستثمرين المؤهلين سخية.  الموجّهةغالب ا ما تكون الفوائد 

من ضريبة دخل الشركات، للمستثمرين في قطاعات ومواقع  وإعفاءات كاملةوهي كناية عن الأوسط وشمال إفريقيا إعفاءات ضريبية مؤقتة 

معينة. واتخذت العديد من الحكومات خطوات لتقليص مدة الإعفاءات الضريبية المؤقتة وعدد الشركات المؤهلة للحصول عليها. لكن الحوافز 

تزال واسعة الانتشار وغالب ا ما يسهل على  القائمة على الربح )الإعفاءات الضريبية المؤقتة وتخفيض معدلات ضريبة دخل الشركات( لا

الشركات الحصول عليها مع متطلبات الأهلية الواسعة. ومن المرجح أن تكون الحوافز القائمة على الربح، من خلال إفادة الشركات التي 

ا   مقارنة بالحوافز القائمة على التكلفة.مسهبة ، أصلاتحقق أرباح 

شمال إفريقيا النظر في مدى اتساع نطاق تقديم المزايا الضريبية والمالية وما إذا كانت هذه الحوافز على حكومات منطقة الشرق الأوسط و

ضرورية لجذب الاستثمار، وإذا كانت تكاليفها، من حيث الإيرادات المتنازل عنها والتشوهات الاقتصادية، تفوق الفوائد المستمدة من 

تعُدَ تقارير الحوافز  فعالية وكفاءة الحوافز. مدىالحكومات على تقييم  تساعدأن ورصدها والفوائد من شأن تحليل التكاليف و الاستثمار الجديد.

القانوني، خطوة أولى مهمة لخلق المساءلة والشفافية.  ومرجعهاالضريبية البسيطة التي تحدد وتصف جميع الحوافز المتاحة وهدفها السياسي 

 مؤقتة سيشجع التقييم.كما أن استبدال الحوافز الدائمة بفوائد 

يجب على حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا النظر في الانتقال تدريجيا  من الإعفاءات الضريبية المؤقتة واسعة النطاق إلى 

ا بشكل أكبر، عل ى سبيل المثال لتعزيز الحوافز الأكثر استهداف ا والقائمة على التكلفة بما يتماشى مع أولويات الحكومة. كلما كان الحافز موجه 

زاد احتمال وصوله إلى هدفه المعلن. كما  كلمّاالتداعيات الإيجابية مثل التدريب على المهارات والابتكار والروابط مع الشركات المحلية، 

من الحوافز  بدأت بعض حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تنفيذ مثل هذه الحوافز المستهدفة، لكنها تشكل أقلية صغيرة

 المقدمة للمستثمرين.

قامت العديد من الحكومات في المنطقة بإضافة أو مراجعة الحوافز، أو تخطط للقيام بذلك، للاستجابة للتكاليف الاقتصادية والاجتماعية 

، ستكون التقييمات حول . بينما تسعى الحكومات إلى اتخاذ تدابير سريعة لتعزيز انتعاشها الاقتصادي19-كوفيد جائحة تفشيالناجمة عن 

 فعالية وكفاءة الحوافز أساسية لدعم ميزانيات الدولة المجهدة ولضمان تطابق تصميم الحوافز مع أهدافها.

الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات متعددة  المؤسساتأن تعزز الروابط بين  المستهدفةيمكن للسياسات والبرامج 

 الجنسيات في سلاسل القيمة العالمية

الصغيرة والمتوسطة الحجم في شبكات الإنتاج العالمية فرصة لمنطقة  المؤسساتتكون الاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر لدمج  قد

 للمؤسسات(. ويمكن 8)الفصل  19-بعد كوفيد الانتعاشالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحقيق نمو أكثر شمولا  واستدامة، لا سيما في فترة 

الصغيرة والمتوسطة الحجم أن تدخل في سلاسل القيمة العالمية من خلال توفير مدخلات السلع والخدمات للشركات متعددة الجنسيات المنشأة 

ات في بلدانها. وهذا يمكّنها من خلق الوظائف وتطوير المهارات ورفع مستوى المنتجات والخدمات للوفاء بالمعايير العالمية أو اعتماد عملي

 تاج أكثر استدامة.إن

ا رئيسي ا لإيرادات الموردين المحليين.  يعُد المصنعون الأجانب في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك مصر والمغرب، مصدر 

لتطوير أو لكن علاقات الأعمال غالب ا ما تقتصر على مصادر المدخلات ذات المهارات المنخفضة، بدلا  من الترتيبات التعاقدية للبحث وا

الصغيرة والمتوسطة الحجم في اقتصادات منطقة الشرق  المؤسساتالأنشطة الأولية الأخرى. وتقلل المستويات المنخفضة نسبي ا من إنتاجية 

كما . التوريدالأوسط وشمال إفريقيا من الميل إلى إقامة روابط مع الشركات الأجنبية في القطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى في سلسلة 

 أنها تقلل من إمكانية نقل التكنولوجيا والخبرة الإدارية والفنية.

الصغيرة والمتوسطة  المؤسساتلتعزيز الروابط بين  مستهدفةعلى حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تختار إجراءات سياسية 

الموردين مثل تلك التي  تنميةالأعمال. وهذا يشمل برامج  خدمات تطوير متابعة تحسينالحجم والشركات متعددة الجنسيات، كما يمكنها 
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الصغيرة والمتوسطة على تشكيل اتحادات )على سبيل المثال للرد على الطلبات الكبيرة من العملاء(، وتحسين الجودة  المؤسساتتساعد 

موارد مثل التمويل الالمتوسطة إلى الصغيرة و المؤسساتوتعزيز المهارات الإدارية والفنية. يمكن لبرامج أخرى أن تسهل وصول 

 والتكنولوجيا. كما يمكن للحكومات دعم الروابط التجارية من خلال توفير خدمات المطابقة والتنسيق وتطوير قواعد بيانات الموردين عالية

ن يتم تنفيذها غالب ا على أساس الجودة. وتقدم جميع هيئات تشجيع الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل هذه الخدمات، ولك

ا. ويمكن أن تساعد هيئات تشجيع الاستثمار، من خلال خدمات الرعاية  ظرفي ا من برنامج روابط محدد وأكثر وضوح  ولا تعتبر جزء 

ل مواجهة التحديات علاقات مع الموردين المحليين من أجالتي تتمتع بالوثيق مع الشركات الأجنبية  التواصلاللاحقة المكثفة والرقمية، على 

 .19-المؤقتة المتعلقة بالاضطراب في سلاسل القيمة العالمية الناتج عن أزمة كوفيد

 المستدامة التنمية بأهداف النهوض في يساعد أن المسؤول التجاري السلوك تعزيز شأن من

لأوسط وشمال إفريقيا بذل المزيد من الجهد في إطار الجهود الرامية إلى جذب استثمارات عالية الجودة، يمكن لحكومات منطقة الشرق ا

حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقريب ا قد اعتمدت  كافةفي حين أن  (.10الفصل )لتعزيز وتمكين السلوك التجاري المسؤول 

وهذا يشمل النهوض . الخاص في أهداف التنميةالمزيد لتهيئة بيئة تعزز المساهمة الإيجابية للقطاع  تحقيقتدابير لدعم التنمية المستدامة، يمكن 

كما يتم تشجيع . بحقوق الإنسان والعمل، والحد من فرص الفساد، وتحسين حماية البيئة في الأنشطة التجارية وسلاسل الإمداد الخاصة بها

كات المملوكة للدولة وفي عمليات الحكومات على تنفيذ معايير السلوك التجاري المسؤول في أنشطتها الاقتصادية الخاصة، من خلال الشر

 .المشتريات العامة

وتماشيا  مع الاتجاهات . في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا افي المجتمع منتشر القائم على مساهمة الشركاتيعتبر المفهوم 

الأساليب القائمة على الأعمال الخيرية  جيا عنالذي يبتعد تدريالعالمية، يتزايد الوعي والفهم للسلوك التجاري المسؤول في المنطقة 

ويمكن الاستفادة من . نهج أكثر شمولا  ينظر في كيفية تأثير العمليات التجارية الأساسية على المجتمع ليقترب منالاجتماعية  اتالاستثمارو

ل السلوك التجاري المسؤول ودعم فهمه المبادرات الواعدة التي تقودها الشركات وأصحاب المصلحة الآخرين لتوصيل توقعات واضحة حو

 .الشركات من جميع الأحجام والأنواع داخل

تعزيز السلوك التجاري المسؤول بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجرد مسألة اجتماعية بل اقتصادية ل لا يعُتبر الزخم

ا العالمية على دراية  التوريدن تكون الشركات التي تشارك في سلاسل ومع تزايد الطلب على السلوك التجاري المسؤول، يجب أ. أيض 

الثمانية التي شملها هذا التقرير داخل  قتصاداتلالوقام بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين . بالتوقعات الدولية للسلوك التجاري المسؤول

. ومعايير السلوك التجاري المسؤول في سياساتها وتشريعاتهامنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل الاتحاد الأوروبي، بدمج مبادئ 

ا بشكل خاص لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل ضمان  في شبكات  الانخراطوهذا يجعل تعزيز السلوك التجاري المسؤول مهم 

 .سلاسل التوريد

الصدمات تحمّل و التوريدنحو أفضل للحفاظ على سلسلة  تعتبر الشركات التي تنفذ مبادئ ومعايير السلوك التجاري المسؤول مهيأة على

 التوريدوتأثيرها على سلاسل  19-جائحة كوفيد مهم أيضا في سياقوهذا . ف وخلق القيمة طويلة الأجلالتشغيلية، وبالتالي القدرة على التكيّ 

 .وكذلك السلامة المهنية في العمل

فالتزمت أربع حكومات في منطقة . السلوك التجاري المسؤول تخصعلى الرغم من اختلاف النهج في البلدان، تم التعهد بالتزامات مهمة 

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي مصر والأردن والمغرب وتونس، بإعلان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن الاستثمار الدولي 

ة الجنسيات، وبالتالي التزمت بتعزيز المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشركات متعددة الجنسيات والشركات متعدد

نقاط الاتصال الوطنية هي وكالات أنشأتها الحكومات لتعزيز المبادئ التوجيهية ومعالجة القضايا . وإنشاء نقطة اتصال وطنية لتعزيز فعاليتها

ومع ذلك، في معظم . وطنية بدور فعال في تعزيز السلوك التجاري المسؤولالتصال الافي المغرب، قامت نقطة . قضائيةالير تظلم غالكآلية 

ودعم التصميم والتنفيذ السليمين لسياسات السلوك التجاري  بمهامهاالحالات، لم يتم استخدام هذه الآلية بشكل كافٍ وينبغي تعزيزها للوفاء 

 .ةالمسؤول في المنطق

ا الاستفادة من المبادرات التعاونية الحالية لتعزيز أدوات العناية الواجبة للسلوك التجاري  كما وتعميمها على المسؤول يمكن للحكومات أيض 

على وجه الخصوص، يمكن أن يؤدي دعم المبادرات التعاونية وتسهيل الحوار ودعم تطبيق دليل منظمة . الشركات في المجالات الرئيسية

المسؤولة في قطاع الملابس والأحذية إلى تحسين العلاقات الصناعية  التوريداون والتنمية الاقتصادية حول العناية الواجبة لسلاسل التع

 .وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الملابس في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

 أفضل ستثماروالتنسيق من أجل تقديم سياسة ا ةالرشيد الحوكمةالأولوية الرابعة: تعزيز 

 أجرت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إصلاحات عديدة في إطارها المؤسسي للاستثمار ...

موجة ترتكز سياسة الاستثمار الفعالة والبيئة الشفافة للمستثمرين على الحوكمة العامة الرشيدة والمؤسسات القوية. وتجدر الإشارة إلى أن ال

سياسة الاستثمار في  ينظمقليمية لإصلاحات قانون الاستثمار في العقد الماضي قد عملت بشكل كبير على تجديد الإطار المؤسسي الذي الإ
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منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعززت الإصلاحات دور هيئات تشجيع الاستثمار كهيئات  التي شملها هذا التقرير داخلقتصادات لاا

عن قضايا الاستثمار. ومُنحت معظم الهيئات الاستقلال التنظيمي والسلطة التنظيمية لتحسين مناخ الأعمال، وهي مهمة يتم  رئيسية مسؤولة

مشاريع الاستثمار الأجنبي ومنح الحوافز  فرز(. وتشمل المهام، بحسب الهيئة، 6في بلدان أخرى )الفصل المعنية وزارات التسليمها غالب ا إلى 

التي تناولها هذا قتصادات لافصل أكثر من غيره من ايليم الرخص التجارية. إن المغرب، وبدرجة أقل، الجزائر ولبنان، الضريبية أو تس

 تيسيره.وحتى الترويج للاستثمار من  في صنع سياسات الاستثمار، وهو نطاق عمل تؤديه الوزارات التقرير

 ياسات الاستثمار في عداد الأولويات... لكن لا يزال توضيح المسؤوليات وتعزيز التنسيق حول س

لاستثمار القدرة على إدارة الإجراءات ا تشجيعمسؤوليات صنع السياسات قد أعطى بعض هيئات مع  لاستثمار وتيسيرهاإن جمع تشجيع 

استجابات لب تتطالتنظيمية بنفسها حتى تتمكن من مساعدة المستثمرين على التعامل معها بشكل أفضل. ولكن سياسة الاستثمار قضية 

ن اتساع نطاق عمل هيئات تشجيع الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط أ كمالا تتناسب بدقة مع أي دائرة أو وكالة حكومية واحدة.  اتيةسياس

في وشمال إفريقيا، والتي تطورت بشكل متكرر، يعني أن مسؤولياتها تتداخل مع مسؤوليات الهيئات الحكومية الأخرى، أكثر مما هي عليه 

مصداقية هيئات تشجيع الاستثمار في التعبير عن مخاوف  فيالبلدان الأخرى. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث ارتباك في الأدوار ويؤثر 

ا على قدرة الهيئات على تحقيق مه ا بتنظيم عملياتهم. وتؤثر نطاقات العمل الواسعة أيض  متها المستثمرين من القطاع الخاص أثناء قيامهم أيض 

 النحو الصحيح في الترويج للاستثمار وتيسيره. على

تتمثل إحدى أولويات حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في توضيح المسؤوليات وتعزيز التنسيق إزاء سياسة الاستثمار والترويج 

للحد من التداخل المؤسسي والأهداف المتضاربة. وهذا مهم بشكل خاص في البيئات المؤسسية حيث تتمتع هيئة تشجيع الاستثمار  هوتيسيرله 

وتضطلع بوظائف تنظيمية، مما قد يؤثر سلب ا على قدرتها على تنفيذ وظائفها الأساسية للترويج للاستثمار. ويجب أن تكون  بمهام متعددة

هذا المسعى، ينبغي تفضيل  يالفاعلة. وفوممولة بشكلٍ كافٍ وواضحة ومفهومة بشكل متبادل من قبل جميع الجهات  المسؤوليات متوازنة

على عمليات إعادة التنظيم التي يتم تنفيذها على عجل لأن ذلك قد يخلق حالة من عدم اليقين لدى  ومستهدفةإصلاحات مؤسسية واضحة 

 المستثمرين.

 الات أن يقدم سياسات وخدمات استثمارية أفضلمن شأن التعاون بين الوك

 إذبالغ الأهمية لتقديم استراتيجيات واضحة وشفافة متعلقة بالاستثمار.  احيث تعمل الإدارات بطريقة تعاونية أمر ةالرشيد ةماعتبر الحكت

ا حكومي ا شاملا   لتشجيع الاستثمارتتطلب صياغة استراتيجية  لاستثمار متوافقة مع الاستراتيجيات الرئيسية حيث يجب أن تكون أولويات ا ،نهج 

(. ولا يتم تطوير مثل هذه الاستراتيجيات بشكل منهجي بطريقة 9الأخرى، بما في ذلك التجارة والابتكار والمهارات والبنية التحتية )الفصل 

ا للجمهور في ا من دون أن تكونجماعية و نطقة، على الرغم من أنها تساعد في زيادة مال داخل التقرير شملها التيقتصادات لامتاحة دائم 

 السمعة الإيجابية للبلدان داخل مجتمع الأعمال الدولي وإعلامها بفرص الاستثمار.

ا ي صياغة استراتيجيات وبرامج تعمل على تحسين نتائج استدامة الاستثمار  ضرورةتضمن نهج الحكومة الكاملة لسياسة الاستثمار أيض 

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي شملها هذا التقرير داخل  قتصاداتلاتقديم خدمات الأعمال. في معظم ا الأجنبي المباشر وتعزيز

تفتقر المبادرات الرامية إلى مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على إقامة روابط تجارية مع الشركات متعددة الجنسيات إلى 

(. ولكن يتطلب التنفيذ الفعال لبرامج الروابط تعاون ا وثيق ا بين 8عبر مؤسسات مختلفة )الفصل  التبعثرلى استراتيجية حكومية شاملة وتميل إ

جهات أخرى. ويعتبر هذا التعاون  من بينهيئات تشجيع الاستثمار ووكالات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والقطاع الخاص، 

ا لإنشاء آليات لتيسير تدفق الم اضروري لكل من الموردين المحليين والمستثمرين الأجانب. وسيساعد  التوريدعلومات حول فرص سلسلة أيض 

 .19-هذا في معالجة التحديات المؤقتة المتعلقة باضطراب سلاسل القيمة العالمية الناتجة عن جائحة كوفيد

ل مستقل، ولكن التنسيق بين الوكالات ضروري الخاصة بها بشك اتأجندات النزاهة والاستثمار إلىحكومات المنطقة حتى الآن  تطرقت

ا لتحسين نزاهة الأعمال )الفصل  منطقة الثمانية التي شملها هذا التقرير داخل قتصادات لا(. في السنوات الأخيرة، سن العديد من ا11أيض 

عمال كما أنشأت هيئات متخصصة لمكافحة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قوانين واستراتيجيات لتقوية إطار مكافحة الفساد وتعزيز نزاهة الأ

ي، فيتعين على هيئات الاستثمار ومكافحة اتالفساد. ولكن تتطلب الروابط بين النزاهة والاستثمار تكامل أفضل بين السياسة والإطار المؤسس

ا في أجنداتهم بطريقة يعزز كل منهم الآخر.  الفساد وصانعي السياسات التنسيق بشكل أوثق للمضي قدم 

المستثمرين  دعاوىما أن التنسيق بين الهيئات الحكومية المختلفة ضروري لإدارة منازعات الاستثمار ووضع آليات للوقاية. غالب ا ما تنشأ ك

ا  مجهزةليست  وهيمن التدابير المتخذة على المستوى دون الوطني أو من قبل وزارة قطاعية  مختصة للتعامل مع هذه القضية. كما  وأدائم 

 (.5المنازعات روابط مؤسسية مع هيئة قيادية تتمتع بدور تنسيقي )الفصل  تجنّبتتطلب سياسات 

 يؤدي تقاسم المسؤوليات بين الهيئات الوطنية ودون الوطنية إلى تحسين نتائج الترويج للاستثمار وتيسيره قد

ا، لكن فشلت السياسات تسعى حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال  إفريقيا إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المناطق الأقل نمو 

في شبكات الاستثمار العالمية. وتتبع غالبية دول الشرق  هاتنافسمن حيث طريقة  وتميّزها كل منطقة خصوصيةفي بعض الأحيان في مراعاة 
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ا مركزي ا للترويج للاست ثمار وتيسيره. ولا تتمتع حوالي ثلث هيئات تشجيع الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط الأوسط وشمال إفريقيا نهج 

فقط عدد قليل من الهيئات معها من أجل دمج خطط التنمية المحلية في إذ يتشاور وشمال إفريقيا بالتواصل مع الهيئات دون الوطنية، 

الاستثمار مع الفروع المحلية الخاصة بها، إن وجدت، بدلا  من الهيئات الوطنية. وتعمل هيئات تشجيع  الاستثمارات استقطاباستراتيجية 

الإقليمية المنفصلة.  وتركز الفروع على توفير خدمات التيسير والرعاية اللاحقة، وفي بعض الأحيان تقوم بتشغيل خدمات المحطة الواحدة 

دون وطنية. كما تتعاون هيئة تشجيع الاستثمار مع مراكز الاستثمار  للإجراءات. تعتبر الهيئة المغربية الهيئة الوحيدة التي ليس لها فروع

 الجهوية التي تعمل تحت سلطة المحافظات ووزارة الداخلية.

 فسحة كافية لوكالات دون الوطنيةا ومنحيجب أن يحقق الترويج للاستثمار وتيسيره توازنا  بين اتخاذ القرارات الاستراتيجية المركزية 

فروع محلية أو نظام هيئات تشجيع الاستثمار دون الوطنية مع سواء كانت هناك شبكة من هيئات تشجيع الاستثمار الوطنية  لممارسة سلطتها.

أكبر للقيام بمهام الترويج للاستثمار  المستقلة، يمكن لحكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تمنح الهيئات دون الوطنية مجالا

هيئة تشجيع الاستثمار الوطنية. وغالب ا ما تمتلك المؤسسات الإقليمية مزيد ا من المعرفة بالأصول والتحديات المحلية،  وتيسيره، بالتعاون مع

لاستثمار أكثر ملاءمة للسياق المحلي. في المغرب، على سبيل المثال، منح الإصلاح ا لتشجيعويمكن أن تساعد في تطوير استراتيجيات 

( للإجراءات وإجراء المعلومات الوحيد)الشباك  لإقليمية الاستقلال المالي ومهمة توفير خدمات المحطة الواحدةالأخير مراكز الاستثمار ا

 .يتم حاليا تنفيذ الإصلاح. الاقتصادية والترويج للمناطق وتقديم خدمات تسوية المنازعات

 ر خدمات رقميةوتوفييستلزم تيسير الاستثمار اتباع نهج حكومي شامل 

وتقدم . تيسير الاستثمار إحدى خدمات الأعمال التي تتطلب تعاون ا وثيق ا بين الوكالات الحكومية، بما في ذلك على المستوى دون الوطنييعد 

جميع الاقتصادات محل التركيز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجموعة واسعة من خدمات تيسير الاستثمار، على الرغم من أنها 

وعلى الرغم من الجهود . ربالاستثماتميل إلى التركيز على خدمات ما قبل التأسيس وبدرجة أقل على أنشطة الرعاية اللاحقة والاحتفاظ 

 .، غالب ا ما يتم تحديد خدمات تسجيل الأعمال في المنطقة من خلال الهياكل الإدارية العاملة بشكل منفردالكبيرة

ا حكومي ا شاملا  لتيسير الاستثمار فتقلل الرقمنة من مخاطر الفساد في جميع مراحل عملية تأسيس الأعمال وتسرع . يمكن أن تدعم الرقمنة نهج 

، هناك فائدة من وجود إجراءات غير ورقية للحصول على المعلومات 19-كما هو موضح خلال أزمة كوفيد بالإضافة إلى ذلك،. الإجراءات

ومع ذلك، فإن التقدم المحرز في تيسير الاستثمار وكذلك رقمنة الإجراءات يقع خارج نطاق مسؤولية . أو الرخص أو التصاريح ذات الصلة

. حكومية متضافرة لتنفيذ التعديلات التنظيمية اللازمة لإتاحة الخدمات العامة عبر الإنترنتفيتطلب الأمر جهود ا . هيئات تشجيع الاستثمار

كما أن رقمنة إجراءات ما قبل التأسيس ستساعد هيئات تشجيع الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على التركيز على خدمات 

 .الانتعاش الاقتصاديفترة لمستثمرين الذين قد يفكرون في نقل عملياتهم أثناء الرعاية اللاحقة، والتي تعتبر ضرورية للاحتفاظ با

 يساهم الحوار مع القطاع الخاص حول الإصلاحات المستقبلية في إضفاء الشرعية على السياسات

في المشاورات الحكومية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تشُرك القطاع الخاص التي شملها هذا التقرير داخل قتصادات للايمكن 

ن التماس آراء المستثمرين، إلى جانب آراء أصحاب المصلحة الآخرين، عند أ كمابشأن الإصلاحات ذات الأولوية والاستراتيجيات القادمة. 

مع الأعمال، بيئة من الثقة بين الحكومة ومجت خلق تطوير أو مراجعة السياسات يساهم في شرعية السياسة وفعاليتها. كما أنه يحرض على

المضطربة. يمكن لحكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مراجعة عضوية مجلس إدارة هيئات تشجيع الاستثمار  الفتراتلا سيما في 

(، كما يمكنها إنشاء أو تعزيز منصات حوار حكومية 6لضمان تمثيل أكثر توازنا  بين أصحاب المصلحة الحكوميين وغير الحكوميين )الفصل 

، للتشاور بشكل منهجي مع القطاع الخاص. لتجنب الهيمنة التنظيمية من قبل في حال وجودها أصلابين القطاعين العام والخاص، كاملة 

 مجموعة صغيرة من الشركات الكبيرة والمؤثرة، يجب أن تستند مشاركة القطاع الخاص في آليات التشاور هذه إلى معايير اختيار شفافة.

 ة لسياسة الاستثمار الشفافية في مراقبة الإجراءات الحكوميةالرشيد الحوكمةتستلزم 

تأثير الإصلاحات في السنوات القليلة الماضية، بسبب تشديد  لإظهارتزايد الضغط على حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

حيث تتعرض  19-كوفيد جائحةلاتجاه بعد تفشي الميزانيات والمطالب الشعبية والمساءلة الحكومية الشاملة. من المرجح أن يتسارع هذا ا

 لتنمية المستدامة.لالحكومات لضغوط أكبر من أي وقت مضى لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يمكن أن يقدم أكبر مساهمة 

سين مناخ الأعمال ذها لتحيتنفل تسعىلضمان المساءلة، على الحكومات إنشاء آليات رصد وتقييم مناسبة للإصلاحات التي تخطط لها و

والاستثمار والتواصل بشكل مناسب. كما تحتاج إلى الحصول على معلومات دقيقة حول أنشطة هيئات تشجيع الاستثمار وتأثيرها. على 

تثمار، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توضيح أهدافها وغاياتها بشأن الاس التي شملها هذا التقرير داخلقتصادات للاسبيل المثال، يمكن 

وتجهيز استراتيجيات للترويج للاستثمار تتضمن مؤشرات الأداء الرئيسة لزيادة الشفافية حول الأهداف وتحسين مراقبة وتقييم إجراءات 

 الهيئات.
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الملاحظات

 .2015وآخرون،  Cammett؛ Malik and Bassem ،2013؛ 2015انظر، من بين جهات أخرى: البنك الدولي،  1

تنطوي على روابط غير رسمية )مثل العلاقات يمكن إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع الدولة من قبل أعضاء الحكومة الحاليين أو السابقين، أو  2

 .2015الدولي،  العائلية أو العلاقات الشخصية الوثيقة الأخرى(. لمزيد من التفاصيل حول الشركات المتميزة وتأثيرها على النمو الاقتصادي، انظر البنك

Atiyas, Diwan, and Malik 2019  (مجموعة تحليلات عن المنطقة، مصر والمغرب ولبنا)؛ ن وتون  والأردنDiwan, Keefer, and 

Schiffbauer ،2015  مصر(؛(Rijkers, Freund, and Nucifora ،2017  .)تونس( 
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في بعض البلدان، تركزت الشركات ذات الامتيازات في عدد قليل من القطاعات، في حين توجد مؤشرات على أن الشركات ذات الصلات السياسية  3

انت موجودة في نصف جميع القطاعات الفرعية. يبدو أن الشركات ذات الصلات السياسية أكثر انتشارًا في قطاعات ، ك2011في مصر، قبل عام 

ت ذات الموارد الطبيعية والخدمات، بما في ذلك المصارف والعقارات والسياحة والإعلام والتوزيع والاتصالات. كما أن هناك أدلة على أن الشركا

 . (Atiyas, Diwan, and Malik 2019) معاملة خاصة في مجال الصناعات الخفيفة الامتيازات قد استفادت من

% من الشركات ذات الصلات السياسية تعمل في قطاعات تخضع لقيود على الاستثمار الأجنبي المباشر، 64، كانت 2011في تون ، قبل عام  4

  .(World Bank, 2015% فقط من الشركات غير المتصلة سياسياً )36مقارنة بـ 

)العام الماضي متاح لمعظم الاقتصادات(، باستثناء ليبيا،  2017عام ل COMTRADE استند كاتب التقرير لحساب بيانات الاقتصادات الثمانية إلى 5

نات المجموعة )آخر ما هو متاح(. ويتم حساب إجمالي التجارة في السلع كصادرات بالإضافة إلى الواردات. بيا 2016حيث تم استخدام بيانات عام 

    . World Bank (2020), ASEAN data from 2017 (ASEAN, 2018)) 2018-2016الاقتصادية لدول غرب إفريقيا متوسط حصة 

 المختارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انظر على سبيل المثال محل التركيزلمناقشة نمو الإنتاجية والتحول الهيكلي في الاقتصادات  6

Morsy ( و2015وآخرون ،)( 2020منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةb،لمصر ) Morsy (2017 ،للأردن )الاقتصادية ومنظمة التعاون والتنمية 

(2016b،لليبيا ) ( 2018( للمغرب، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية )2017ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةb لتون ) . 

للاستثمار الأجنبي المباشر أيضًا تأثير غير مباشر على خلق فرص العمل. في الأردن، على سبيل المثال، كان لتدفق الاستثمار الأجنبي  يمكن أن يكون  7

في نف  لعاملة المباشر تداعيات إيجابية على العمالة بين مقدمي الخدمات المحليين، على الرغم من أنه أدى أيضًا إلى مزاحمة جزئية للشركات المحلية ا

 .(World Bank, 2015) القطاع

% من الناتج المحلي 16و  10، بلغ إجمالي التحويلات ما بين 2019. في عام محل التركيزتؤدي التحويلات دورًا مهمًا في العديد من الاقتصادات  8

 .المغرب ومصر )مؤشرات التنمية للبنك الدولي( % من الناتج المحلي الإجمالي في9و  5الإجمالي في الأردن ولبنان والسلطة الفلسطينية، وما بين 

 (2020d) منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انظر 19-للحصول على تفاصيل حول الاستجابة لأزمة كوفيد 9

 .استجابات سياسة الاستثمارللحصول على معلومات محددة حول  (2020e)  منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةانظر و
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منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  داخلفي الاقتصادات الثمانية  ةالأجنبي اتالاستثمارسيراجع هذا الفصل اتجاهات 

 اتالاستثمار، بما في ذلك أبرز شركاء الاستثمار والبلدان والقطاعات التي تجتذب معظم هذا التقرير لها تطرّق التي

في المنطقة، بما في ذلك التأثير  ةالمباشر ةالأجنبي اتللاستثمارد الإنمائية الفوائ عنسيكشف الفصل أيضا   كما. ةالتأسيسي

 اتالاستثمار على الإنتاجية والوظائف والمهارات والمساواة بين الجنسين والبصمة الكربونية، استنادا  إلى مؤشرات نوعية

 لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ةالمباشر ةالأجنبي

  

وفوائد  الأجنبية اتجاهات الاستثمارات 2
 التنمية المستدامة
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 الملخص

عبر أسواقها  ةالمباشر ةالأجنبي اتات عالية من الاستثماركميتتمتع اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالقدرة على جذب 

الاستفادة اقتصادات ناشئة ونامية الأخرى، أو هفعلت بمقدار ماومواردها ورأس المال البشري الخاص بها؛ إلا أنها لم تتمكن من تحقيق ذلك 

ثمار لتحقق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية.  وثمة عدة عوامل تؤثر سلبا  في النمو الاقتصادي والاستثماري، كالاعتماد على الاستمن 

لكن خلال السنوات الأخيرة، قامت معظم  1صناعات قليلة، وفترات عدم الاستقرار السياسي، وتحديات الاقتصاد الكلي وسوق العمل؛

هذه الجهود ب التعريفهذا التقرير  حاولإصلاحات هامة لتحسين مناخ الاستثمار. سي إدخالط وشمال إفريقيا بحكومات منطقة الشرق الأوس

الهامة في الفصول القادمة. وقد شهدت بعض البلدان بالفعل عوائد إيجابية جرّاء إصلاحاتها، إذ تمكن بعضها من جذب استثمارات جديدة في 

. لكن ةالمباشر ةالأجنبي اتالإنتاجية، وتنويع مصادر الاستثمار القدرةمن الصادرات و الرّفع، وقطاعات يمكن أن تعزز خلق فرص العمل

 الأخير في المنطقة إلى عدة تحديات على اقتصادات المنطقة مواجهتها.   ةالمباشر ةالأجنبي اتيشير تحليل اتجاهات الاستثمار

 ات( في انخفاض كبير في تدفقات الاستثمار19-مة عن فيروس كورونا )كوفيد ، تسببت الأزمة الصحية والاقتصادية الناجأولى من ناحية

٪ مقارنة بالأشهر التي 50، انخفضت التدفقات العالمية بنسبة 2020في جميع أنحاء العالم. ففي النصف الأول من عام  ةالمباشر ةالأجنبي

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كانت  داخل. كما تظُهر البيانات الأولية انخفاضا حادا في الاستثمار ([,OECD 12020])سبقتها 

٪، من حيث القيمة 80أقل بنسبة  التقرير هذا تناولها التي، للاقتصادات الثمانية 2020الاستثمارات التأسيسية في النصف الأول من عام 

، ما يمثل انخفاضا حادا  مقارنة بالاقتصادات الناشئة والنامية ككل، وببلدان منظمة 2019مقارنة بالنصف الأول لعام الإجمالية المعلنة، 

 اتالعائد للفاينانشيال تايمز(. ومن المرجح أن يستمر الانخفاض في تدفقات الاستثمار fDi Marketsالتعاون والتنمية الاقتصادية )موقع 

على الأقل، بسبب الجائحة والاضطرابات في التوريد والانكماش في الطلب وأيضا  التوقعات  2021حتى نهاية عام  ةميالعال ةالمباشر ةالأجنبي

شكل خاص على مُصدرّي . كما سيؤثر انخفاض الطلب على النفط وأسعاره ب([1OECD, 2020])المتشائمة للجهات الفاعلة الاقتصادية 

الطاقة في المنطقة. لكن وفي الوقت نفسه، هناك فرص لبعض بلدان المنطقة للاستفادة من التغييرات المحتملة في سلاسل التوريد العالمية 

الجنسيات  بدأت بعض الحكومات بالفعل في الترويج لنفسها كبديل لأسواق العمل الآسيوية أمام الشركات متعددة قدفي أعقاب الأزمة؛ و

الأوروبية. لكن لا تزال بعض البلدان تعتمد على عدد محدود من المستثمرين، مما يجعلها أكثر عرضة للصدمات الخارجية. ومن المرجح 

 ةنبيالأج اتأيضا  أن تؤثر الديناميات السياسية والأمنية المتدهورة في بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سلبا  على تدفقات الاستثمار

 الوافدة على المديين القريب والمتوسط.   ةالمباشر

تي تجتذب كما تعطي التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المستمرة أهمية أكبر لتحسين الأثر الإيجابي للاستثمار، إذ لا تساهم القطاعات ال

ا، مثل العقارات والبناء والتعدين والوقود، في الإنتاجية أو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقي ةالمباشر ةالأجنبي اتمعظم الاستثمار

في  ةالمباشر ةالأجنبي اتها الاستثمارت٪ تقريبا  من جميع الوظائف التي خلق50احتل التصنيع  حيثالتوظيف أو النمو الصديق للبيئة. 

، بينما ةالمباشر ةالأجنبي ات٪ من إجمالي الاستثمار25  نسبةفقط  ، ولكن رغم النمو فهو يمثلالاقتصادات الثمانية التي تناولها هذا التقرير

. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا تتحقق دائما ([2OECD, 2018])٪  40تصل النسبة في معظم اقتصادات دول الآسيان إلى 

في الإنتاجية ونتائج سوق العمل والبيئة دائما ، وليس بالقدر الذي تتوقعه الحكومات المضيفة. وتتفاوت  ةالمباشر ةيالأجنب اتفوائد الاستثمار

بين بلد وآخر من بلدان المنطقة، ما يشير إلى أن العوامل الاقتصادية المحلية والسياسات تلعب كلها  ةالمباشر ةالأجنبي اتفوائد الاستثمار

 على التنمية المستدامة.  ةالمباشر ةالأجنبي اتير الاستثماردورا  رئيسا  في تأث

 إلى التحديات المقبلة   اتتشير اتجاهات الاستثمار

 افي اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أقل من إمكانياته ةالمباشر ةالأجنبي اتزال الاستثمارتلا

لم تكن المنطقة قد تعافت بعد من ، إجمالافي حالة ركود.  التي تناولها هذا التقريرفي الاقتصادات الثمانية  اتقبل الجائحة، كان الاستثمار

الذي شهد تدفقات  2011(. وبعد عام 2.1 الشكل 1 (2011-2010عامي  بينوموجات الربيع العربي  2008الأزمة المالية العالمية لعام 

 2014في عام  ةالمباشر ةالأجنبي اتليصبح أداء الاستثمار لارتفاع، بدأت تلك الاستثمارات باةالوافد ةالمباشر ةالأجنبي اتضعيفة للاستثمار

 اتانخفضت لاحقا  لتعكس الانخفاض العام في تدفقات الاستثمار قويا  نسبيا  مقارنة بحجم الاقتصاد الإقليمي؛ واستقرت تلك التدفقات الوافدة ثم

 2018في عام  التي تناولها هذا التقريرعالميا  في السنوات الأخيرة.  وبلغت التدفقات الواردة إلى الاقتصادات الثمانية  ةالمباشر ةالأجنبي

في عام  اتالاستثمار تلإيجابية؛ ففي المغرب مثلا ، تجاوزبعض الحالات ا هناكنصف المستويات التي حققتها قبل عشر سنوات. لكن كان 

. 2016حتى عام  ةالمباشر ةالأجنبي ات، في حين حققت مصر ست سنوات من الزيادات المطردة في الاستثمار2008مستويات عام  2019

 ةمتوقف تفي معظم بلدان المنطقة حالة ركود أو انخفاض، وكان ةالمباشر ةالأجنبي اتالاستثمار تولكن في السنوات التي سبقت الجائحة، شهد

 تماما  في حالة ليبيا.
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 تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الاتجاهات والأداء. 2.1 الشكل

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بملايين الدولارات )المحور الأيسر(؛ تدفقات  علىالوافدة  ةالمباشر ةالأجنبي تاالاستثمارتدفقات 

 الوافدة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي )المحور الأيمن( ةالمباشر ةالأجنبي اتالاستثمار

 

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الواردة كحصة من  بلدان تدفقات منالسلطة الفلسطينية التي يغطيها التقرير. تستثني تدفقات بالاقتصادات الثمانية ملاحظة: البيانات خاصة 

 الناتج المحلي الإجمالي.

 اتالاستثماري، وقاعدة بيانات إحصاءات المصدر: قاعدة بيانات ميزان المدفوعات بصندوق النقد الدولي، وقاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي التابعة لصندوق النقد الدول

 التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ةالمباشر ةالأجنبي

مرتفعة، لا سيما بين الاقتصادات النامية، لكن ظلت منطقة  2008كانت المنافسة عالميا  على الاستثمار في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 

 ات، شكلت تدفقات الاستثمار2019(. في عام 2.2 الشكل) ةالمباشر ةالأجنبي اتيا وجهة ثانوية للاستثمارالشرق الأوسط وشمال إفريق

العالمية  ةالمباشر ةالأجنبي ات٪ من تدفقات الاستثمار1أقل من  التي تطرّق لها هذا التقريرالاقتصادات الثمانية  علىالوافدة  ةالمباشر ةالأجنبي

وكانت هذه أعلى حصة تنالها  2018.2٪ تقريبا  في عام 11لت دول الآسيان ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الوافدة، بينما نا

في  التي تناولها هذا التقريرمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ حوالي عقد من الزمن، ومع ذلك، فقد اجتذبت الاقتصادات الثمانية 

 مقارنة بثقلها في الاقتصاد العالمي.  اتأكبر من الاستثمارالسنوات الأخيرة حصة 

 مقارنة ببقية دول العالم ةالمباشر ةالأجنبي اتللاستثمار. جاذبية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2.2 الشكل

 

 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، باستثناء السلطة الفلسطينية. الثمانية التي تناولها هذا التقريرللاقتصادات  ملاحظة: الناتج المحلي الإجمالي

ر اعدة بيانات إحصاءات الاستثماالمصدر: قاعدة بيانات ميزان المدفوعات لصندوق النقد الدولي، وقاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي التابعة لصندوق النقد الدولي، وق

 الأجنبي المباشر التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
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منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإلى جميع البلدان، انخفاضا  حادا  جرّاء  على الوافدة ةالمباشر ةالأجنبي اتشهدت تدفقات الاستثمار

العالمية وتقلص الطلب والتوقعات المتشائمة للجهات الفاعلة والاضطرابات التي نجمت عن تلك الجائحة في الإمدادات  19-جائحة كوفيد 

بنسبة الاقتصادية. ففي المراحل الأولى من الجائحة، توقعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في ظل السيناريو الأكثر تشاؤما ، انخفاضا  

تمال زيادة الانخفاض مع استمرار انخفاض المشاريع ، واح2020في عام  ةالعالمي ةالمباشر ةالأجنبي ات٪ في تدفقات الاستثمار40

. كما تأثرت الاستثمارات التأسيسية بشكل كبير جرّاء الجائحة، ([1OECD, 2020])الاستثمارية الجديدة وأرباح الشركات متعددة الجنسيات 

، حيث تظُهر البيانات الأولية أن التقرير هذا شملها التيقتصادات لامعظم ا ةالمباشر ةالأجنبي اتلدخول الاستثماروهي تمثل الطريقة السائدة 

مقارنة بالنصف  2020٪ في الاقتصادات الثمانية في النصف الأول من عام 80النفقات الرأسمالية للمشاريع الجديدة المعلنة انخفضت بنسبة 

(. ويعد هذا انخفاضا  أكبر بكثير مما هو عليه لدى باقي الاقتصادات الناشئة والنامية ككل، والتي شهدت 2.3 الشكل) 2019الأول من عام 

 ٪. 17مية الاقتصادية والتي شهدت انخفاضا  بنسبة و لدى بلدان منظمة التعاون والتنأ٪، 42انخفاضا  بنسبة 

 ةالمباشر ةالأجنبي اتعلى الاستثمارات التأسيسية للاستثمار 19-. تأثير كوفيد2.3 الشكل

 النفقات الرأسمالية المعلن عنها بملايين الدولارات

 

 .2020سبتمبر/أيلول  10التابع للفاينانشال تايمز، اعتبارا  من  fDi Marketsالمصدر: منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية استنادا  إلى موقع 

تميزت بعض اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمرونة أكبر في مواجهة الصدمات الاقتصادية مقارنةً مع 
 غيرها 

 على ةالوافد ةالمباشر ةالأجنبي اتأنّ إجمالي رصيد الاستثمار إلاّ ، ةالمباشر ةالأجنبي اتالانخفاض في تدفقات الاستثمار رغم الركود أو

، على غرار الزيادات الحاصلة في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أنها شكّلت 2019و 2008٪ بين عامي 80بنسبة  ارتفع قدالمنطقة 

 ات. وكانت الحركة طفيفة في حصة أرصدة الاستثمار([4UNCTAD, 2020])ة في البلدان النامية عموما  أقل من نصف متوسط الزياد

، مع استثناء واحد متمثل في تونس، والتي انخفض فيها مخزون 2008الواردة التي حصل عليها كل بلد منذ الذروة في عام  ةالمباشر ةالأجنبي

(.  وتعتبر تونس الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي انخفض فيه مخزون 2.4 الشكلبشكل كبير ) ةالإقليمي ةالمباشر ةالأجنبي اتالاستثمار

في أعقاب احتجاجات الربيع العربي والتغيرات السياسية اللاحقة. أما مصر، أكبر الاقتصادات الثمانية في  ةالمباشر ةالأجنبي اتالاستثمار

 2019، ليصبح لديها في عام ةالمباشر ةالأجنبي اتقد واصلت اجتذاب معظم الاستثمارالتقرير من حيث الناتج المحلي الإجمالي والسكان، ف

في المنطقة. وحلتّ بعد مصر المغرب ولبنان بحصة الخُمس من إجمالي الاستثمارات  ةالمباشر ةالأجنبي اتثلث إجمالي مخزون الاستثمار

 في المنطقة.  
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نطقة م داخل التقرير هذا تناولها التيفي الاقتصادات الثمانية  ةالمباشر ةالأجنبي ات. التغييرات في توزيع مخزون الاستثمار2.4 الشكل

 الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

 حصة إجمالي مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في الاقتصادات الثمانية

 

. إلى P.A. تشير 2008مرة عن مخزونات عام  1.8زيد بـي 2019الواردة في عام  ةالمباشر ةالأجنبي اتلشكل ليس بالحجم الصحيح. كانت مخزونات الاستثمارملاحظة: ا

 السلطة الفلسطينية.

 المصدر: إحصاءات الأونكتاد.

التي يتمتع بها كل اقتصاد مقارنة بجيرانه بعض المؤشرات على جاذبية البلد كوجهة استثمارية.  ةالمباشر ةالأجنبي اتتعطي حصة الاستثمار

 ةالأجنبي اتولكن قد يعود هذا في الوقت نفسه إلى عوامل خاصة بالموقع، مثل حجم السوق وتوافر الموارد الطبيعية. وتعطي حصة الاستثمار

في  ةالمباشر ةالأجنبي اتأفضل على نجاح الدولة في جذب المستثمرين وأهمية الاستثماربالنسبة لحجم السوق المحلية مؤشرا   ةالمباشر

ة الاقتصاد، إذ يعُد متوسط نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الثمانية مرتفعا  نسبيا  مقارن

. ([5OECD, 2020])( 5. 2الشكلن والتنمية الاقتصادية ومجموعة العشرين )بالاقتصادات الناشئة الأخرى ومتوسط دول منظمة التعاو

٪ 116مستوى مخزون يعادل  تحقيقالعقارات والقطاع المالي في  مجاللبنان حيث ساهم الاستثمار في  مثالويمكن تفسير ذلك من خلال 

 ةالمباشر ةالأجنبي ات. كما شهدت الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس زيادات في الاستثمار2019من الناتج المحلي الإجمالي في عام 

لنسبة أقل في الأردن ولبنان والسلطة الفلسطينية. أما في ليبيا، فيعُزى نمو مخزون مقارنة بحجم اقتصادها في العقد الماضي؛ وكانت ا

كحصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى حد كبير إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في أعقاب بدء النزاع  ةالمباشر ةالأجنبي اتالاستثمار

 .  ةالمباشر ةالأجنبي اتستثمار، بدلا  من أن يعُزى إلى زيادة الا2010المسلح في عام 
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 ،الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  على ةالمباشر ةالأجنبي اتالاستثمار. أهمية 2.5 الشكل

 واقتصادات أخرى

 كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ةالوارد ةالمباشر ةالأجنبي اتمخزون الاستثمار

 

 المصدر: إحصاءات الأونكتاد.

وبشكل متزايد  ،رئيسي بشكلٍّ  من دول الخليج ةالمباشر ةالأجنبي اتتستقطب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستثمار
 من منطقة آسيا والمحيط الهادئ

بحسب الدولة الشريكة، وبالنسبة  ةالمباشر ةالأجنبي اتبيانات عن تدفقات الاستثمار لا تقوم كل بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بجمع

(. وتسود تناقضات في التعريف أو 2.1التي تقوم بذلك، فقد تختلف أحيانا  منهجياتها ودرجة امتثالها للإرشادات الدولية )المربع  للجهات

في ظل عدم وجود إحصاءات رسمية شاملة وقابلة للمقارنة بشأن تدفقات  3التغطية أو طرق التقدير المستخدمة لتجميع الإحصائيات.

، قد تكون البيانات المتعلقة بالمشاريع التأسيسية المعلنة مفيدة لدعم التحليل المقارن ةوالقطاعي ةالثنائي ةالمباشر ةالأجنبي اتالاستثمار

في معظم البلدان  ةالمباشر ةالأجنبي اتأسيسي النمط السائد لدخول الاستثمارويعتبر الاستثمار الت 4.التقرير همّها التيقتصادات الثمانية لال

. وتعطي بيانات المشاريع ([6Burger, Ianchovichina and Rijkers, 2013])الثمانية، كما هو حال العديد من الاقتصادات النامية 

يضا  مؤشرا  على نمو القطاع، وذلك لأنها تلتقط الاستثمارات أو التوسعات الجديدة، بدلا  من التغييرات في الملكية أو عمليات التأسيسية أ

 الاندماج للأنشطة الحالية.
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 ، الطبعة الرابعةةالمباشر ةالأجنبي اتللاستثمار. تعريف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المعياري 2.1 المربع

 اتأنواع الاستثمار الرئيسة المدرجة في إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار من نوعٌ  يه ةالمباشر ةالأجنبي اتإن الاستثمار

سادسة ومنظمة التعاون والتنمية . وعمل "دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي" لصندوق النقد الدولي في طبعته الةالدولي

" على تحديد المعايير الدولية لتجميع إحصاءات ةالمباشر ةالأجنبي اتالاقتصادية في الطبعة الرابعة من "التعريف المعياري للاستثمار

في طبعته  ةالمباشر ةنبيالأج اتلاستثمارل. يتوافق تعريف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المعياري ةالمباشر ةالأجنبي اتالاستثمار

 ةالدولي ات( تماما  مع التوجيهات الواردة في نشرة صندوق النقد الدولي لدليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمارBMD4الرابعة )

المثال، ؛ فعلى سبيل  ةالمباشر ةالأجنبي ات(، لكن يوفر الأول إرشادات مفصلة أكثر حول تجميع إحصاءات الاستثمارBPM6السادسة )

حسب البلد الشريك المباشر وحسب الصناعة مقارنة   ةالمباشر ةالأجنبي اتيوفر إرشادات أكثر تفصيلا  لتجميع إحصاءات الاستثمار

في طبعته  ةالمباشر ةالأجنبي اتلاستثمارلبنشرة صندوق النقد الدولي. كما يوفر تعريف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المعياري 

التي تنتج تدابير أكثر جدوى للاستثمار الداخلي،  ةالداخلي ةالمباشر ةالأجنبي اتأيضا  إرشادات حول تجميع إحصاءات الاستثمارالرابعة 

من قبل بلد الاستثمار النهائي. ويقدم هذا العرض معلومات عن بلد المستثمر الذي  الداخلية ةالمباشر ةالأجنبي اتمثل إحصاءات الاستثمار

(، وهي round-trippingعن "الاستثمارات الدائرية" ) ةالناتج ةالداخلي اتتثمار في النهاية. كما يحدد مقدار الاستثماريتحكم في الاس

 . ةمباشر اتكناية عن نقل الأموال المحلية إلى الخارج ومن ثم إعادتها إلى البلد على شكل استثمار

في تعريف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المعياري  ةالمباشر ةالأجنبي اتتنتج المقاييس الموصى بها لإحصاءات الاستثمار

التي تشكل جزءا  من نظام الحسابات القومية  ةالمباشر ةالأجنبي ات، الطبعة الرابعة إحصاءات الاستثمارةالمباشر ةالأجنبي اتلاستثمارل

فية تجميع مقاييس النشاط الاقتصادي، مثل الناتج المحلي الأكبر، بناء  على مجموعة قياسية متفق عليها دوليا  من التوصيات بشأن كي

 من الخارج. الاقتراض الإجمالي، والدخل القومي الإجمالي، والتجارة والاقتراض و

 حيثمدخلا  هاما  لتقييم أثر الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار في البلدان.  ةالمباشر ةالأجنبي اتيمكن أن تكون إحصاءات الاستثمار

المنطقة )مصر والأردن والمغرب وتونس( بهدف جمع إحصاءات  من أجرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مراجعات لأربعة بلدان

لدعم اتخاذ السياسات المستنيرة. تقيمّ هذه المراجعات تنفيذها للمبادئ التوجيهية الدولية لإحصاءات  ةالمباشر ةالأجنبي اتحول الاستثمار

،  ةالمباشر ةالأجنبي اتلاستثمارل، بما في ذلك تعريف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المعياري  ةالمباشر ةالأجنبي اتالاستثمار

الطبعة الرابعة وتقدم توصيات محددة للتحسين. تتوفر المراجعات على الرابط التالي: 

series.htm-review-statistics-investment-direct-https://www.oecd.org/investment/foreign . 

من دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  التقرير شملها التيتأتي معظم الاستثمارات التأسيسية في الاقتصادات الثمانية 

من  التي شملها التقريرقتصادات الثمانية الا٪ من إجمالي الاستثمارات التأسيسية في 37، جاء 2019و 2003(. فبين عامي 2.6 الشكل)

دول مجلس التعاون الخليجي، في حين كانت أوروبا )الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة وسويسرا( ثاني 

خلال الفترة نفسها، تلتها منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا الشرقية  ةالتأسيسي ةالمباشر ةالأجنبي اتأكبر مصدر إقليمي للاستثمار

صا  روسيا وتركيا(. أما أمريكا الشمالية، فكانت المصدر الأقل أهمية للاستثمار، رغم قيام بعض الشركات الأمريكية بالاستثمار من )خصو

 خلال الفروع التابعة لها ضمن الاتحاد الأوروبي. 

ير في السنوات الخمس الماضية وزادت أهمية بلدان شرق وجنوب آسيا التي تستثمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كب

ت ضمن الاقتصادا ةالمباشر ةالأجنبي اتة في آسيا من إجمالي الاستثماركائن، اللوحة اليمنى(. وكانت نسبة ما قدمته الشركات ال2.6 الشكل)

أكثر من أي منطقة أخرى، رغم أن هذه النسبة المرتفعة ترجع إلى حد كبير إلى مشروع صيني ضخم في مصر،  2015الثمانية هذه منذ عام 

قع في عام  عبارةوهو   5مليار دولار أمريكي لبناء عاصمة إدارية جديدة. 20لاستثمار  2016عن اتفاق موَّ

https://www.oecd.org/investment/foreign-direct-investment-statistics-review-series.htm
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في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  التقرير شملها التيالاقتصادات ضمن  ةالتأسيسي ةالمباشر ةالأجنبي اتالاستثمار. 2.6 الشكل

 حسب منطقة المصدر

 )يمين( 2019-2015)يسار( و 2019-2003 ةالمعلن ةالتأسيسي ةالمباشر ةالأجنبي اتكنسبة مئوية من إجمالي الاستثمار

 

ية روسيا وتركيا وأوكرانيا ملاحظة: تشير أوروبا* إلى دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، وكذلك المملكة المتحدة وسويسرا. تشمل أوروبا الشرق

 طقة البحر الكاريبي. وبيلاروسيا. تشمل الدول الأخرى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غير الخليجية، وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ومن

 التابع للفاينانشال تايمز. fDi Marketsالمصدر: موقع 

من بين يتناقض الاستثمار التأسيسي داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع الانخفاض الكلي في التكامل التجاري الإقليمي. 

كحصة من إجمالي التجارة، وهي  2017في عام  ٪4ية في السلع ، بلغت حصة التجارة البينالتقرير هذا شملها التيالاقتصادات الثمانية 

التجارة بين أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول  نسبةالمجموعات الاقتصادية الإقليمية في غرب إفريقيا )تبلغ  حصص حصة أقل بكثير من

وبينما يعتبر الاستثمار بين دول  6(.٪23ان حوالي التجارة البينية للسلع في دول الآسي نسبة( وجنوب شرق آسيا )حيث تبلغ ٪9غرب إفريقيا 

في القطاع غير القابل للتجارة وأحادي الاتجاه. وتعُد دول الخليج مصادر استثمار مهمة  استثمار ،في المقام الأولو ،المنطقة أقوى، إلا أنه

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غير الخليجية هامشية بين اقتصادات منطقة  ةالمباشر ةالأجنبي اتعتبر الاستثمارتُ ضمن بلدان المنطقة، لكن 

 .2003منذ عام  ةالتأسيسي ات٪ فقط من إجمالي الاستثمار1وتمثل 

 تالاقتصادات الثمانية، حيث شكّل داخلدول مجلس التعاون الخليجي، كانت الإمارات العربية المتحدة أكبر مستثمر فردي  بين من

 2003من شركات إماراتية ما يزيد عن نصف إجمالي الاستثمارات التأسيسية من دول المنطقة بين عامي  ةالقادم ةالتأسيسي اتالاستثمار

٪ من الاستثمارات التأسيسية في الاقتصادات 16و 10قطر، مع نسب تراوحت بين  ثمّ  السعوديةفالبحرين  تأتيالإمارات  بعد. 2019و

في السنوات  التقرير هذا تناولها التيقتصادات لابية السعودية مستثمرا  أكثر أهمية في اعاما . وأصبحت المملكة العر 17الثمانية على مدار 

في السنوات الخمس الماضية تقريبا .  ةالتأسيسي ةالمباشر ةالأجنبي اتالأخيرة، لكن شكّل الاستثمار القادم من شركات سعودية ثلث الاستثمار

 ادها بعيدا  عن النفط والغاز، بما في ذلك الاستثمارات في محفظة ثروتها السيادية.يأتي ذلك في أعقاب محاولات المملكة تنويع اقتص

فضّل المستثمرون من دول مجلس التعاون الخليجي بأغلبية ساحقة مشاريع العقارات والبناء، حيث شكلت الاستثمارات في هذا القطاع من 

٪ من إجمالي الاستثمارات في العقارات والبناء من شركات 70ذلك، أتى الثلثين تقريبا . علاوة على  2019و 2003تلك الدول بين عامي 

٪  80خليجية. أما المستثمرون من أوروبا الشرقية، فقد استثمروا بشكل أساسي في قطاع واحد هو التعدين والوقود من خلال ضخ حوالي 

القادمة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا أكثر من استثمارهم في المنطقة في ذلك القطاع.  وعلى خلاف ذلك، كانت الاستثمارات 

  تنوعا  بقليل وشملت مشاريع التصنيع، ثم القطاع العقاري )لمستثمري آسيا والمحيط الهادئ( والتعدين والوقود )للمستثمرين الأوروبيين(.

، بما يتسق مع التقرير هذا لها تعرّض التيلثمانية واجتذبت بلدان المغرب العربي عموما  مستثمرين من أوروبا أكثر من باقي الاقتصادات ا

بيين العلاقات التاريخية واللغوية، وكذلك الشبكات التجارية بين أوروبا وشمال إفريقيا. وتعد تونس الأكثر اعتمادا  على المستثمرين الأورو

بلدان تستثمر في البلاد )من حيث الاستثمار التأسيسي من بين الاقتصادات الثمانية، حيث تشكل البلدان الأوروبية أربعة من بين أبرز خمسة 

ففي . ةالمباشر ةنبيالأج ات(. وتعتمد الاقتصادات الأخرى في المنطقة بشكل أكبر على بلد مصدر واحد للاستثمار2.7 الشكل( 2003منذ 

من دولة واحدة )الإمارات بالنسبة  2003الاستثمارات الجديدة المعلنة منذ عام  إجمالينسبة النصف أو أكثر من  ت، كان اقتصادات ثلاثة

للبنان، والبحرين بالنسبة لليبيا، وقطر بالنسبة للسلطة الفلسطينية(. ويترك الاعتماد الكبير على اقتصاد واحد أو مجموعة صغيرة من 

 على الظروف الاقتصادية والجيوسياسية لدى بلدان المصدر.  أاقتصادات البلد المضيف عرضة للوقوع في مهب رياح أي تغيير يطر
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مرين واستنادا  إلى البيانات حول الاستثمارات التأسيسية، تتمتع الجزائر والمغرب بأكثر مصادر الاستثمار تنوعا ، حيث يأتي أكبر خمسة مستث

روبا، وفي حالة المغرب من أمريكا الشمالية أيضا . وتجدر في الجزائر من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأو

الثنائية كما أفادت  ةالمباشر ةالأجنبي اتيمكن أن تختلف اختلافا  كبيرا  عن مواقف الاستثمار ةالتأسيسي اتالإشارة إلى أن مصادر الاستثمار

والتدفقات التاريخية. ورغم عدم إمكانية مقارنة  ةالمباشر ةجنبيالأ اتالبنوك المركزية، والتي تأخذ في الاعتبار أنواعا  أخرى من الاستثمار

ن هذه البيانات عبر البلدان لاختلاف المنهجيات المستخدمة في عمليات جمعها، إلا أنها تكشف أيضا  عن الاعتماد الكبير على المستثمرين م

 الاتحاد الأوروبي ودول الخليج.

 . أكبر خمسة مستثمرين في كل اقتصاد من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا2.7 الشكل

 2019-2003النسبة المئوية من إجمالي الاستثمارات التأسيسية المعلنة 

 

 حسب تقارير البنوك المركزية. ةالثنائي ةالمباشر ةالأجنبي اتاختلافا  جوهريا  عن مواقف الاستثمار ةالتأسيسي اتملاحظة: يمكن أن تختلف مصادر الاستثمار

 التابع للفاينانشال تايمز. fDi Marketsالمصدر: موقع 
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اجتذب قطاع التعدين والوقود معظم الاستثمارات التأسيسية في السنوات الأخيرة، لكن الاستثمار الصناعي بدوره آخذ في 
 الازدياد

لى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تاريخيا  ضمن قطاعات محدودة. اجتذب مجال ع ةدالواف ةالمباشر ةالأجنبي اتتركز الاستثمار

 ةالمباشر ةالأجنبي اتالعقارات والبناء معظم الاستثمارات التأسيسية في الاقتصادات محل التركيز، مع نيلها أكثر من ثلث إجمالي الاستثمار

مشاريع التعدين والوقود )حوالي الربع(، ثم الصناعات التحويلية )أقل بقليل من تلا ذلك  2019و 2003بين عامي  االمعلن عنه ةالجديد

 ةالمباشر ةالأجنبي ات٪ من الاستثمار15 نسبةالربع(. وتلقت قطاعات الخدمات، بما في ذلك النقل والتخزين، وخدمات الأعمال والسياحة، 

 ونسبة ،التصنيعضمن دول الآسيان إلى  ةالتأسيسي ةالمباشر ةالأجنبي اتار٪ من الاستثم40. وفي المقارنة، يذهب حوالي ةالمعلن ةالتأسيسي

وتكشف نظرة فاحصة على الاختلافات بين السنوات عن ترتيب  7.([2OECD, 2018]) ٪ إلى الخدمات )باستثناء سنغافورة وماليزيا(40

 2009مختلف للقطاعات، مما يشير إلى بعض الآثار المترتبة على الصدمات الاقتصادية والسياسية التي أثرت بشكل أكبر على المنطقة من 

قتصادات لاالوافدة في معظم ا ةالمباشر ةالأجنبي ات(. وزادت تدفقات الاستثمار2.8 الشكل، وتطورات السوق منذ ذلك الحين )2012إلى 

لها العديد من التي نفذت خلا 2019-2013في الفترة  ات؛ لذلك من المفيد النظر في كيفية تطور الاستثمار2012بعد عام  التي شملها التقرير

 حكومات المنطقة إصلاحات استثمارية واقتصادية مهمة.   

 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحسب القطاع ةالتأسيسي ةالمباشر ةالأجنبي اتالاستثمار. 2.8 الشكل

 

 كنسبة مئوية من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي ضمن الاقتصادات الثمانية خلال السنوات المشار إليها.  اتالاستثمار أرقامملاحظة: 

 التابع للفاينانشال تايمز. fDi Marketsالمصدر: موقع 

لأزمة الاقتصادية الأخيرة مقارنة بالفترة التي سبقت ا 2019و 2013حصة الاستثمار في التعدين والوقود بشكل كبير بين عامي  ارتفعت

(. 2.8 الشكلالعقارات والبناء إلى النصف تقريبا  ) مجالفي  ةالمباشر ةالأجنبي ات(، في حين انخفضت حصة الاستثمار2003-2008)

في المنطقة، مقارنة بالقطاعات الأخرى، إذ تظُهر الأبحاث أن  ةالتأسيسي اتويتلقى قطاع المعادن والوقود نسبة أكبر من الاستثمار

 ,Burger, Ianchovichina and Rijkers)رار السياسي تأثر بعدم الاستقتفي الموارد الطبيعية لا  ةالمباشر ةالأجنبي اتالاستثمار

مليار  20مشاريع عملاقة، إذ اجتذبت مصر  ة. وجاءت الزيادة الكبيرة في استثمارات المعادن والوقود إلى حد كبير من بضع([2013]6

لإنشاء محطة  2013مليارات دولار في عام  10، بينما عقدت الأردن اتفاقية بقيمة 2017ية في عام دولار أمريكي إلى حقول الغاز البحر

التعدين والوقود من بين الاقتصادات  مجالفي  اتالأكبر من الاستثمار حصّةال علىت مصر باستمرار حافظو 8للطاقة النووية وتشغيلها.

 .التقرير هذا لها تطرّق التيالثمانية 

السنوات الأخيرة، رغم نجاح بعض البلدان أكثر من غيرها  خلالأيضا   تالتصنيع زاد مجالفي  اتالاستثمار نسبةتجدر الإشارة إلى أن 

 اتالتصنيع بشكل كبير كحصة من إجمالي الاستثمار مجالفي  ةالمباشر ةالأجنبي ات. زاد الاستثمار(2.9 الشكلفي تنمية هذا القطاع )

 اتنسبة تزيد عن النصف من الاستثمار علىقطاع التصنيع  ستحواذمن الجزائر والمغرب وتونس، مع ا كلّ في  ةالتأسيسي ةالمباشر ةالأجنبي

في القطاع  اتلهذه الاقتصادات في السنوات الأخيرة. كما زاد الاستثمار الصناعي في مصر، التي تتلقى أكبر قدر من الاستثمار ةالتأسيسي

لاد. من حيث الإنفاق الرأسمالي. وانخفض الاستثمار التأسيسي بالقيمة المطلقة في التصنيع في الجزائر على الرغم من الزيادة النسبية في الب
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. ةالتأسيسي اتالتصنيع في لبنان من حيث القيمة المطلقة وكنسبة من إجمالي الاستثمار مجالفي  ةالمباشر ةالأجنبي اتالاستثمار تكما انخفض

مقارنة بقطاعات أخرى أو من حيث القيمة  ةالصناعي ةالمباشر ةالأجنبي اتالأردن وليبيا زيادة في الاستثمار فيهالوقت الذي لم يشهد  في

 المطلقة. 

 في مجال التصنيع في السنوات الأخيرة ةالتأسيسي ةالمباشر ةالأجنبي اتالاستثمار رتفاعا. 2.9 الشكل

 2019-2003التصنيع بحسب القطاع الفرعي،  مجالفي  ةالمباشر ةالأجنبي اتالاستثمارب.         ةالتأسيسي ةالمباشر ةالأجنبي اتأ. التصنيع كنسبة مئوية من الاستثمار

 

في مجال التصنيع التأسيسي الذي يتلقاه كل  ةالمباشر ةالأجنبي اتالسلطة الفلسطينية بسبب غياب البيانات. النسبة المئوية للاستثمارب الخاصة المعطياتملاحظة: تم حذف 

 قطاع فرعي.

 التابع للفاينانشال تايمز. fDi Marketsالمصدر: موقع 

هي قطاعات المواد الكيميائية  2003في المنطقة منذ عام  اتقطاع التصنيع، كانت القطاعات الفرعية التي تلقت أكبر قدر من الاستثمار داخل

، اللوحة ب(. كما أصبحت الطاقة المتجددة قطاعا  صناعيا  أكثر أهمية في المنطقة 2.9 الشكلوالطاقة المتجددة والمعادن ومكونات السيارات )

، وذلك 2013في مجالات التصنيع منذ عام  ةالتأسيسي ةالمباشر ةالأجنبي اتفي السنوات الأخيرة، مع تلقيها حوالي ثلث إجمالي الاستثمار

 كثر من أي قطاع تصنيع آخر. أ

 نسبة ، بخلاف النقل والتخزين،القطاع ىمن الاستثمارات التأسيسية في المنطقة باستمرار، إذ تلق حصّةب أقل اجتذاقطاع الخدمات  يواصل

. ولكن ثمة بعض الأمثلة على زيادة الاستثمارات 2019و 2013بين عامي  ةالتأسيسي ةالمباشر ةالأجنبي ات٪ فقط من إجمالي الاستثمار7

في  ةالمباشر ةالأجنبي اتذهب ربع الاستثمارتالخدمات في السنوات الأخيرة، لا سيما في لبنان والمغرب وتونس. في لبنان مثلا،  قطاعفي 

٪ فقط قبل الأزمة الاقتصادية 5خزين والخدمات المالية، مقارنة بنسبة الخدمات، بما في ذلك الاتصالات والنقل والت قطاعالسنوات الأخيرة إلى 

 .  2008لعام 

جتذب قدرا  صغيرا  نسبيا  تزال تلا  ا، إلا أنهاملحوظ االتصنيع في السنوات الأخيرة نمو مجالفي  ةالمباشر ةالأجنبي اتنسبة الاستثمار تسجّل

(. كانت الغالبية 2.10 الشكل، وبشكل أقل في قطاع الخدمات )التقرير هذا يتناولها تيالفي معظم الاقتصادات  ةالإجمالي اتمن الاستثمار

 رأس المالذات لى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولا تزال، في القطاعات ع ةالوافد ةالمباشر ةالأجنبي اتالعظمى من الاستثمار

 الإنتاجية وخلق فرص العمل محدودا ، وهما مفتاح النمو الاقتصادي المستدام.  القدرة. وكان إسهام هذه القطاعات في المهمّ 

ت والتصدي للتحديات في إطار سياسة الاستثمار. وستقدم ستتطلب تعديل السياسا اتيناقش هذا التقرير كيف أن زيادة تنويع الاستثمار

دعم أهداف التنمية. ويمكن لصانعي تي تال اتالفصول اللاحقة تحليلات وتوصيات سياسية لتحقيق هذه الغاية، من أجل تعزيز الاستثمار

لقيود القانونية المتبقية على المستثمرين السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا النظر، على سبيل المثال، في إعادة تقييم ا

، بما في ذلك حوافز ات(، وكذلك تقييم ما إذا كانت استراتيجيات وأدوات تشجيع الاستثمار4الأجانب، لا سيما في قطاع الخدمات )الفصل 

مكن أن يساعد دعم الاستثمار في (. وي7و 6الاستثمار، واضحة ومستهدفة ومتوافقة بشكل جيد مع استراتيجيات التنمية الوطنية )الفصلين 

في مواقع  ةالمباشر ةالأجنبي اتالبنية التحتية وزيادة الروابط بين الشركات متعددة الجنسيات والشركات المحلية على تعزيز الاستثمار تحسين

الفصل، ثمة فرصة كبيرة  (. وكما سنرى خلال هذه9و 8وقطاعات أكثر تنوعا ، وتعزيز المشاركة في سلاسل القيمة العالمية )الفصلين 

 لصالح التنمية المستدامة.  ةالمباشر ةالأجنبي اتلتسخير الاستثمار
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 لكل قطاع ولكل اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ةالتأسيسي ةالمباشر ةالأجنبي ات. الاستثمار2.10 الشكل

 2019و 2003بين  االمعلن عنه ةالتأسيسي ةالمباشر ةالأجنبي ات٪ الاستثمار

 

 التابع للفاينانشال تايمز. fDi Marketsالمصدر: موقع 

 لصالح التنمية المستدامة ةالمباشر ةالأجنبي اتتسخير الاستثمار

في بلدان المنطقة، وكذلك في دعم تعافيها من يمكن أن يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر دورا  حاسما  في النهوض بأهداف التنمية المستدامة 

خلق وظائف عالية الجودة، وتعزيز نمو الإنتاجية  ةالمباشر ةالأجنبي اتوالأزمة الاقتصادية اللاحقة. كما يمكن للاستثمار 19-جائحة كوفيد

أيضا  كقناة للوصول إلى  اتلاستثمارا هذهعمل توالابتكار، وتطوير رأس المال البشري، ورفع مستويات المعيشة والاستدامة البيئية. كما 

 (.8الأسواق الدولية والاندماج في سلاسل القيمة العالمية من خلال ربط الشركات المحلية بالمؤسسات متعددة الجنسيات. )انظر الفصل 

رفع الفوائد إلى أقصى  شكّلذ قد لا يفي التنمية المستدامة، إ ةالمباشر ةالأجنبي اتمن السهل إدراك المساهمة الإيجابية للاستثمار ليسلكن 

إلى أقصى قدر ممكن مصدر قلق رئيسي للمستثمرين الباحثين  ةالمباشر ةالأجنبي اتقدر ممكن وتقليل المخاطر المحتملة المرتبطة بالاستثمار

 اتالاستثمار تتطلببينما . اتعن الربح، وقد لا تحظى بالاهتمام الكافي من جانب صانعي السياسات الذين يسعون إلى جذب الاستثمار

سياسات كل من البلد الأم  صياغةحوافز  بالقطاع الخاص و وخلقالقدرة على النهوض بالتنمية المستدامة،  ،في الأساس ة،المباشر ةالأجنبي

 دراسة متأنية للدور الهام الذي تلعبه في تحقيق هذه الإمكانات.  تتطلب كلهّا ،والبلد المضيف

بنتائج التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث  ةالمباشر ةالأجنبي اتكيفية ارتباط الاستثماروسيستعرض هذا القسم 

(، والتي تقيس 2.2الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية )المربع  ةالمباشر ةالأجنبي اتيستند إلى نتائج مؤشرات نوعية الاستثمار

وخمسة أهداف للتنمية المستدامة: الإنتاجية والابتكار، التوظيف وجودة الوظائف، المهارات،  ةالمباشر ةالأجنبي اتمارالعلاقة بين الاستث

 المساواة بين الجنسين، والبصمة الكربونية. 
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 التعاون والتنمية الاقتصادية لمنظمة ةالمباشر ةالأجنبي اتالاستثمار. مؤشرات سمات 2.2 المربع

بجوانب محددة من التنمية المستدامة في البلدان  اتلاستثمارا هذهكيفية ارتباط  ةالمباشر ةالأجنبي اتتصف مؤشرات سمات الاستثمار

لتنمية المستدامة تم إجراء تقييم متعمق لجميع أهداف ا حيثالمضيفة، والتي تتمحور حول الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. 

ساهم فيها تأي المجالات التي قد -السبعة عشر، والأهداف المقابلة لها، لتحديد النطاق الكامل لصفات الاستثمار الأجنبي المباشر 

 اتلاستثمارفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة. يأخذ هذا التقييم في الاعتبار أيضا  مدى انعكاس إمكانات ا ةالمباشر ةالأجنبي اتالاستثمار

للنهوض بأهداف التنمية المستدامة في إطار سياسة الاستثمار لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بما في ذلك الأطر  ةالمباشر ةالأجنبي

وإرشادات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة، مثل المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن الشركات المتعددة الجنسيات 

 سياسة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للاستثمار في البنية التحتية للطاقة النظيفة.

على خمس مجموعات: الإنتاجية والابتكار، التوظيف وجودة الوظائف، المهارات،  ةالمباشر ةالأجنبي اتتركز مؤشرات سمات الاستثمار

مجموعة من المجموعات الخمس، يتم تحديد عدد من النتائج المختلفة واستخدامها لإنتاج المساواة بين الجنسين، والبصمة الكربونية. لكل 

أو نشاط الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات، مما يسمح بإجراء مقارنات داخل  ةالمباشر ةالأجنبي اتمؤشرات تربطها بالاستثمار

 المجموعات وعبرها لتحديد المقايضات المحتملة للاستدامة.

لتقييم  ةالمباشر ةالأجنبي اتذ بعين الاعتبار السياق الخاص بكل بلد، يمكن لواضعي السياسات استخدام مؤشرات سمات الاستثمارخالأمع 

تتطلب إجراءات السياسة العامة. تسمح  لأهداف السياسة الوطنية، وأين تكمن التحديات، وفي أي مجالٍ  اتالاستثمار هذهكيفية دعم 

المؤشرات أيضا  بإجراء مقارنات عبر البلدان ومقارنات معيارية مقابل الأقران الإقليميين أو مجموعات الدخل، والتي يمكن أن تساعد 

 .بلدٍ  بكلّ  خاصفي تحديد الممارسات الجيدة واتخاذ قرارات سياسية قائمة على الأدلة، مع مراعاة السياق ال

 .([10OECD, 2019])المصدر: 

 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرص العمل الأكبر اتلا تخلق معظم القطاعات التي تتلقى أكبر قدر من الاستثمار

. وقد أكثر على أمل أن يخلق ذلك فرص عمل ةالأجنبي اتمارتكرس حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موارد كبيرة لجذب الاستث

٪، فضلا  عن أنه أعلى بمرتين بين 14.6هو  19-؛ إذ كان متوسط معدل البطالة قبل أزمة كوفيد2011تفاقمت البطالة في المنطقة منذ عام 

في خلق فرص عمل بحسب الهيكل الاقتصادي  ةالمباشر ةالأجنبي اتختلف مدى مساهمة الاستثمارت. ([13ILOSTAT, 2020])الشباب 

رأس المال المهمّ، بما في ذلك الموارد الطبيعية  ذات في القطاعات ةالمباشر ةالأجنبي اتولدّ الاستثمارتومستوى التنمية للبلد المضيف. و

مالة والعقارات، عددا  أقل من الوظائف مقابل كل دولار يسُتثمر في تلك القطاعات مقارنة  بتلك الموجودة في الصناعات أو الخدمات كثيفة الع

([10OECD, 2019]) . 

نحو قطاع  ةالمباشر ةالأجنبي اتسبق الذكر، أدت فترات عدم الاستقرار السياسي في العديد من بلدان المنطقة، إلى ميل الاستثمار وكما

الموارد الطبيعية، مما حد من خلق فرص عمل جديدة. وعموما ، تشهد البلدان ذات القطاعات الصناعية الأقوى، مثل المغرب وتونس، آثارا  

في مجالات التوظيف الجديدة مقارنة  بالبلدان التي تهيمن فيها الموارد الطبيعية أو القطاعات  ةالتأسيسي ةالمباشر ةالأجنبي اترأكبر للاستثما

، اللوحة أ(. وقد خلقت مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر 2.11 الشكلرأس المال المهمّ، مثل الجزائر ومصر والأردن وليبيا ) ذاتالأخرى 

 التي تستضيفها الاقتصادات الأصغر نسبيا  مثل لبنان والسلطة الفلسطينية فرص عمل أكثر من البلد المضيف المتوسط.

في قطاع التصنيع، وهو قطاع لا  التقرير هذا إليها تطرّق التيتقع نصف الوظائف التي خلقتها المشاريع التأسيسية عبر الاقتصادات الثمانية 

، اللوحة ب(. وداخل مجال التصنيع، شكل قطاع مكونات السيارات 2.11 الشكلفي المنطقة ) ةالمباشر ةالأجنبي اتيتلقى سوى ربع الاستثمار

ه قطاعات المنسوجات والأغذية والمشروبات والمعادن. وتمثل ي، تلةالمباشر ةالأجنبي اتخلق معظم الوظائف ذات الصلة بالاستثمار مصدر

على الوظائف، وذلك لأنها تعكس المشاريع التأسيسية وليس عمليات الاندماج  ةالمباشر ةالأجنبي اتستثمارهذه النتائج صورة جزئية لتأثير الا

 اتوالاستحواذ الأجنبية. كما أنها لا تأخذ في الاعتبار خلق فرص العمل غير المباشر أو خسارة فرص العمل جرّاء تداعيات الاستثمار

في الأردن إلى مزاحمة جزئية للشركات  ةالمباشر ةالأجنبي اتالاستثمار تعلى سبيل المثال، أدّ على الشركات الأخرى. ف ةالمباشر ةالأجنبي

 World)تأثير إيجابي على التوظيف بين مقدمي الخدمات والشركات الشابة  االمحلية القديمة والصغيرة العاملة في نفس القطاع، ولكن كان له

[12Bank, 2015])  . 
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 في القطاعات ذات الإمكانات الأكبر لخلق فرص العمل ةالمباشر ةالأجنبي اتتركز الاستثمارتلا . 2.11 الشكل

 ، المجموع للاقتصادات الثمانية محور التركيز 2019و 2003إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي المُعلن عنه بين عامي 

 

قارن بين القطاعات . اللوحة أ )يسار( ت2019و 2003( في البلدان الثمانية بين عامي ا)المعلن عنه ةالتأسيسي ةالمباشر ةالأجنبي اتملاحظة: بناء  على إجمالي الاستثمار

 اتها الاستثمارت)بناء  على العدد الإجمالي للوظائف التي خلق الشغل مناصبمعظم  خلقفي المنطقة والقطاعات التي ت ةالمباشر ةالأجنبي اتالتي تتلقى أكبر قدر من الاستثمار

 لكل بلد. ةالمباشر ةالأجنبي اتلكل مليون دولار أمريكي من الاستثمار (. اللوحة ب )يمين( توضح العدد التقديري للوظائف التي تم إنشاؤهاةالمباشر ةالأجنبي

 التابع للفاينانشال تايمز. fDi Marketsالمصدر: موقع 

غالباً في منطقة الشرق  المرجوةلا تتحقق الفوائد  هاحسن ظروف العمل، لكنت  أن  ةالمباشر ةالأجنبي اتيمكن للاستثمار
 الأوسط وشمال إفريقيا 

خلق فرص العمل أمرا  بالغ الأهمية، إلا أن جودة الوظائف لا تقل بدورها أهمية بهدف تعزيز التنمية الشاملة. ويعتبر الأجر أحد جوانب يعتبر 

 جودة الوظيفة. وفي المتوسط عبر بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والعديد من البلدان غير الأعضاء في المنظمة، تدفع الشركات

، اللوحة أ(. ويعود سبب ذلك إلى أن الشركات الأجنبية غالبا  ما 2.12 الشكلبية العاملة في البلاد أجورا  أعلى من الشركات المحلية )الأجن

المحليين )انظر القسم الفرعي التالي(. إلا أنه وفي الوقت نفسه،  مكبر ولديها عمال أكثر مهارة من أقرانهتكون أكثر إنتاجية وذات حجم أ

 هذا معطياتها على استند التيوباستثناء مصر، لا يوجد فرق كبير في الأجور بين الشركات الأجنبية والمحلية في الاقتصادات الثمانية 

ي تشير إلى أن الشركات الأجنبية في هذه الاقتصادات لا تميل إلى أن تكون أكثر إنتاجية أو توظف عمالا  . يتوافق ذلك مع النتائج التالتقرير

 أكثر مهارة من الشركات المحلية )انظر الأقسام الفرعية التالية(.

تاجية في المتوسط، لكنها لا تدفع يمثل المغرب استثناء  مثيرا  للاهتمام وذلك على اعتبار أن الشركات متعددة الجنسيات في المغرب أكثر إن

رواتب أعلى. وقد يعود سبب هذا إلى تركُّز الشركات الأجنبية في قطاعات ذات تكاليف عمالة تنافسية. ويمكن أن تكون الشركات متعددة 

معظم البلدان، لا يترجم  والتي يمكن بدورها أن تولد هذه النتيجة. وفي-الجنسيات نشطة في أسواق شديدة التركيز مع القليل من المنافسة 

ارتفاع إنتاجية الشركات الأجنبية بشكل كامل إلى أجور عمال أعلى. وفي المتوسط عبر دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وغير 

 ,OECD)٪ فقط 50الأعضاء في المنظمة، تبلغ إنتاجية الشركات الأجنبية ضعف إنتاجية نظيراتها المحلية، لكنها تدفع أجورا  أعلى بنسبة 

10[2019]). 

القدرة على تعزيز تنمية المهارات في البلدان المضيفة، إذ غالبا  ما تكون الشركات الأجنبية أكثر  ةالمباشر ةالأجنبي اتلدى الاستثمار هكما أن

ظف تقدما  من الناحية التكنولوجية، وتميل إلى توظيف عمال مهرة أكثر من نظيراتها المحلية العاملة في نفس القطاع. وعبر القطاعات، لا تو

سط وشمال إفريقيا على المعدل عمالا  أكثر مهارة مقارنة  بنظيراتها المحلية، وهي نتيجة لوحظت الشركة الأجنبية في منطقة الشرق الأو

، اللوحة ب( وكما يبين هذا الفصل، 2.12 الشكلأيضا  في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والدول غير الأعضاء في المنظمة )

إلى حد كبير في القطاعات ذات الحصة الأقل  التقرير هذا موضوعفي الاقتصادات الثمانية  ةالتأسيسي ةالمباشر ةالأجنبي اتتركز الاستثمارت

مثل المنسوجات( وعموما ، تميل البلدان التي لديها قوة عاملة البناء والتعدين والصناعات الخفيفة ) مجالاتمن العمال المهرة، بما في ذلك 

في أنشطة التصنيع كثيفة العمالة وذات المهارات  ةالمباشر ةالأجنبي اتكبيرة وتكاليف عمالة منخفضة نسبيا  إلى جذب المزيد من الاستثمار

 ناسبتها مع أنشطة المستثمرين الأجانب.المنخفضة. ويمكن أن ينتج هذا أيضا  عن نقص في المهارة أو عدم كفايتها أو م
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 . ظروف العمل المالية وغير المالية للمصنعين الأجانب والمحليين2.12 الشكل

 (0هل الشركات الأجنبية أكثر أداء  من نظيراتها المحلية؟ )نعم إذا كانت النتيجة < 

 

٪. إذا تجاوزت فترة الثقة خط الصفر، يكون الفرق بين الشركات الأجنبية والمحلية 95الشكل فترات الثقة التي تشير إلى دلالة إحصائية عند مستوى ملاحظة: يتضمن 

تقرير منظمة التعاون والتنمية ضئيلا  من الناحية الإحصائية. يقُاس الأمن الوظيفي بحصة العمال الذين لديهم عقود عمل دائمة. لتفاصيل إضافية، يرجى الاطلاع على 

 (.2019aالاقتصادية )

(. يعتمد 2020( وتونس )2019( والمغرب )2019( والأردن )2020( والبنك الدولي لمصر )2019aالمصدر: استنادا  إلى مسوحات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية )

 .2013مؤشر الأردن للأجور على مسح 

إلى القطاعات ذات الأنشطة التي تتطلب مهارات منخفضة نتيجة سلبية بالضرورة إذا  ةالمباشر ةالأجنبي اتولا يعتبر انجذاب الاستثمار

تمكنت تلك الشركات من توسيع مهارات العمال والارتقاء بتلك المهارات في هذه القطاعات. ويعد التدريب في مكان العمل أحد السبل التي 

ة المهارات، وتوفر بعض حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حوافز ضريبية أو يمكن للشركات من خلاله المساهمة في تنمي

حول حوافز الاستثمار(. في بلدان المنطقة التي تتوفر لديها البيانات، لا  7مالية للشركات التي توفر التدريب على المهارات )انظر الفصل 

وظيفيا  أكبر بكثير من نظيراتها المحلية، وهي نتيجة لوحظت في دول نامية أخرى تقدم الفروع الأجنبية في مصر والأردن وتونس تدريبا  

 .([10OECD, 2019])أيضا  

المهنية، وأصبح هذا الأخير ومن بين العوامل الأخرى المهمة بالنسبة لنوعية الوظيفة وغير المتصلة الأجر هو الأمن الوظيفي أو الصحة 

. وتميل الشركات الأجنبية عبر البلدان إلى الاعتماد على العمال المؤقتين مقارنة  بنظيراتها 19-أكثر أهمية خصوصا  منذ تفشي جائحة كوفيد

، اللوحة ج(. يسود ذلك بشكل أقل في بعض اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما في المغرب 2.12 الشكلالمحلية )

ة ومصر، إذ تقدم الشركات الأجنبية عقودا  دائمة أكثر من نظيراتها المحلية. وعموما ، يعكس اعتماد الشركات متعددة الجنسيات على العمال

ركيزها في القطاعات المعرضة لتقلبات التجارة العالمية، أو في المناطق التنظيمية ذات قواعد العمل الأكثر مرونة، )مثل المناطق المؤقتة ت

 الاقتصادية الخاصة(.

الإنتاجية، لكن الشركات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال  القدرةعزز تأن  ةالمباشر ةالأجنبي اتيمكن للاستثمار

 إفريقيا ليست دائماً أكثر إنتاجية 

(. وهذا ليس مفاجئا  نظرا  لأن فروع الشركات 2.13 الشكلتعُد الشركات الأجنبية في المتوسط أكثر إنتاجية وابتكارا  من الشركات المحلية )

 ةالأجنبي اتالأجنبية غالبا  ما تكون أكبر حجما، وتوفر تكنولوجيا ومعرفة إدارية متقدمة. ويمكن ملاحظة هذه النتيجة الإيجابية للاستثمار

بين الشركات الأجنبية مقارنة بنظيراتها المحلية. كما أنها تشارك أكثر في  في مصر والمغرب، إذ أن إنتاجية العمالة أعلى بكثير ةالمباشر

أنشطة البحث والتطوير )اللوحة ب( وتعتمد أكثر على التكنولوجيا الأجنبية في إنتاجها )اللوحة ج(. لكن لا تعتبر الشركات الأجنبية في 

 الأردن وتونس أكثر إنتاجية أو ابتكارا  بكثير من نظيراتها. 

ضمن القطاعات منخفضة الإنتاجية. في حالات  وجودهابعض الحالات، قد يعود عدم وجود تميّز إنتاجي بين الشركات الأجنبية إلى  في

ة أخرى، قد تتمتع بعض الشركات المحلية )مثل الشركات المملوكة للدولة أو المرتبطة بها( بمزايا كبيرة وحماية من السوق وإيجارات تفضيلي

٪ من الشركات التي لها علاقات 64، عملت في تونس 2011فعلى سبيل المثال، قبل عام  9.([11OECD, 2020])ات في بعض القطاع
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 ـةالمباشر ةالأجنبي اتسياسية في قطاعات تخضع لقيود على الاستثمار ٪ فقط من الشركات التي لا تتمتع بهذه العلاقات السياسية 36، مقارنة ب

([12World Bank, 2015]). 

وبينما يعتبر وجود تميز إنتاجي بين الشركات الأجنبية نتيجة إيجابية للبلدان المضيفة، يمكن للفجوات المفرطة في الأداء بين الشركات 

 8الأجنبية والمحلية أن تحول دون قيام المؤسسات متعددة الجنسيات بإنشاء روابط مع الشركات المحلية أو نقل المعرفة إليها )انظر الفصل 

روابط الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الشركات الأجنبية(. قد يكون هذا هو الحال في المغرب، حيث تقوم الشركات العالمية الرائدة حول 

فقط مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية. كما قد تؤدي فجوات الإنتاجية الكبيرة في قطاع السيارات والطيران بإقامة روابط جزئية 

 تبعاد المنافسين المحليين.أيضا  إلى اس

 . نتائج الإنتاجية والابتكار للمصنعين الأجانب والمحليين2.13 الشكل

 ( 0هل الشركات الأجنبية أكثر أداء  من نظيراتها المحلية؟ )نعم إذا كانت النتيجة < 

 

٪. إذا تجاوزت فترة الثقة خط الصفر، يكون الفرق بين الشركات الأجنبية والمحلية 95التي تشير إلى دلالة إحصائية عند مستوى ملاحظة: يتضمن الشكل فترات الثقة 

 (.2019aضئيلا  من الناحية الإحصائية. لتفاصيل إضافية، يرجى الاطلاع على تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية )

(. يعتمد 2013( وتونس )2019( والمغرب )2019( والأردن )2020( والبنك الدولي لمصر )2019aنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية )المصدر: استنادا  إلى مسوحات م

 .2013مؤشر الإنتاجية للأردن على مسح 

ي منطقة تميل الشركات الأجنبية إلى الأداء بشكل أفضل من الشركات المحلية فيما يتعلق بمقاييس المساواة بين الجنسين ف
 الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

في المنطقة. في الاقتصادات  ةإلى سوق العمل والوصول إلى فرص العمل اللائق ولوجتواجه النساء تحديات خاصة عندما يتعلق الأمر بال

د فجوة البطالة بين الجنسين بتسع نقطة مئوية عن معدل البطالة الإجمالي، وتزي 12، يزيد معدل بطالة النساء بمقدار التقرير عليها استند التي

 .([13ILOSTAT, 2020])العالمي  نقاط مئوية عن المتوسط 

على المساواة بين الجنسين في البلدان المضيفة من خلال تغيير الطلب النسبي على عمالة النساء.  ةالمباشر ةالأجنبي اتؤثر الاستثمارتقد 

في قطاعات ذات عمالة نسائية أقل وفجوات عالية في الأجور بين الجنسين، مثل  اتتركز هذه الاستثمارتومع ذلك، في معظم الاقتصادات، 

في بعض الحالات ارتباطا  إيجابيا  بعمالة النساء، لا  ةالمباشر ةالأجنبي اترتبط الاستثمارت البناء والتمويل والنقل. لكن في قطاع التصنيع،

سيما في البلدان ذات قطاعات المنسوجات والأغذية الكبيرة، والتي تميل إلى توظيف المزيد من العاملات. وهذا هو الحال في مصر وتونس، 

، اللوحة أ(. وبينما سمح العمل في القطاعات 2.14 الشكلير من نظيراتها المحلية )حيث لدى الشركات الأجنبية حصة عاملات أعلى بكث

العاملة، زاد أيضا  من خطر حبسهن في وظائف منخفضة كثيفة العمالة وذات القيمة المضافة المنخفضة بمشاركة المزيد من النساء في القوة 

 الفصل بين الجنسين في سوق العمل. فجوةالأجر وتتطلب مهارات منخفضة، مما يزيد من 
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 . النتائج حسب الجنس للمصنعين الأجانب والمحليين2.14 الشكل

 (0أداء  من نظيراتها المحلية؟ )نعم إذا كانت النتيجة < هل الشركات الأجنبية أكثر 

 

٪. إذا تجاوزت فترة الثقة خط الصفر، يكون الفرق بين الشركات الأجنبية والمحلية 95ملاحظة: يتضمن الشكل فترات الثقة التي تشير إلى دلالة إحصائية عند مستوى 

ة العمال الذين لديهم عقود عمل دائمة. لتفاصيل إضافية، يرجى الاطلاع على تقرير منظمة التعاون والتنمية ضئيلا  من الناحية الإحصائية. يقُاس الأمن الوظيفي بحص

 (.2019aالاقتصادية )

 (.2020( وتونس )2019( والمغرب )2019( والأردن )2020( والبنك الدولي لمصر )2019aالمصدر: استنادا  إلى مسوحات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية )

قد يؤثر المستثمرون الأجانب أيضا  على فرص التقدم الوظيفي للمرأة في البلدان المضيفة. ويمكن أن تعتمد ممارسات التوظيف على ثقافة 

الشركات، وقد تحفز الشركات الأجنبية من البلدان الأكثر مساواة بين الجنسين الشركات المحلية على تبني ممارسات مماثلة لجذب المواهب 

ائية والاحتفاظ بها. ثمة أدلة غير حاسمة في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أن أداء الشركات الأجنبية أفضل من نظيراتها النس

، اللوحتان ب و ج(. في المغرب 2.14 الشكلالمحلية فيما يتعلق بمقاييس التقدم الوظيفي للنساء، كما هو الحال أيضا  في البلدان الأخرى )

عدد شركات التصنيع الأجنبية التي تملكها النساء أكبر بكثير من نظيراتها المحلية. وقد تعكس هذه النتائج أيضا  سوق العمل  أنّ  نجدفقط 

في تحسين )أو تثبيط( النتائج  ةالمباشر ةالأجنبي اتوالمعايير الثقافية في البلد المضيف، وتتطلب المزيد من السياق لتقييم دور الاستثمار

 .([10OECD, 2019])مل النساء المتعلقة بع

 تميل الشركات الأجنبية إلى أن تكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من نظيراتها المحلية

يادة حجم النشاط الاقتصادي والتأثير على على البصمة الكربونية للبلدان المضيفة من خلال ز ةالمباشر ةالأجنبي اتؤثر الاستثمارتيمكن أن 

 هيكل النشاط الاقتصادي والحث على اعتماد تقنيات جديدة لتوفير الطاقة والتأثير على اعتماد مصادر الطاقة النظيفة. وفي معظم البلدان،

. وهذا هو الحال في المغرب ([10OECD, 2019])في الصناعات ذات انبعاثات منخفضة لغاز ثاني أكسيد الكربون  الاستثمارات هذه تتركّز

أيضا  إلى الانتشار في القطاعات الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وفقا  لمقاييس  ةالمباشر ةالأجنبي اتميل الاستثمارتكما  وتونس مثلا .

طبق هذه النتائج بالضرورة على البلدان التي يهيمن فيها الوقود الأحفوري على الاقتصاد. استهلاك الكهرباء والحرارة. ومع ذلك، لا تن

بصرف النظر عن الوقود، تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موطنا  لموارد وفيرة من المعادن غير المتصلة بالوقود. فعلى سبيل 

 العالم. ط٪ من فوسفا60المثال، تنتج الجزائر والمغرب وتونس والأردن أكثر من 

 اتهناك أيضا  دليل على أن الشركات الأجنبية قد تكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من نظيراتها المحلية. وهذا يشير إلى أن الاستثمار

تقنيات توفير الطاقة ؤدي إلى تحسينات في كفاءة الطاقة، والتي يمكن رفعها إلى أقصى قدر ممكن إذا تم تعميم تيمكن أن  ةالمباشر ةالأجنبي

على الشركات المحلية. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعد الشركات الأجنبية في مصر والمغرب وتونس أكثر كفاءة في استخدام 

, اللوحة أ(. يمكن أن تقود العوامل الاقتصادية المحلية أو الاعتبارات السياسية أو كليهما إلى 2.15 الشكلالطاقة من نظيراتها المحلية )

 بشأن الاستثمار في البنية التحتية(. 9الاختلاف الملحوظ بين مجموعتي البلدان )انظر الفصل 

 اتحفوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يجذب المزيد من الاستثمارعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، فإن الوقود الأ

، 2.15 الشكلمقارنة  بمصادر الطاقة المتجددة، وبنسب أعلى مما نشهده في منطقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ) ةالمباشر ةالأجنبي

اللوحة ب(. وتتلقى المنطقة أيضا  أقل استثمار في مصادر الطاقة المتجددة، كحصة من إجمالي الاستثمار، مقارنة بالمناطق الأخرى. وهذا 
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إفريقيا. إن نسبة الاستثمار في مصادر ليس مفاجئا  في ضوء أهمية الوقود الأحفوري في العديد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال 

 الطاقة المتجددة أعلى في البلدان غير المصدرة للوقود الأحفوري، مثل المغرب وتونس.

 الطاقة المتجددةفي  ةالمباشر ةالأجنبي اتوالاستثمار.  كفاءة الطاقة في الشركات الأجنبية والمحلية 2.15 الشكل

 

٪. إذا تجاوزت فترة الثقة خط الصفر، يكون الفرق بين الشركات الأجنبية والمحلية 95ملاحظة: يتضمن الشكل فترات الثقة التي تشير إلى دلالة إحصائية عند مستوى 

 (.2019aالاقتصادية ) ضئيلا  من الناحية الإحصائية. لتفاصيل إضافية، يرجى الاطلاع على تقرير منظمة التعاون والتنمية

 (.2020( وتونس )2019( والمغرب )2013( والأردن )2020( والبنك الدولي لمصر )2019aالمصدر: استنادا  إلى مسوحات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية )
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اتملاحظال

 .OECD, 2020،)[84]al., 2013 Cammett et(،[6Burger, Ianchovichina and Rijkers, 2013( ])[26]()انظر بين آخرين،  1

الدولية التابعة لمنظمة التعاون  ةالمباشر اتمن قاعدة بيانات ميزان المدفوعات التابع لصندوق النقد الدولي وقاعدة بيانات إحصاءات الاستثمار معطيات 

 والتنمية في الميدان الاقتصادي.

في الأردن وتونس والمغرب ومصر للحصول  ةالمباشر ةالأجنبي اتوالتنمية في الميدان الاقتصادي لإحصاءات الاستثمارانظر مراجعة منظمة التعاون 3

OECD, 2020[85]( ,OECD, 2020)[86]( ,OECD, 2020)[87]( , ,OECD))على تقييم متعمق للأساليب الإحصائية المستخدمة في هذه البلدان  

88[2018]). 

 
 2017مليار دولار أمريكي في قطاع الغاز المصري في عام  30واستثمار روسي بقيمة وإذا استثنينا غياب المشروع الصيني العملاق في مصر، 5

 اتمليارات دولار أمريكي(، سنجد أن أوروبا تعتبر المصدر الأبرز للاستثمار 10)المشروعان الوحيدان في السنوات الخمس الماضية اللذان تجاوزا 

 رة.في الاقتصادات الثمانية في السنوات الأخي ةالتأسيسي
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 باستثناء)تتوفر بيانات العام الماضي لمعظم الاقتصادات(  2017لعام  COMTRADE، يستند حساب المحرر على اقتصادات ثمانية تخصّ  معطيات  6

نات للمجموعة )آخر بيانات متاحة(. يتم احتساب إجمالي التجارة في السلع كمجموع الصادرات والواردات. البيا 2016ليبيا، حيث تم استخدام بيانات عام 

 (2018)الآسيان  2017((، بيانات الآسيان من 2020)البنك الدولي )  2018-2016الاقتصادية لدول غرب إفريقيا كمتوسط حصة 

 في قاعدة بيانات الفانانشيل تايمز. fDi Markets، كما ورد على 2016و 2006بين  االمعلن عنه ةالمباشر ةالأجنبي اتاستنادا إلى الاستثمار  7

معدل الإنتاجية عبر مختلف القطاعات وبالتالي قد يكون هناك علاوة في الصناعات التي تقل فيها  ةالمباشر ةالأجنبي اتتوفر مؤشرات نوعية الاستثمار  7

 تشوهات السوق.

 تم وضع مشروع الطاقة النووية تحت مظلة مشاريع الفحم والنفط والغاز الطبيعي. 8
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محاولة هامة للتخفيف من  وفي استثمار سليمة وتمكينية. بيئةخلق لضروريان  التنظيميينعلى التنبؤ واليقين  القدرةإن 

تحديث على شرعت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالعمل بشكل حثيث  للاستثمار، مضيفة كبلدان السمعة مخاطر

اكتسبت تشريعات الاستثمار أهمية مركزية في و ،التجاريةالأعمال والهيكل التنظيمي الخاص بأنشطة الاستثمار  وتعزيز

 وينظر. يقدم هذا الفصل لمحة عامة عن آخر حزمة من التعديلات القانونية الاقتصاداتأجندات الإصلاح التنظيمي لتلك 

 ريقياإف وشمال الأوسط الشرق منطقة لدولفي أوجه التشابه والاختلاف في محتوى وهيكل الأطر التشريعية المحلية 

الكفيلة  السياساتيةعتبارات الا ويقدمأيضا  أنماط عمليات الإصلاح الخاصة بتلك الدول  يحدد. كما التقرير هذا موضوع

 التحديث التشريعي. مجال فيبتحقيق المزيد من التقدم 

 

 

 

  

 نحو أطر تشريعية حديثة للاستثمار 3
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 الملخص والاعتبارات السياساتية

المستثمرين  ثقة لتعزيز أساسيا   أمرا   ،للمستثمرين قانونية حماية تأمين على قادرة ،يعد توفير ضمانات قوية وواضحة ويمكن التنبؤ بها

وتخفيف مخاطر السمعة المتصورة كدول مضيفة للاستثمار. ويعتبر إنفاذ الإصلاحات التنظيمية التي تهيئ الظروف لمناخ استثماري سليم 

مناخ الأعمال،  عانى حيثإفريقيا موضوع هذا التقرير،  ة للاقتصادات الثمانية في منطقة الشرق الأوسط وشماليوصحي أولوية رئيس

-كوفيد سببتها جائحةالاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي شهدها العقد الماضي. وفي أعقاب الأزمة العالمية التي  منبدرجات متفاوتة، 

 .أجندات هذه الحكومات ، ستشكل هذه الإصلاحات عنصرا أساسيا في19

إصلاحات تشريعية مستدامة في السنوات الأخيرة  اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موضوع هذا التقرير كافة تقريبا  نفذّت  لقد

مصحوبة لتحسين الأطر المنظّمة لحماية الاستثمار وتيسيره. وغالبا  ما كانت الإصلاحات التنظيمية للاستثمار التي تم الشروع فيها أو تحقيقها 

المنظّمة للاستثمار، واعتماد تدابير مكثفة فيما يتعلق بالحوافز، واتخاذ الخطوات الكفيلة بتخفيف الإجراءات الإدارية، المؤسسات  بتنشيط

مناخ الأعمال الأوسع. وسيكشف هذا الفصل، والفصول اللاحقة، كل تلك  تطالوإنجاز مجموعة من التعديلات القانونية الأخرى التي 

طر الاستثمار التمكينية، ستحتاج حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الحفاظ على هذا الزخم، المزيد من أ لتحقيقالجوانب. 

 . الراكدةتكثيف جهود الإصلاح في المجالات  إلى بالإضافة

في  ذلك ينعكستشريعية صارمة.  بأسس تتمتع وبالتاليتقاليد قانونية قديمة  التقرير، هذا عليها ركّز التيغالبية الاقتصادات  في تسود

. إلا أنه وفي الوقت نفسه، ثمة أحكام أخرى المنطقة في للاستثمار القانونية المحلية الأنظمة فيالشمولية العامة ومعايير الحماية المرتفعة 

ى الاستثمار الأجنبي المباشر، تؤثر بشكل مباشر على عمليات المستثمرين، مثل نظام الإفلاس، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والقيود عل

جودة  فيأهمية تشريعات الاستثمار الأساسية. وينبغي النظر  بنفس تعتبرونظام الحوافز، وأيضا  نظام المناطق الاقتصادية الخاصة، والتي 

 محتوى كل قانون ذي صلة بشكل فردي. فيالتنظيمات المتصلة بالاستثمار ككل وليس فقط 

إلى إرسال إشارة إيجابية إلى  بالإضافةللاستثمار  أقوىراجعة قوانين الاستثمار الخاصة بها في إنشاء أطر تنظيمية ساعد قيام البلدان على م

لإنشاء أطر تنظيمية محلية قوية ومتسقة من بين طرق أخرى. وقد دفعت الرغبة في الإصلاح  واحدة طريقةالمستثمرين، لكن يبقى ما سبق 

للأعمال التجارية الحكومات إلى الشروع في إجراء تعديلات تنظيمية سريعة الإيقاع، أدى ذلك في بعض  والاستعداد لخلق بيئات ملائمة

غير ضرورية إلى البيئة  تعقيداتالحالات إلى إحداث تضخم تشريعي، إذ يمكن أن يتسبب اعتماد قوانين جديدة للاستثمار أيضا  في إضافة 

بدورها من مجموعة واسعة من القوانين والمراسيم القطاعية والمواضيعية، إلى جانب معاهدات  التنظيمية الشاملة للاستثمار، والتي تتألف

 الاستثمار الدولية. 

خلق بيئة أعمال تمكينية وزيادة الكفاءة التشريعية، ثمة حاجة إلى ضمان الوضوح عبر التشريعات ذات الصلة، وتقليل الفجوة الزمنية  بهدف

. كما ستحتاج هاتقديم لوائحها التنفيذية، وتبسيط المؤسسات ذات الصلة المسؤولة عن إنفاذ قواعد الاستثمار وتمكينبين اعتماد قوانين جديدة و

الحكومات في نهاية المطاف، خلال عملها على تحديث الأطر القانونية الخاصة بها، إلى سد الفجوات بين المعاملة الممنوحة للمستثمرين 

انب والتي لا تبررها استراتيجيات التنمية الوطنية، وكذلك مراجعة قيودها على الاستثمار الأجنبي التي لا المحليين وتلك الممنوحة للأج

 تتماشى مع أهداف التنمية المعلنة. 

ين، تقديم أعلى معايير الحماية للمستثمر فييبرز هنا تحدٍ ذو شقين: فمن ناحية، يتمثل الهدف لحكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الآن 

يجب على حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال ووتحقيق التوازن بين المصالح المتضاربة المحتملة بين المستثمرين والدول المضيفة. 

إفريقيا ضمان حماية الشركات الخاصة من أي قرارات تعسفية أو تغييرات في السياسات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مساحة تنظيمية 

 العامة ذات الصلة. اتالسياسكافية لاعتماد 
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 السياساتيةالاعتبارات 

  التنفيذية الخاصة بها، إذ لا يمكن أن  الأنظمة وإدخاليجب وضع فترة زمنية محددة بوضوح بين اعتماد التشريعات الجديدة

من قبل  الأنظمةتحقق جهود الإصلاح التشريعي كامل غاياتها إلا إذا تبعها على الفور لوائح تنفيذية معتمدة وتنفيذ مناسب لتلك 

فيذ السلطات المختصة على جميع المستويات الحكومية. كما يجب العمل على تبسيط المنظومة المؤسسية المسؤولة عن تن

 قواعد الاستثمار وتمكينها بشكل كافٍ لترجمة الإصلاحات التنظيمية إلى تحسينات ملموسة لمناخ الأعمال. 

  الأطر تحديثتجنّب الإصلاحات قصيرة المدى، والتأكد من عدم إنشاء طبقات تنظيمية زائدة غير ضرورية خلال عملية 

 . التشريعية

 معظم الاقتصادات الثمانية فيالتنظيمية  القواعد تكون ما غالبا  ية الوطنية، إذ تحسين الوضوح العام ووضوح البنية التشريع، 

وثغرات قانونية، أو تصور ذلك،  تداخلات حدوث إلى ذلك يؤدي قد. التشريعات من العديدعبر  مشتتة التقرير، هذا موضوع

الفوائد المحتملة للاستثمارات. ويعد الاتساق بين مختلف  كسبلمستثمرين، ويمنع البلدان أيضا  من ل رادعا   تأثيرا   يشكل قد ما

الأدوات القانونية المطبقة على الاستثمار شرطا  أساسيا  لخلق إطار تنظيمي أكثر شفافية. وفي الوقت نفسه، تلعب التشريعات 

التجارية أعلى من المتوسط. التي تكون فيها المخاطر غير  المجالاتخاصة في  الإرشادات، لإرسال كأداةدورا  بالغ الأهمية 

 .الاستثمار بيئة على هاما   رادعا   ذلك يشكل قدالتجاريون البيئة التنظيمية معقدة،  المشغلونيعتبر  عندماف

  تناول إصلاح تشريعات الاستثمار كجزء من معادلة سياسة التنمية الأوسع. بينما يجب على الضمانات القانونية توفير معايير

الهدف النهائي لنظام الاستثمار هو رعاية مناخ استثماري صحي يدعم عمليات التنمية  يبقىالمستثمرين، حقوق  يعالية تحم

يجب  كمامتوازنة، المستدامة والشاملة. ويجب تنفيذ معايير حماية الاستثمار العالية وتدابير السياسة العامة الأخرى بطريقة 

 مثل هذه التدابير مع الالتزام بالمعايير العالية لحماية حقوق الملكية.على الحكومات الاحتفاظ بهامش سياسي كافٍ لإدخال 

 عملية إعداد القوانين المتصلة بالاستثمار في صلب البيئة التنظيمية للأعمال في البلدان

من الاقتصادات النامية والناشئة  100أكثر من  تبنتمن الاقتصادات المتقدمة لا تتمتع بها، لكن  والعديد ةضروري تالاستثمار ليس قوانين إن

كوسيلة لإرسال  الاستثمار قانون. وقد استخدمت اقتصادات كثيرة (OECD, 2015) للاستثمار العام القانوني إطارها من كجزء النهج هذا

اق تلك القوانين بين دولة وأخرى. كما إشارات إيجابية للمستثمرين وللترويج للشفافية لديها إلى حد كبير، مع وجود بعض الاختلافات في نط

يمكن أن يمثل قانون الاستثمار أيضا  وسيلة للحكومات المضيفة للإشارة إلى التوقعات المتعلقة بالسلوك المسؤول من خلال فرض التزامات 

تثمر المحتمل. وقد أنفقت حكومات معينة على المستثمرين. ولهذه الأسباب، غالبا  ما يكون قانون الاستثمار النقطة المرجعية الأولى للمس

 منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موارد كبيرة وبذلت جهودا  سياسية هائلة لمراجعة قوانين الاستثمار الخاصة بها وتحديثها دوريا . 

، فضلا  عن أنها تفصّل تحتوي قوانين الاستثمار عادة  على مجموعة من الضمانات الأساسية والموضوعية لحماية حقوق ملكية المستثمرين

(. كما تحدد قوانين الاستثمار ولوائحها 6لاستثمار وتحدد فيما إن كانت ترويجية فقط أم تنظيمية )الفصل لنطاقات اختصاص وكالات الترويج 

القطاعات التي قد تكون ، فضلا  عن أنها قد تشمل قائمة بالأسواق ولوجالتنفيذية في كثير من الأحيان درجة الانفتاح على الاستثمار وقواعد 

(. وتحتوي قوانين الاستثمار 7( وتحدد شروط تلقي حوافز الاستثمار الضريبية أو غير الضريبية )الفصل 4ن )الفصل يمحجوبة أمام المستثمر

 (. 5الدولة )الفصل و المستثمر بين النزاعاتالأحدث عادة على فصل مخصص لتسوية 

منها بين اقتصاد وآخر، مما يدل على أنه لا توجد صيغة واحدة مناسبة للجميع لبناء بيئة تنظيمية يختلف نطاق قوانين الاستثمار والغرض 

قوانين متعددة متعلقة بالاستثمار، في حين لدى البعض الآخر قانون استثمار واحد شامل. اتخذت ببعض البلدان  تتمتع إذمحلية مواتية؛ 

لمسار الثاني، حيث اختارت إطلاق قانون استثمار واحد مخصص حددت فيه الأحكام اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ا

 المتعلقة بحماية حقوق المستثمرين. 

(، وذلك بهدف 2016( وليبيا )في عام 2014الأردن )في عام هي أجرتا تحديثات على قوانين الاستثمار الخاصة بها  قدآخر دولتين  تكان

موحد، وبالتالي توفير الأسس القانونية لمعاملة غير تمييزية لجميع  لتشريعانب تحت مظلة واحدة المستثمرين المحليين والأج وضع

جنسية. وكانت السمة المشتركة عبر اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متمثلة في بروز الالاستثمارات القائمة بغض النظر عن 

لاستثمار الأجنبي والمحلي وفقا  للأحكام الأساسية لإطارا   تضعالاستثمار الشاملة"، والتي تشريعات استثمار موحدة، وتسمى أيضا  "قوانين 

 نفسها، في تأكيد لمبدأ عدم التمييز في المعاملة. 

جيع في لبنان والمغرب، لا ينص قانون الاستثمار على المعايير الأساسية للحماية، والتي تشمل مجموعة واسعة من القوانين. يركز قانون تش

( وصلاحياتها وعلى نظام حوافز الاستثمار، في حين ينص IPAsالاستثمار في لبنان على نطاق اختصاص وكالات الترويج للاستثمار )

ميثاق الاستثمار المغربي في الغالب على نظام الحوافز والميزات الضريبية. وتتمتع قوانين الاستثمار الأحدث، مثل القوانين المصرية 

أوسع يتماشى أكثر مع الممارسات العالمية الحديثة، إذ تحتوي على حقوق  بنطاق(، 2016( والتونسية )2014ة الفلسطينية )( والسلط2017)
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تسوية المنازعات، ونطاق الاختصاص المؤسسي لوكالات الترويج للاستثمار ونظام الحوافز. وفي الوقت  إلى الوصولجوهرية، بما في ذلك 

مرين. نفسه، تبنّت ليبيا نهجا  هجينا ، حيث توفر ضمانات الاستثمار الأساسية مع التركيز أيضا  على نظام الحوافز والمزايا الممنوحة للمستث

يلعب دورا  بارزا  في استراتيجيات الاستثمار لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال  الذي ادية،الاقتص المناطق نظام يخضعوأخيرا ، 

 قانون منها قوانين عدة على مشتت فهو مصر في الاقتصادية المناطق نظام أماالاستثمار في الجزائر والأردن ولبنان.  لقوانينإفريقياـ 

 . (OECD, 2020) الاستثمار

 كوجهةتسُتخدم تشريعات الاستثمار الواضحة كأداة إرشادية وبالتالي يمكنها المساعدة في الترويج للبلد  المادي، انطاقه عن النظر بغض

تتعلق بسمعتها بسبب استمرار عدم الاستقرار  مهمةقد واجهت معظم حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديات ل. استثمارية

بإجراء إصلاحات شاملة لمناخ الاستثمار من خلال تبسيط البنى التحتية المؤسسية )على  قامتلذلك،  حدّ  وضعولالسياسي في العقد الماضي، 

سبيل المثال، تجديد الإطار المؤسسي لتشجيع الاستثمار وتسهيله في مصر والأردن والمغرب وتونس(، ومراجعة تشريعات الاستثمار 

ى مثل قوانين الإفلاس وقوانين الشركات الصغيرة والمتوسطة وقوانين الشراكة بين ة الأخريبالمعنى الدقيق وأيضا  التشريعات الرئيس

 وهذاستثمار، الاحوافز ل قوية(. وقد مالت معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى اعتماد خطط 3.1 المربعالقطاعين العام والخاص )

ت بعض البلدان تدريجيا  القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر . كما رفع19-المرجح أن يستمر في أعقاب أزمة كوفيد من مسار

 والتي قد لا تتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية المعلنة )مثل هدف التنويع الاقتصادي( كما حدث مؤخرا  في الجزائر. 

 لاما  غالبا  لاقتصادات على جميع مستويات التنمية. نهج تشريعي أفضل من البقية وقابل للتطبيق في جميع ا هناك بأنه الافتراض يمكن لا

 بقانون ةالاقتصادي والتنميةتتمتع الاقتصادات المتقدمة والليبرالية في جميع أنحاء العالم، مثل سنغافورة، ومعظم اقتصادات منظمة التعاون 

مكن لقانون الاستثمار أن يضيف إلى دول عديدة ي لكنوينُظّم الاستثمار بدلا  من ذلك من خلال إطار تشريعي واسع.  بالاستثمار خاص

أن  شرط؛ الشفافية وقابلية التنبؤ بالوضع الاستثماري في البلاد، ولا سيما تلك التي ينُظر فيها إلى العمليات التجارية على أنها معقدة للغاية

منطقة الشرق الأوسط وشمال  اقتصاداتمعظم  تتمتعيتماشى محتوى ونطاق قانون الاستثمار مع التشريعات الأخرى ذات الصلة. وبينما 

 بعضها، مثل لبنان والمغرب، ضمانات وأنظمة لحماية الاستثمار عبر مجموعة من القوانين.  توفرقانون استثمار مخصص، بإفريقيا 

 البيئة التنظيمية العامة بنفس أهمية تشريعات الاستثمار بحد ذاتها

مرون عند التأسيس في بلد مضيف، والظروف التي يواجهونها في عملياتهم المستمرة جزءا  يسيرا  تمثل درجة الانفتاح التي يواجهها المستث

الإنفاذ  من بيئة الاستثمار الأوسع. تعتبر حماية الملكية والحقوق التعاقدية والضمانات القانونية الأخرى المقدمة للمستثمرين، إلى جانب آليات

 قانون قلبها في ويقع( لبنات أساسية لمناخ استثماري تمكيني، 5عات )الفصل االة لتسوية النزالفعالة وضمانات الوصول إلى آليات فع

أن إجراءات إنشاء الاستثمارات وتشغيل  أدركوا. يمكن للمستثمرين أن يقيدوا أنشطتهم أو يمتنعوا عن إنشاء أعمال في بلد معيّن إذ الاستثمار

نفسها  لتقديم أكبر استعداد علىمعايير تشريعية عالية ب تتمتعالبلدان التي  فإنالتنبؤ بها. وبالتالي،  يمكن ولاالشركات وإنفاذ العقود مرهقة 

 الاستقرار السياسي.  عن الناجمكوجهات استثمارية آمنة وتقليل التأثير السلبي على السمعة 

تغطي مجالات  والأنظمةفريقيا عادة  عدة طبقات من القواعد تتضمن القواعد القانونية التي تحكم الاستثمار في بلدان الشرق الأوسط وشمال إ

جودة قوانين الاستثمار بمعزل عن الإطار التنظيمي الأوسع. ويعتبر الأمر الأكثر أهمية  في(. ولا ينبغي النظر 3.1 المربععديدة مختلفة )

 . محددة أماكننية الواسع المطبّق في هنا تماسك البيئة القانونية الأوسع، وسيادة القانون، ووضوح طيف النصوص القانو

، مثل لبنان والسلطة الفلسطينية، البلدانيمكن للعقبات التنظيمية غير الضرورية أن تثبط الاستثمار والتنويع القطاعي للاقتصاد. وتفتقر بعض 

دوره سلبا  على مناخ الاستثمار. كما أنه إلى قوانين ولوائح وتشريعات أساسية معاصرة، مثل قوانين المنافسة والملكية الفكرية، ما يؤثر ب

 (.11بالنزاهة ومكافحة الفساد غائبة أو غير كاملة في جميع أنحاء المنطقة )الفصل  المتعلقةغالبا  ما تكون التشريعات 

تمكيني. كما أن النقص في يعتبر الإطار التنظيمي أمرا  لا غنى عنه إلا أنه وفي الوقت نفسه غير كافٍ لتهيئة الظروف المناسبة لمناخ أعمال 

تأثير رادع بدوره على  وهنا، ذ التقرير موضوعالقدرات المؤسسية، كما يحدث غالبا  على المستوى دون الوطني في بعض الاقتصادات 

 تنفيذ الإطار التنظيمي.



   55 

في الشرق الأوسط وشمال أفريقياتطلعّات سياسات الاستثمار   © OECD 2021   

  

 الإطار التشريعي العام للاستثمار في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3.1 المربع

. ولا يمكن اختزال بينها، فضلا  عن التفاعل فيما مختلفة سياسات عدةكما هو مبين في إطار سياسة الاستثمار، تتألف بيئة الاستثمار من 

ذلك في متغير واحد محدد، سواء أكان "مؤشر ممارسة الأعمال" التابع للبنك الدولي أم "مؤشر التقييد التنظيمي للاستثمار الأجنبي 

، سيعتمد الإطار التشريعي العام للاستثمار على مجموعة المنطلق نفس ومنصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. المباشر" ال

تختلف اختلافا  كبيرا  بين بلد وآخر. وفي العديد من الاقتصادات  اعتيادية غيرشاملة من التشريعات، والتي غالبا  ما يتم دمجها بطرق 

المستثمرين المحليين والأجانب تحت مظلة قانون واحد أو  تغطيةبر قانون الاستثمار من أهم القوانين، إذ يمكنه الناشئة والنامية، يعت

نفس المعاملة الخاصة  البلد في المتمركزينقوانين منفصلة، ويضع شروط وصول الشركات الأجنبية إلى السوق، ويقدم للمستثمرين 

ضا  توفير الحوافز وتقديم ضمانات لحماية أصول المستثمر. ويمكن تقديم هذه الشروط ضمن بالمستثمرين المحليين. ويمكن أن يشمل أي

تشريعات وأنظمة أخرى، لكن غالبا  ما يسُتخدم قانون الاستثمار لتقديم إشارة للمستثمرين، خصوصا  الأجانب، بأن الاقتصاد مفتوح وقادر 

 ما يكون قانون الاستثمار هو المرجع الأول للمستثمر المحتمل. على استيعاب الاستثمار الأجنبي. ولهذا السبب، غالبا  

 من يعُد لما وفقا  قد يدُرج قانون الاستثمار الحوافز المقدمة للمستثمر )كما في حالة لبنان ومصر( أو قد تذُكر في قانون الضرائب العام 

قتصادية الخاصة مدرجة إما في قانون الاستثمار أو في قرارات قد تكون القواعد المنظّمة لعمل المناطق الا وبالمثل،(. الجيدةالممارسات 

أو تشريعات منفصلة )مثل قانون المناطق الاقتصادية الخاصة في مصر(. ويمكن لقانون الاستثمار إدراج القطاعات المحجوبة أمام 

لوصول إلى ل الواجبةتزامات لتحديد الاالمستثمرين الأجانب أو قد تذُكر في مرسوم منفصل، كما هو الحال في الأردن. ويمكن أيضا  

 الأسواق لمجموعة محددة من المستثمرين في الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الحكومة.

، قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقوانين التجارية، وقوانين غيرها بين من، بالمستثمرين المتعلقةتشمل القوانين الأخرى 

والقواعد التي تغطي حوكمة الشركات فضلا  عن قوانين الأوراق المالية  الشركاتتي تحدد أمورا  من قبيل إجراءات تسجيل الشركات، ال

. وبصرف النظر عن أي تشريع، يمكن لممارسات الشركات أيضا  أن تحدد شروط الدخول لكل من المستثمرين المحاسبة لقوانينوا

متطلبات وجود "الحصة الذهبية" أو الإقامة أو الجنسية لمجلس الإدارة. يحدد قانون المنافسة، أو  المحليين والأجانب، جنبا  إلى جنب مع

الأخرى ذات الصلة للمستثمرين المحتملين في التشريعات القطاعية،  الأنظمة ضمعدم وجوده، إمكانية المنافسة المحتملة للأسواق. ويمكن 

 طبيعية.لا سيما في القطاعات المالية أو الموارد ال

وبشكل أكثر شيوعا   –درِج أيضا  تُ قد  اغالبا  ما يدُرِج قانون الاستثمار، إن وجد، فقرات تضمن حماية حقوق ملكية المستثمرين، إلا أنه

. في بعض البلدان، قد يوقع كبار المستثمرين في قطاعات النزاعاتفي الدستور نفسه. يمكن لقانون التحكيم أن يحدد إجراءات تسوية  –

 الحمايةمهمة مثل التعدين أو البنية التحتية عقودا  فردية مع الدولة تحدد حقوق المستثمر. كما قامت الحكومات، لاستكمال وتعزيز هيكل 

، بتوقيع اتفاقيات استثمار دولية أو اتفاقيات أوسع تمنح حقوقا  للمستثمرين من البلدان الشريكة، حيث أبرم بعضها، ولا سيما مصر، هذا

طبقة إضافية من الحماية والضمانات لمجموعة واسعة من  خلالها منعددا  كبيرا  جدا  من اتفاقيات الاستثمار الدولية، والتي وفرت 

 (. 5جانب )الفصل المستثمرين الأ

هذا الهيكل التشريعي والمعاهدات، يشعر المستثمرون بالقلق أيضا  بشأن مسألة الحوكمة العامة: كيف يتم تنفيذ هذه القوانين  على علاوة  

سع عملية فعليا  بشكل عملي وأيضا  الجودة العامة لسيادة القانون والمؤسسات في البلد المضيف. وتحدد هذه المجموعة التشريعية الأو

 سن القوانين، بما في ذلك المشاورات العامة وتقييمات الأثر التنظيمي. 

  (OECD, 2015)المصدر: استنادا  إلى إطار سياسة الاستثمار 

 الموجة الإقليمية لإصلاحات قانون الاستثمار

 لتتوجهلتشريعاتها المحلية  ات، بتسريع وتيرة الإصلاح3.1كما هو موضح في الجدول  التقرير، موضوعقامت جميع الاقتصادات الثمانية 

ظل الغياب الفعلي للتكامل الإقليمي التنظيمي، على عكس الكتل الإقليمية الأخرى  فيأطر أكثر تمكينا  للاستثمار ولتنمية القطاع الخاص.  نحو

واستنادا   لوتيرتهالأوسط وشمال إفريقيا بإصلاح الإطار التنظيمي الخاص به وفقا  جنوب شرق آسيا، قام كل اقتصاد في منطقة الشرق  مثل

معايير تشريعية معتمدة أو متفق عليها على المستوى الإقليمي، ولا يمثل تحقيق قدر  غياب إلى الإشارة تجدر. طنيةالسياساتية الو لأولوياته

. وعلى سبيل المقارنة، عملت دول التقرير عليها ركّز التيدة الإصلاح للاقتصادات أكبر من التنسيق القانوني عبر المنطقة أولوية في أجن

ر جنوب شرق آسيا تدريجيا  على جعل تشريعاتها المحلية متماهية مع معايير الحماية المشتركة وذلك بالاعتماد على أحكام اتفاقية الاستثما

وجهة استثمار جذابة وديناميكية. ولم تحقق محاولات كوائد بناء كيان إقليمي ف ممكن قدر أقصى إلى رفع(، من أجل ACIA) للآسيانالشامل 

 هنا. موضوع التقريرتبني نهج مماثل متجاوز للأوطان نجاحا  كبيرا  في الاقتصادات 
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 أضفىالمتعلق بتطوير الاستثمار. وبشكل عام،  03-01، ألغى معظم أحكام الأمر رقم 2016قانونا  جديدا  للاستثمار في عام  الجزائراعتمدت 

الحفاظ القانون مزيدا  من اليقين القانوني وشكل تحسنا  كبيرا  في الإطار التنظيمي للاستثمار، من خلال إزالة عدد من القيود التنظيمية، مع 

ت الأساسية للمستثمرين الأجانب وإخضاع نظام حوافز الاستثمار لمسؤولية وزارة المالية. واعتمدت الجزائر قانون المالية على الضمانا

وانخفاض أسعار النفط. وينص القانون على إعادة فتح الجزائر  19-في سياق الأزمة الصحية لكوفيد 2020في يونيو/حزيران  2020لعام 

مباشر من خلال تحديد القطاعات الاستراتيجية المحجوبة أمام المستثمرين الأجانب بطريقة محدودة نسبيا  وإلغاء أمام الاستثمار الأجنبي ال

 لمزيد من التفاصيل حول إصلاحات التحرير في المنطقة(.  3حق الدولة في التدخل وحق إعادة الشراء )انظر الفصل 

حيث كان قانون الاستثمار  حداثة،ة على اعتماد تشريعات ولوائح استثمارية أكثر ركزت الحكومة المصرية في السنوات الأربع الماضية بشد

الجهود المبذولة لتوفير بيئة تنظيمية أكثر أمانا  واتساقا   عن، الذي تبعه على الفور قانون الشركات المُحدثّ، علامة بارزة 2017لعام 

وإدارات الهيئة  الشركاتحات الأخيرة على تبسيط عمليات تسجيل . وقد ركزت الإصلا(OECD, 2020)للاستثمار الأجنبي والمحلي 

 العامة للاستثمار والمناطق الحرة المسؤولة عن دخول الاستثمار والحوافز والتسهيلات.

من خلال  وقامت ليبيا، في الفترة نفسها، بإزالة العديد من القيود على الاستثمار الأجنبي المباشر وقدمت عددا  من الضمانات للمستثمرين

 وشؤون الاستثمار لتشجيع العامة الهيئة، الذي صاحب إنشاء مؤسسة جديدة لتشجيع الاستثمار، وهي 2010اعتماد قانون الاستثمار لعام 

 2010أيضا  عددا  من القوانين الإضافية المتعلقة بالأعمال التجارية، بما في ذلك القانون التجاري لعام  سنت. كما 2009، في عام الخصخصة

 .الحين ذلك منذ هامةقانونية  إصلاحات أي إجراء يتم لم(، وقانون التسجيل؛ لكن 2012)الذي تم تعديله لاحقا  في عام 

لتشريع استثماري يتماشى محتواه بشكل وثيق مع المعايير العالمية،  2014، فقد حققت تحسنا  كبيرا  مع تبنيها في عام السلطة الفلسطينيةأما 

ة الأخرى بنجاح متفاوت. ولا تزال كفاءة يالرئيس التجارية بالأعمال المتعلقة الأنظمةركزت أجندتها الإصلاحية على  ومنذ ذلك الحين،

 إطارها التنظيمي العام معوقة إلى حد كبير بسبب استمرار القوانين القديمة التي عفا عليها الزمن. 

)في لبنان(  2001)في المغرب( وقانون تشجيع الاستثمار لعام  1995المغربي لعام منذ اعتماد ميثاق الاستثمار و، ولبنان المغرب فيأما 

الوقت  في لكنفي المنطقة،  الأكثرية منأقل شمولا   تزال لا والتيبالمعنى الدقيق،  ،فقد ركزا بشكل أقل على التشريعات المتعلقة بالاستثمار

عمال التجارية عموما . فقد قام المغرب، على وجه الخصوص، بمراجعة قانونه التجاري، بإصلاح استباقي للبيئة التنظيمية للأ البلدان قامنفسه 

إدخال نظام جديد للشركات الخاصة المحدودة، فضلا  عن تحديثه لنظام المنافسة في موازاة إدخال أحكام منقحة للشراكة بين القطاعين  مع

 ت الإفلاس. لا تزال قائمة لمراجعة تشريعا خطة وإطلاقالعام والخاص، 

، الذي اعُتمد بعد 2016مع سنهّا قانون الاستثمار لعام  أعملية تجديد شاملة لإطارها القانوني للاستثمار والذي بد تونسأخيرا ، أجرت 

زال مشاورات مكثفة مع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص. وقد امتثلت عملية الإصلاح لمتطلبات الشفافية والمساءلة التي لا ت

واستمرت تونس منذ ذلك الحين بإجراء إصلاحات تشريعية، مع  حتى يومنا هذا غير مسبوقة في جميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تعديلات متتالية تهدف إلى تعزيز حقوق المستثمرين تدريجيا ، وخلق بيئة أكثر ملاءمة للمستثمرين وتضييق فجوة السياسة بين المستثمرين 

والمحليين. وربما يكون الدافع القوي للإصلاح قد أدى إلى إظهار حماسة مفرطة في تجديد الإطار المؤسسي لتشجيع الاستثمار الأجانب 

 (.5وتسهيله، حيث بات يتكون الآن من عدة هيئات تتداخل نطاقات اختصاصها جزئيا  في بعض المجالات )انظر الفصل 

كل عام نشطة في مجال الإصلاح التشريعي النشط في السنوات الماضية، مع إجراء مراجعات كانت بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بش

ثل تنظيمية باستمرار. وكانت النسخ المنقحة لقوانين الاستثمار تعالج نقاط الضعف في النسخ الأقدم، على الرغم من أن كل إصدار جديد لا يم

 بصمة ثاكبيرة لإحد إعلامية بتغطية حظيت التي التعديلات بعض أجريت قد وربمابالسابق. دائما  تحسينا  إجماليا  في جميع المجالات مقارنة 

 .القانون لتحسين وليس المتكررة الحكومية التغيرات سياق في سياسية،

التنفيذية. وحدث هذا في مصر في  الأنظمةوللتعديلات المتكررة أيضا  مساوئ تتمثل في خلق حالة عدم يقين مؤقتة للمستثمرين قبل إصدار 

والذي تأخرت لوائحه التنفيذية، الأمر الذي ترك الشركات مؤقتا  في وضع "الانتظار والترقب"  2015أعقاب سن قانون الاستثمار لعام 

(OECD, 2020)يقة شاملة ومتماسكة. . ويمكن للمراجعات القانونية الرئيسة أن يكون لها آثار عكسية على المدى القصير إذا لم تجُرَ بطر

على سبيل المثال، خلقت التعديلات القانونية المتتالية وإلغاء التشريعات التي سبقتها في أوائل العقد الأول من القرن الحالي  ،ففي الأردن

 (.OECD, 2018) 2014ثغرات تنظيمية كبيرة استمرت حتى اعتماد قانون الاستثمار الموحد لعام 

ها جهود التنسيق التنظيمي بين الحكومات غائبة تقريبا  وفي ظل الغياب الفعلي لتكامل تنظيمي إقليمي، كما ذكُر أعلاه، في منطقة تكاد تكون في

افسية بعض تكشف أجندة الإصلاح الاستباقي للبلدان الفردية أيضا  عن المنافسة التنظيمية المتزايدة فيما بينها. وبينما قد يحقق السباق نحو التن

يجابية من حيث الجودة القانونية، إلا أنه قد ينطوي أيضا  على إمكانية تضخم تنظيمي غير مُنتج. وقد يؤدي ذلك أيضا  إلى سباق النتائج الإ

كجزء من أجندة الإصلاح الخاصة بها. ويمكن  عدوانيةتنظيمي غير مستدام نحو القاع، لا سيما إذا استخدمت الحكومات استراتيجيات محفزة 

، حيث استجابت بالفعل بعض البلدان، مثل مصر، من خلال توسيع الحوافز الضريبية وفترات 19-أثير في سياق ما بعد كوفيدتعزيز هذا الت

حول حوافز الاستثمار(. ويحمل هذا التوتر التنافسي الإقليمي أيضا  خطرا  محتملا  لخفض المعايير المتعلقة  7الإعفاء الضريبي )انظر الفصل 

عايير البيئية، لا سيما في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة التي غالبا  ما يتم إجراء الأعمال فيها بشكل يسُتثنى بحقوق العمال والم

 حول السلوك التجاري المسؤول(.  10فيه من التقيد بالقوانين العامة )انظر الفصل 
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ة النظر في بعض مناهج السياسة القائمة منذ فترة طويلة، مثل الحوافز بينما يمكن للإصلاح الشامل للتشريعات الحالية أن يوفر فرصة لإعاد

 1995أو التمييز ضد المستثمرين الأجانب، فإن سن التشريع ليس بالضرورة مبررا  كافيا  للإصلاح. ويعتبر ميثاق الاستثمار المغربي لعام 

لتعديل، قررت الحكومة مؤخرا  تركه دون تغيير وتركيز أجندتها أقدم قانون استثمار معمول به في المنطقة. وبعد أكثر من عقد من خطط ا

 الإصلاحية على القوانين القطاعية، التي لها تأثير كبير على مناخ الأعمال في مجالات تخصصها.

اء المنطقة، وهي على الرغم من الاختلافات في نهج السياسات، فإنه في الإمكان تحديد الأنماط السائدة للإصلاحات القانونية في جميع أنح

موجودة بشكل شائع في التشريعات الوطنية للاقتصادات على مستوى مماثل من التنمية، كما هو الحال في جنوب شرق آسيا. ركزت 

، وتعزيز وتوسيع صلاحيات الشركاتالإصلاحات الأخيرة للوائح المتعلقة بالاستثمار في الغالب على تسهيل الاستثمار: تبسيط تسجيل 

(، وتعديل نظام حوافز الاستثمار 2016، وقانون الاستثمار التونسي 2017لترويج للاستثمار )مثل قانون الاستثمار المصري وكالات ا

 يسهل التيعلى الرغم من استمرار انتشار الحوافز  -( 2017التنفيذية الأردنية لعام  الأنظمة، مجموعة 2016)قانون الاستثمار التونسي 

(. أما بالنسبة لمعايير الحماية الأساسية، والتي تعد العمود الفقري 7يها، مع متطلبات أهلية واسعة )الفصل على الشركات الحصول عل

 بالفعل كانتالتاريخي لتشريعات الاستثمار، فلم تتغير بشكل كبير مع الموجة الأخيرة من التغييرات القانونية. فحقوق الملكية الأساسية 

 الاستثمار السابقة أو في تشريعات أخرى أو في الدستور. ، سواء في لوائحبالقانون مكرسة

 . التشريعات المتعلقة بالاستثمار في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا3.1 الجدول

 الجدول الزمني للتعديلات الأخيرة على تشريعات الاستثمار 

 

 

 الإصلاحات الأخيرة المتعلقة بالاستثمار

 Loi n°2016-09 du 3) الاستثمار بترقية متعلققانون   2016 الجزائر

juillet 2016 relative à la promotion de 

l’Investissement) 

 2017  مارس/آذار  5المراسيم التنفيذية بتاريخ 

 2020 قانون المالية الذي يراجع القائمة السلبية للقطاعات المقيدة 

 2015 لائحة المشتريات العامة 
(Décret présidentiel n ° 15-247 

du 16 septembre 2015 portant 

réglementation des marchés 

publics et des délégations de 

service public) 

 قانون الاستثمار   1997 مصر

 2015  قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية 

 2017 قانون الاستثمار 

 2019  2017التعديل على قانون الاستثمار لعام 

  

  2015قانون تسجيل الضمانات لعام 

من أجل  2016واللائحة التنفيذية لعام 

 الضمانات المنقولة  تنظيمقانون 

 2016  ضريبة على القيمة القانون

 المضافة 

 2017  المنشآت  تراخيصقانون

 الصناعية

 2018 قانون الشركات 

 2018 قانون الإفلاس 

 2014لسنة  30قانون الاستثمار رقم   الأردن

  2016( لسنة 77رقم ) الأردنيين غير استثمارات تنظيمنظام  

 2018 مراجعة قانون التحكيم 

 2014 بين  الشراكة مشاريع نظام

 القطاعين العام والخاص 

 16بتاريخ  360رقم  الاستثمارات تشجيعقانون   2001 لبنان 

 2001أغسطس/آب 

  ديسمبر/كانون  21المؤرخين بتاريخ  9326و 9311المرسومين

  2020الأول 

 2018  قانون الشراكة بين القطاعين العام

 والخاص 

 2019 مراجعة القانون التجاري 

 2020 قانون الملكية الخاصة 

 ةوالأجنبي ةالأموال الوطني رؤوسقانون تشجيع استثمار   2010 ليبيا 

  بشأن الاستثمارات  2013و 2012المراسيم التنفيذية لعامي

لعام  207، المرسوم 2013لعام  22)المرسوم رقم  الأجنبية المباشرة

 (2012لعام  186، المرسوم 2012لعام  103، المرسوم 2012

  الصغيرة  المشروعاتمشروع قانون

 والمتوسطة

 المغرب

 
  1995ميثاق الاستثمار لعام (Charte de l’Investissement - 

Loi-cadre No.18-95 de 1995) 

 

  1995تعليق إصلاح ميثاق الاستثمار لعام  

 2014 اعتماد قوانين المنافسة 

 2017  البورصةإصلاح قانون (Loi 

19-14 relative à la Bourse des 

valeurs de Casablanca, aux 

sociétés de Bourse ainsi qu’aux 

conseillers en investissement 

financier du 25 aôut 2016 

publiée le 31 mars 2017 ) 

 2106  قانون  -تعديل القانون التجاري
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 الجدول الزمني للتعديلات الأخيرة على تشريعات الاستثمار 

 

 

 الإصلاحات الأخيرة المتعلقة بالاستثمار

 الشركات ذات المسؤولية المحدودة
(Loi n°78-12 modifiant et 

complétant la loi n°17-95 

relative aux sociétés anonymes 

au Maroc) 

 2014  بين القطاعين  الشراكةقانون

 العام والخاص 

 لنظام الصرف  الإصلاح المستمر

 2018الأجنبي، منذ عام 

 الإصلاح المستمر لنظام الإفلاس 

  

 1998على قانون تشجيع الاستثمار لعام  2014تعديلات عام   السلطة الفلسطينية
لسنة  2، المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم 1998لسنة  1)القانون رقم 

 (.2014لسنة  7والمرسوم الرئاسي رقم  2011

  الصغيرة  المشروعاتمشروع قانون

 والمتوسطة قيد الإعداد

 Loi n° 2016-71 portant loi de قانون الاستثمار  2016 تونس

l’Investissement), Décret gouvernemental n°2017-

388 relatif à (i) La fixation de la composition du 

Conseil Supérieur d’Investissement et les modalités 

de son organisation ; et (ii) L’organisation 

administrative et financière de l’Instance 

Tunisienne de l’Investissement et du Fonds Tunisien 

de l’Investissement. 

● Décret gouvernemental n°2017-389 relatif aux 

Incitations financières au profit des investissements 

réalisés dans le cadre de la loi de l’investissement. 

● Décret gouvernemental n°2017-390 relatif à la 

création d’une unité de gestion par objectif 

 Décret) اللائحة التنفيذية بشأن تصاريح الاستثمار والفرز 2018 ●

gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018 relatif 

à la publication de la liste exclusive des activités 

économiques soumises à autorisation et de la liste 

des autorisations administratives requises pour la 

réalisation de projets) 

  2016قانون المصارف لعام ((Loi 

relative aux banques et aux 

institutions bancaires 

N°2016-48 of 15 July 2016.) 

 2015  قانون الشراكة بين القطاعين

 Loi 2015-49 sur) العام والخاص

les partenariats publics-

privés (PPP) du 27 novembre 

2015) , 2016 PPP Decrees) 

 2015 قانون المنافسة  (Loi n° 

2015-36 du 15 septembre 

2015, relative à la 

réorganisation de la 

concurrence et des prix) 

 2017  الضريبيةقانون الحوافز (Loi 

n° 2017-8 du 14 février 2017, 

portant refonte du dispositif 

des avantages fiscaux) 

 2019  قانون بشأن تحسين مناخ

تعديل أقسام من قانون  الاستثمار،

الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

 loi n°2019-47 du)  2015عام ل

29 mai 2019 sur 

l'amélioration du climat des 

investissements) 

 

 حماية حقوق المستثمرين في التشريعات المحلية لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تخضع معاملة المستثمرين في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمجموعة من معايير الحماية الأساسية التي تظهر في كل من تشريعات 

الاستثمار والأدوات التنظيمية الأخرى ذات الصلة. ولا يقتصر مفهوم حماية حقوق المستثمرين على تقديم ضمانة ضد المصادرة غير 

فكرية، وإمكانية استعادة الاستثمار الأجنبي بلا قيود، وإنفاذ الملكية لل مرتفعةحقوق الأرض، ومعايير  تأمينشمل أيضا  القانونية فحسب، بل ي

 (.5الحقوق التعاقدية، بما في ذلك من خلال ضمان الوصول إلى آليات تسوية النزاعات )الفصل 

، مع استثناءات قليلة، تتفق بشكل عام القانون بحكم قويةمعايير حماية  وتوفر تشريعات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الرغم من أن التأكيد على معايير الحماية في قانون الاستثمار قد يشكل إشارة مطمئنة، لا يوجد نهج  علىمع الممارسات المعترف بها دوليا . 

حيث يمكن تناول ضمانات الحماية الأساسية في القوانين الأخرى  ،ساسيةتقديم هذه الضمانات الأ فيهأمثل فيما يتعلق بالمكان الذي ينبغي 
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قوانين الاستثمار. فعلى سبيل المثال، يمكن معالجة أحكام نزع الملكية بشكل مناسب في قوانين أخرى ذات تطبيق  من ذات التطبيق العام بدلا  

 أكثر عمومية أو حتى في الدستور نفسه.

في تشريعات أخرى.  تدُرجحتوي التشريع الاستثماري في البلاد على معايير أساسية لحماية حقوق المستثمرين، بل في حالة لبنان مثلا ، لا ي

ية وعلى وجه التحديد، لا يكرس التشريع اللبناني ضمانات عدم التمييز بعد التأسيس أو المعاملة الوطنية، ولا تحويل الأموال أو نزع الملك

عايير الحماية الأساسية هذه أيضا  في معاهدات الاستثمار الدولية، والتي توفر طبقة إضافية من الحماية أو تسوية المنازعات. تظهر م

 للمستثمرين الأجانب المشمولين بهذه المعاهدات.

دولية. يحكم الحماية في قانون الاستثمار، يتم توفير الحماية ضد المصادرة في الدستور وكذلك في اتفاقيات الاستثمار ال ضماناتغياب  في

( نظام المصادرة، والتي لا يمكن أن تحدث إلا لأغراض المصلحة 2006، المعدل في 1991الدستور اللبناني، إلى جانب قانون نزع الملكية )

. ولا يشير القانون إلى جنسية المالك على الرغم من عدم وجود إشارة صريحة إلى عدم السوق بقيمة مسبق تعويض على وتنصالعامة، 

 مييز. الت

بالمثل، يدُرج ميثاق الاستثمار المغربي بضعة أحكام متصلة بالحماية، والتي لا تشير بأي حال من الأحوال إلى درجة أقل من الحماية ضد 

مختلفة من التشريعات. إلا أنه وفي الوقت نفسه، يحتوي على ضمان للتحويل الحر للأموال  أجزاء تحكمها التيالمصادرة غير القانونية، 

 يمنح المستثمرين الأجانب حرية تحويل الأرباح ورأس المال.و

لحقوق الملكية للمستثمرين بما يتماشى مع معايير الحماية العالية والحديثة، حيث  القانون بحكميمنح الإطار القانوني المحلي في مصر حماية 

على الرغم من تطبيق أحكام معاهدة الاستثمار الثنائية، و ؛يتم الاعتراف بحماية حقوق المستثمرين على المستويين الدستوري والتشريعي

 تمُنح نفس الحماية القانونية والحوافز المتاحة للمستثمرين الأجانب والمحليين. 

، يوفر قانون الاستثمار المصري مجموعة كاملة من ضمانات الاستثمار ومعايير الحماية المطلوبة لتوفير نظام آمن للمستثمرين بحكم القانون

يث يحتوي على حكم يمنح معاملة عادلة ومنصفة لكل من المستثمرين الأجانب والمصريين، ويضمن عدم تعرض رأس المال المستثمر ح

، وكذلك ضبط الممتلكات والاستيلاءلأية إجراءات قسرية أو تمييزية. كما يوفر الحماية ضد التأميم والمصادرة وضمانات ضد الحجز 

حكمة. ويمكن للدولة فقط مصادرة الممتلكات "للمنفعة العامة"، مقابل تعويض عادل وسريع. وينص القانون على وتجميدها، إلا بأمر من الم

لأحكام أن هذه القيمة "تساوي القيمة الاقتصادية العادلة للممتلكات المصادرة في اليوم السابق لتاريخ قرار نزع الملكية". وتم استكمال هذه ا

، والذي يحدد قواعد التعويض. لم يتم تعريف "المنفعة 2018صادرة العقارات للمنفعة العامة، المعدل في الخاص بم 1990بموجب قانون 

 العامة" في قانون الاستثمار أو في قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

والمعاملة العادلة والمنصفة للاستثمارات الأجنبية  ،نزع الملكيةل ةومنصف ةأما قانون الاستثمار الجزائري، فيوفر أيضا  ضمانات تعويض عادل

والتحويلات الحرة للأموال. كما يحتوي أيضا  على حكم بشأن احترام عدم المساس بالقانون، حيث ينص على أن المراجعات المستقبلية 

لم يطلب المستثمر ذلك صراحة. أما بند لتشريع الاستثمار لن تنطبق على المشاريع المنفذة في إطار التشريع الساري وقت الاستثمار، ما 

نزع الملكية فهو مقتضب: فبينما يمنح تعويضات عادلة ومنصفة، فإنه لا يحدد معايير نزع الملكية ولا إجراءات التعويض، إذ تتُرك هذه 

بهذه المعاهدات. وفيما يتعلق بتسوية المسألة للمعاهدات الدولية عند الاقتضاء، مما يوفر معاملة أكثر وقائية للمستثمرين الأجانب المشمولين 

الاختصاص للمحاكم المحلية، بغض النظر عن انطباق معاهدات الاستثمار الدولية أو الاتفاقات التي  2016منازعات الاستثمار، يمنح قانون 

 تتضمن شرط التحكيم. 

لية بشأن الضمانات الإجرائية، إذ ينص القانون على قانون الاستثمار الأردني ضمانات حماية للمستثمرين، مع عدم وجود أحكام تفصي يوفر

 معيار المعاملة الوطنية، ومبدأ المعاملة المتساوية، والضمانات ضد نزع الملكية، وتحويل حقوق رأس المال والأرباح، بما في ذلك قابلية

بينما لا يتضمن قانون الاستثمار المؤقت لعام تحويل العملة وحقوق تحويل الأرباح. ويتعلق حكم هام أدخله القانون بتسوية المنازعات. ف

ل أحكاما  خاصة لتسوية المنازعات ولم يشُر إلا إلى الاتفاقيات الدولية، يمنح القانون الجديد بدوره المستثمرين الأجانب إمكانية الوصو 2003

 ة.إلى التحكيم في حالة حدوث نزاع بين مستثمر برأس مال أجنبي والسلطات الحكومية الأردني

مجموعة شاملة من معايير الحماية، حيث يمنح مبدأ عدم التمييز ضد المستثمرين، إلا في حالات  2014يوفر قانون الاستثمار الفلسطيني لعام 

ها تاستثنائية لغرض عام مع مراعاة الإجراءات القانونية، وتقديم تعويض عادل. كما يتضمن ضمانا  بعدم إمكانية تأميم الاستثمارات أو مصادر

 وال.أو نزع ملكيتها إلا للأغراض العامة؛ وفي هذه الحالة، يجب دفع تعويض بالقيمة السوقية العادلة، فضلا  عن مبدأ عام للتحويل الحر للأم

فضل بالمثل، يوفر التشريع الأساسي للاستثمار في تونس مجموعة شاملة من معايير الحماية، بما يتماشى مع ما يُنظر إليه عموما  على أنه أ

 الممارسات. وهو يوفر ضمانا  للتعويض العادل والمنصف عن نزع الملكية، والتحويل الحر للأموال إلى الخارج، وعدم التمييز.

ية لدخول ويقارن الملحق "أ" أحكام تشريعات الاستثمار الأساسية لكل بلد ويبحث فيما إذا كانت البلدان قد تبنت نهج القائمة الإيجابية أو السلب

 يدرج الملحق أيضا  توافر التحكيم، وكذلك الالتزام بمعاهدات الاستثمار الدولية.  كماتثمار الأجنبي. الاس

ة، وبينما يركز هذا الفصل على الإطار القانوني المحلي، لا ينبغي التغاضي عن التفاعل بين التشريعات المحلية ومعاهدات الاستثمار الدولي

إعادة تكرار  ينبغيونطاقها في العديد من النواحي، ولا  هدفها(. ويختلف 5الاستثمارات الأجنبية )الفصل التي تلعب دورا  رئيسا  في حماية 

( MFN( ومعاملة الدولة الأكثر رعاية )FETمحتوى بعض أحكام المعاهدات المثيرة للجدل بشكل متزايد، مثل المعاملة العادلة والمنصفة )
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في حين أن الهدف الرئيسي لمعاهدات الاستثمار هو توفير مستوى عالٍ من ضمانات الحماية  على المستوى التشريعي. علاوة على ذلك،

 للمستثمرين الأجانب، فإن نطاق قوانين الاستثمار أوسع بكثير.

 مجال أوسع للإصلاح من خلال الدمج التدريجي لالتزامات المستثمرين

ة وأهداف السياسة العامة الأخرى اتجاها  متناميا  في وضع قوانين الاستثمار العالمية. يعتبر دمج التزامات المستثمر القانونية للحفاظ على البيئ

يعي وبينما ينعكس الوعي المتزايد بالحاجة إلى تعزيز وتنفيذ السلوك التجاري المسؤول في الاستراتيجيات الوطنية التي تتجاوز الإطار التشر

ملزمة للمستثمرين. وينعكس هذا التطور في وضع القواعد في  واجبات إدخال قويا  في (، تلعب قوانين الاستثمار دورا  محتملا  10)الفصل 

 القوانين المحلية لبعض الاقتصادات النامية والمتقدمة، والتي تحتوي بشكل متزايد على أحكام لضمان التزام المستثمرين بالسلوك التجاري

احترامها  عليهم يتوجبن الضمانات المقدمة للمستثمرين والالتزامات التي المسؤول. وتهدف هذه الممارسة إلى تحقيق توازن أفضل بي

قليلة، لم تشرع بعد اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  باستثناءاتمؤهلين للحصول على هذه الضمانات والحوافز. و ليعُتبروا

ملزمة للمستثمرين، إلا من خلال  واجباترية بشكل عام على (، إذ لا تحتوي تشريعاتها الاستثما3.2في هذا المسار بوضوح )الجدول 

 الشروط المطلوبة للاستفادة من الحوافز والمزايا. وغالبا  ما تنعكس الإجراءات التي تتخذها حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لضمان

، مثل قوانين حوكمة الشركات وقوانين الأنظمةأخرى من  الحد الأدنى من المعايير للعمال المنزليين ولتعزيز التنوع بين الجنسين في أنواع

حوكمة لالعمل، كما هو الحال في العديد من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. فعلى سبيل المثال، اعتمد الأردن والمغرب قوانين 

 . (OECD, 2020)الشركات تذكر التنوع بين الجنسين في مجالس الإدارة 

تخدام قوانين الاستثمار كقناة لتشجيع وصول المرأة ومشاركتها في مجالس إدارة الشركات وفي المناصب الإدارية العليا. ومع ذلك، يمكن اس

وهناك حجة قوية لتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال إصلاحات تنظيم الاستثمار: لدى الاستثمار الأجنبي المباشر القدرة على تحسين 

قيادة الشركات. وبوجه عام، فإن حصة الشركات الأجنبية التي تضم كبار المدراء، وحصة النساء في المناصب التوازن بين الجنسين في 

الإدارية في الشركات الأجنبية، أعلى بكثير من نظيراتها المحلية، بما في ذلك في بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا )انظر الفصل 

 ,OECD)مباشر وفوائد التنمية(. ويمكن للشركات المحلية تقليد ممارسات الشركات الأجنبية هذه حول اتجاهات الاستثمار الأجنبي ال 2

2019). 

أحكاما  بشأن  2017بدأت مصر في وضع أحكام تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المستثمرين والتزاماتهم، إذ قدم قانون الاستثمار لعام 

 2عبارات عامة للغاية، دون أي متطلبات محددة ملزمة للمستثمرين. ويحظر القانون في المادة المسؤولية الاجتماعية للشركات، مذكورة ب

 منه، التمييز في الاستثمار، بما في ذلك التمييز على أساس الجنس، ويشجع صغار المستثمرين. وافتتحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق

فذة خاصة في مركز خدمات المستثمرين يمكن من خلالها للمستثمرات الحصول على الحرة، وهي وكالة الترويج للاستثمار في مصر، نا

أنشأ هيئة تشغيلية بالكامل لتنفيذ التزامات  فقدالمغرب  أماجميع المعلومات اللازمة لهن واستكمال جميع الأوراق اللازمة في نافذة واحدة. 

زال محاولات بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لفرض التزامات متعلقة (. وبشكل عام، لا ت9المسؤولية الاجتماعية للشركات )الفصل 

 بالتنمية على المستثمرين في بدايتها مقارنة  بالمناطق الأخرى.

ويمكن تصور دمج هذه الأحكام في تشريعات الاستثمار الأساسية كوسيلة لتحقيق توازن أفضل بين حقوق المستثمرين والتزاماتهم، وجعل 

بشأن  ةأقرب إلى المعايير الدولية للسلوك التجاري المسؤول، مثل تلك الواردة في إرشادات منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديتشريعاتهم 

كين الشركات متعددة الجنسيات. كما تم تطويره في الفصل العاشر، فإن المبادئ التوجيهية هي أداة السياسة العالمية الأكثر شهرة لتعزيز وتم

بشأن الاستثمار الدولي والشركات متعددة الجنسيات  الاقتصاديةلاجتماعية للشركات. إنها جزء من إعلان منظمة التعاون والتنمية المسؤولية ا

دم )الإعلان(، وهو التزام سياسي لتوفير بيئة استثمارية مفتوحة وشفافة وتشجيع المساهمة الإيجابية التي يمكن أن تقدمها الشركات في التق

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التزمت مصر والأردن  فيعليها  التركيز يتموالاجتماعي. من بين البلدان الثمانية التي الاقتصادي 

 والمغرب وتونس بأدوات السياسة هذه. 
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 المصدر: تجميع المؤلفين

الصلة، ومعالجة القضايا )يشار إليها باسم "حالات ة ذات ( هي وكالات حكومية مسؤولة عن تعزيز إرشادات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للمؤسسات متعددة الجنسيات وإرشادات العناية الواجبNCPملاحظات: نقاط الاتصال الوطنية )

(.9 محددة"( باعتبارها آلية تظلم غير قضائية. تلتزم الحكومات المنضمة بإنشاء نقطة اتصال وطنية لتعزيز فعالية المبادئ التوجيهية )الفصل
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ة عن القيود التنظيمية الرئيسية المفروضة على الاستثمار الأجنبي في اقتصادات يقدم هذا الفصل لمحة عام

هذا التقرير وذلك اعتمادا  على مؤشر القيود التنظيمية للاستثمار  موضوعمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

ويقيس المؤشر مستوى الأجنبي المباشر الصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية )اختصارا  "المؤشر"(. 

دولة حول العالم  70تقييد الدولة للإجراءات القانونية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر وذلك لدى أكثر من 

قطاعا . وعلى الرغم من الإصلاحات المهمة، تعتبر القيود التي تضعها اقتصادات منطقة الشرق  22وفي 

المناطق الأخرى، الأمر الذي قد يحد من تدفقات الاستثمار الأجنبي الأوسط وشمال إفريقيا في المتوسط أعلى من 

المباشر الوافدة ومكاسب الإنتاجية على مستوى الاقتصاد، فضلا  عن التبعات التي يمكن أن تسببها على الأهداف 

 مية.المعلنة لاقتصادات تلك المنطقة والمتمثلة في التنويع الاقتصادي والمشاركة في سلاسل القيمة العال

  

الانفتاح على الاستثمار الأجنبي  4
 وإصلاحات التحرير الأخيرة
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 ملخص والاعتبارات السياساتيةال

تعتمد جاذبية اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمستثمرين الأجانب على عوامل عديدة؛ منها حجم السوق، والجغرافيا، إضافة 

الأخرى من هذا التقرير بالتفصيل، يعد إلى السياسات والمؤسسات التي تدعم بيئة استثمارية متسقة ويمكن التنبؤ بها. كما تستكشف الفصول 

( وربط 6(، وسياسات تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر )الفصل 9(، ونوعية البنية التحتية )الفصل 3الإطار القانوني للاستثمار )الفصل 

لمزيد من الاستثمار الأجنبي ( مجالات يمكن للحكومات التأثير فيها ليس فقط لجذب ا8المستثمرين الأجانب بنظرائهم المحليين )الفصل 

لقواعد المباشر بل أيضا  لتعزيز فوائده الإيجابية على المجتمع.  وبالنسبة للمستثمرين الأجانب، هناك مجال سياساتي آخر يعد مهما  ويتعلق با

على الاستثمار الأجنبي المباشر المنظمة لدخولهم للبلد المضيف وعملياتهم فيه. تفرض جميع الحكومات بعض القيود القانونية أو التنظيمية 

في محاولة منها في الغالب لحماية الصناعات المحلية أو مصالح الأمن القومي؛ إلا أن تلك القيود تنطوي على تكاليف اقتصادية قد تؤدي 

 بدورها إلى انخفاض المنافسة، وضياع الإيرادات الحكومية، وتقليل الآثار غير المباشرة للإنتاجية.

بناء  على القيود القانونية على  ا  مستوى انفتاح اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المستثمرين الأجانب.يختلف كثير

، كان لدى كل من مصر والمغرب نفس 2019الاستثمار الأجنبي المباشر )تلك المنصوص عليها في اللوائح أو القوانين( بحلول نهاية عام 

لدى دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في حين تفرض ليبيا والسلطة الفلسطينية قيودا  واسعة النطاق بحكم مستوى التحرر الموجود 

إلى أن تكون أكثر تقييدا  مقارنة  بدول  ،موضوع التقرير ،القانون. في المتوسط، تميل اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الثمانية

الاقتصادية والعديد من البلدان غير الأعضاء في المنظمة. لكن أجرت عدة حكومات في المنطقة مؤخرا  إصلاحات  منظمة التعاون والتنمية

هامة لتحرير الاقتصاد، معترفة بدور الاستثمار الأجنبي المباشر في خلق الوظائف، وتمكين التنويع الاقتصادي ودعم المشاركة في سلاسل 

شرط وجود حد أدنى لرأس المال المفروض على المستثمرين الأجانب، وقام  2016ال، ألغى الأردن في عام القيمة العالمية. فعلى سبيل المث

بتخفيف المزيد من القيود في بعض قطاعات الخدمات. أما تونس،  2019بتوسعة القطاعات المفتوحة للملكية الأجنبية الكاملة، وقام في عام 

٪ من رأس مال الشركة. وفي 50ستثمرين الأجانب على الموافقة لتخطي حصص الملكية شرطا  يقضي بحصول الم 2016فألغت في عام 

 ٪ في كافة القطاعات.49، أنهت الجزائر أكبر قيودها، وهو السقف الموضوع للأسهم الأجنبية بنسبة 2020عام 

واللذان يعتبران بدورهما من  –جية من المنافسة لكن مع ذلك، قد تمنع القيود القانونية المتبقية زيادة حجم الاستثمار وكذلك مكاسب الإنتا

قيودا   ،موضوع التقرير ،. وكما هو الحال في معظم البلدان، تفرض الاقتصادات الثمانية19-الأمور الحيوية للتعافي المرن من أزمة كوفيد

ه في البلدان النظيرة مثل جنوب شرق آسيا في قطاع الخدمات أكثر من قطاع التصنيع، وتعتبر تلك القيود أكثر شدة وانتشارا  مما هي علي

والتوزيع وأمريكا اللاتينية. وتقيد العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الملكية الأجنبية في قطاعات الأعمال التجارية والمالية 

ثل هذه الخدمات الأساسية يعيق المنافسة والنقل، والتي تمثل كلها مدخلات رئيسية لقطاعات أخرى. إن تقييد الاستثمار الأجنبي في م

ميع والإنتاجية في القطاعات والصناعات التي تعتمد عليها، بما في ذلك التصنيع، مما يؤدي بدوره إلى إعاقة مكاسب الإنتاجية المحتملة في ج

 أنحاء الاقتصاد.

تثمار الأجنبي المباشر، ثمة قيود فعلية بحكم الأمر الواقع مثل حتى في الحالات التي أزالت فيها حكومات تلك الدول القيود القانونية على الاس

د العقبات غير الرسمية أو المؤسسية للاستثمار )مثل البيروقراطية المفرطة أو الفساد(، أو ملكية الدولة، أو التطبيق غير المتسق للقواع

المرتبطة بالنخبة السياسية من تلك العقبات بحكم الأمر الواقع  القانونية والتي لن يتطرق إليها هذا الفصل. واستفاد عدد صغير من الشركات

وتعتبر تلك القيود، عند استخدامها كأداة لممارسات المحسوبية، عائقا   (Diwan, Keefer and Schiffbauer, 2015[14])مقارنة  بالبقية 

المستثمرين الأجانب والمحليين، وكذلك بين الشركات المحلية نفسها. وستسمح البيئة التي تشجع على المنافسة بتخصيص  يمنع المنافسة بين

 أفضل للموارد نحو الشركات ذات الإنتاجية العالية وتمكين الوافدين الجدد من طرح أفكار جديدة والابتكار.
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 الاعتبارات السياساتية

 التنظيمية المتبقية المفروضة على الاستثمار الأجنبي، ولا سيما القيود الأفقية وتلك الموجودة في  النظر في إعادة تقييم القيود

قطاعات الخدمات، ومقارنتها بأهداف السياسة العامة، وتبسيطها أو إزالتها عندما يكون ذلك ممكنا . كما يجب أيضا  مراجعة 

مات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا )مثل أهداف التنويع الاقتصادي أو تلك القيود ومقارنتها مع أهداف التنمية الوطنية لحكو

المشاركة في سلاسل القيمة العالمية(. وعندما تعتبر هذه السياسات ضرورية، يجب التأكد من ألا تكون أكثر تقييدا  مما هو 

 مطلوب لمعالجة المخاطر والمخاوف المحددة.

 وني للمستثمرين الأجانب. في كثير من الأحيان لا توفر تفاصيل التدابير التمييزية النظر في تعزيز وضوح وشفافية الإطار القان

باللغة الإنجليزية أو تتضمن قوائم طويلة ومحدثة بشكل متكرر للقطاعات المفتوحة، مما يجعل من الصعب على المستثمرين 

ت المقيدة بوضوح )كما هو الحال في الأردن(، أن فهم القواعد السائدة. ويمكن لنهج القائمة السلبية، حيث يتم تبيين القطاعا

 يعزز الوضوح. 

  ضمان التنفيذ الفعال والواضح للوائح المنظمة لدخول المستثمرين الأجانب وعملياتهم في البلاد، حيث يساهم التقليل من

حكم الأمر الواقع، في التقليل من التشريعات القانونية المنظمة لدخول الشركات الأجنبية إلى الأسواق، سواء  بحكم القانون أو ب

 الممارسات غير المرغوب فيها، مثل الفساد والمحسوبية، وتقديم قطاع خاص أكثر ديناميكية. 

 يمكن للقيود على الاستثمار الأجنبي المباشر أن تثبط الاستثمار وفوائده الاقتصادية

طويلة الأجل. يعتبر الاستثمار أمرا  بالغ الأهمية لتحفيز النمو الاقتصادي والتنمية إن لبيئة الاستثمار الدولية المفتوحة وغير التمييزية فوائد 

المستدامة وذلك لكونه يوسع القدرة الإنتاجية للاقتصاد ويدفع إلى خلق فرص العمل ونمو الدخل. ويمكن للاستثمار الدولي أن يقدم ميزات 

المضيف، يمكنه المساعدة على تحسين تخصيص الموارد، وزيادة قدرات الإنتاج،  عديدة، ففضلا  عن جلب رأس المال الإضافي إلى الاقتصاد

فصل والوصول إلى الأسواق الدولية. كما يمكن للاستثمار الدولي أن يعمل أيضا  كقناة تنشر محليا  الخبرات التكنولوجية والإدارية )انظر ال

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحصول على أدلة تجريبية حول كيفية مساهمة  حول اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر وفوائده في منطقة 2

 الاستثمار الأجنبي المباشر في نتائج التنمية المستدامة(.

جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أداة مهمة لتمويل  ت سياسةتقبل الحكومات في الغالب الفوائد المحتملة للاستثمار الأجنبي المباشر، وأصبح

مية في العديد من البلدان. لكن تفرض جميع الحكومات تقريبا  بعض القيود القانونية أو التنظيمية على دخول المستثمرين الأجانب التن

الأجنبي  وعملياتهم، غالبا  بهدف حماية المستثمرين المحليين من المنافسة الأجنبية لأسباب اقتصادية بحتة. كما أن الدافع وراء قيود الاستثمار

بي باشر هو فقدان السيادة الوطنية وحماية المصالح الأمنية الأساسية. غالبا  ما تبرر الحكومات القيود التي تفرضها على الاستثمار الأجنالم

المباشر على أنها راجعة إلى تأمين الأداء السليم للاقتصاد ضد تهديدات الحرمان أو تعطيل توريد السلع والخدمات الحيوية للاقتصاد 

)[15]Moran, 2009( للحصول  4.1. لكن لا ينبغي لحماية الأمن القومي، رغم مشروعيته، أن يكون غطاء  للسياسات الحمائية )انظر المربع

 ,OECD)على نظرة عامة على إرشادات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن القيود القائمة على الحفاظ على الأمن القومي( 

[17OECD, 2020( )]16[2008]). 

من يجب استخدام القيود على الاستثمار الأجنبي المباشر بأقل قدر ممكن وكملاذ أخير فقط في حال لم تتمكن التدابير غير التمييزية الأخرى 

مخاوف المحددة بشكل مناسب. وإضافة  إلى ما سبق، وكما هو موضح أدناه، قد لا تكون السياسات التمييزية دائما  التخفيف من المخاطر أو ال

هي الأمثل لمعالجة المخاطر أو المخاوف المحددة. تتضمن القيود على الاستثمار الأجنبي تبعات اقتصادية يمكن أن تتسبب بدورها في 

 الإيرادات الحكومية، وتقليل من احتمال الآثار غير المباشرة.  انخفاض المنافسة والإنتاجية، وضياع

أخرى  تعتبر قيود الاستثمار الأجنبي المباشر التي تم تحليلها في هذا الفصل تدابير تمييزية صريحة في اللوائح والقوانين. إلا أنه ثمة قيود

الحواجز المؤسسية أو غير الرسمية للاستثمار )مثل البيروقراطية  بحكم الأمر الواقع تفُرض على المستثمرين الأجانب، والتي تتضمن مثلا  

لة المفرطة أو الفساد(، والتطبيق غير المتسق للقواعد القانونية، وأيضا  التشوهات الناتجة عن ملكية الدولة للقطاعات الرئيسية، والمعام

شمال إفريقيا، تهيمن الشركات المملوكة للدولة )سواء أكانت التنظيمية الخاصة التي تتلقاها بعض الشركات. ففي منطقة الشرق الأوسط و

 مدنية أم عسكرية( على العديد من القطاعات، وغالبا  ما تتلقى معاملة تنظيمية تفضيلية، والتي قد تفُضي، في حال إساءة استخدامها، إلى

 . World Bank, 2018[5]( OECD, 2019)[18]()مزاحمة القطاع الخاص من ذلك القطاع 

ر كما يتم إعاقة المنافسة العادلة عندما تستفيد الشركات الخاصة التي تتمتع بعلاقات سياسية هامة من المعاملة التفضيلية الرسمية أو غي

، كانت الشركات التي 2011فعلى سبيل المثال، ثمة دليل أنه وقبل عام  1حواجز أمام دخول الشركات المحلية والأجنبية. الرسمية، مما يخلق

تتمتع بعلاقات سياسية في مصر محمية من المنافسة من خلال حواجز الاستيراد غير الجمركية، مثل متطلبات الترخيص الحصرية، 

([14Diwan, Keefer and Schiffbauer, 2015])  كما تضم قائمة الميزات الأخرى التي تتلقاها الشركات التي لديها علاقات سياسية
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ت بشكل في العديد من بلدان المنطقة الوصول التفضيلي إلى الأراضي أو العقود الحكومية، أو معاملة ضريبية تفضيلية، أو تطبيق الإجراءا

. وتلعب هذه القيود الأخرى، رغم عدم تناولها ([World Bank, 2015[12]( Atiyas, Diwan and Malik, 2019)7])قائم على المحاباة 

 ,Kalinova, Palerm and Thomsen)في هذا الفصل، دورا  رئيسا  في مناخ الاستثمار العام، وخصوصا  إنفاذ القيود القانونية، 

20[2010]). 

. مبادئ سياسة الاستثمار لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمبادئ التوجيهية لسياسات الاستثمار المتعلقة بالأمن 4.1المربع 

 القومي في البلد المتلقي

حكومات بين كانت لجنة الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بمثابة منتدى للحوار بين الحكومات حول كيفية توفيق ال

الحاجة إلى الحفاظ على بيئة استثمار دولية مفتوحة وتوسيعها وبين واجبها في حماية المصالح الأمنية الأساسية لشعوبها. وباعتبارها 

الجهة الراعية لأدوات الاستثمار الدولية الرئيسية مثل قانون تحرير تحرك رأس المال والإعلان الخاص بالاستثمار الدولي والشركات 

 عاما .  40تعددة الجنسيات، أشرفت المنظمة على التقدم المحرز في التحرير لأكثر من م

وثمة ثلاثة مبادئ تدعم هذه الأدوات: الشفافية والتحرير وعدم التمييز، إذ ينص مبدأ عدم التمييز على معاملة جميع المستثمرين في نفس 

قيام الحكومة بمعاملة المؤسسات المملوكة  المعاملة الوطنيةتتطلب  الظروف على قدم المساواة بغض النظر عن ملكيتهم. في حين

 للأجانب أو الخاضعة لسيطرتهم للرقابة بطريقة مساوية تماما  لمعاملتها للشركات المحلية في الأوضاع المماثلة.

ا يتعلق بالاستثناء الوحيد ووضع أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والحكومات المشاركة الأخرى إرشادات إضافية فيم

لسياسات الاستثمار غير التمييزية المنصوص عليها في هذه الأدوات والذي هو اتخاذ الحكومات تدابير "تعتبرها ضرورية لحماية 

سياسة المصالح الأمنية الأساسية" وللحفاظ على "النظام العام أو لحماية الصحة والأخلاق والسلامة العامة". ويجب أن تتبع تدابير 

 الاستثمار التي تتناول المصالح الأمنية الأساسية ثلاثة مبادئ أساسية:

الشفافية والقدرة على التنبؤ: يجب أن تكون المعلومات المتعلقة بالقيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي شاملة ومتاحة للجميع.  (1

المعلومات الحساسة، يجب أن تكون الأهداف والممارسات  وبينما قد يكون من مصلحة المستثمرين والحكومات الحفاظ على سرية

 التنظيمية شفافة قدر الإمكان لزيادة إمكانية التنبؤ بالنتائج.

( التناسب: لا ينبغي أن تكون القيود المفروضة على الاستثمار، أو الشروط المفروضة على المعاملات، أكبر مما هو مطلوب لحماية 2

 عندما تكون التدابير القائمة الأخرى كافية ومناسبة لمعالجة مشكلة تتعلق بالأمن القومي.الأمن القومي، ويجب تجنبها 

المساءلة: ينبغي النظر في إجراءات الرقابة البرلمانية، والمراجعة القضائية، والتقييمات الدورية للأثر التنظيمي، ومتطلبات اتخاذ  (3

 عليا لضمان مساءلة السلطات التي تقوم بالتنفيذ.قرارات منع الاستثمار على المستويات الحكومية ال

 (OECD, 2008[16])المصدر: 

 القيود القانونية الشائعة على الاستثمار الأجنبي المباشر وتكاليفها الاقتصادية

قطاعات محددة عادة ، الشكل الأكثر انتشارا  لتقييد الاستثمار الأجنبي المباشر وهو  في معظم البلدان، يعتبر تحديد سقف للملكية الأجنبية، في

، باستثناء بعضها التي تطبق قيودا  أوسع في جميع القطاعات أو معظمها التقرير هذا موضوع ،الأمر السائد في أغلب الاقتصادات الثمانية

(. وعادة  ما يعود تحديد سقف المُلكية، بعد مخاوف الأمن القومي، إلى حماية المستثمرين )الجزائر وليبيا والسلطة الفلسطينية، والمفصّلة أدناه

د المحليين من المنافسة الأجنبية أو دفع عجلة التطوير للمستثمرين المحليين عبر إجبار المستثمرين الأجانب على إنشاء روابط مع الاقتصا

لأجنبي المباشر للاقتصادات المضيفة بآثارها غير المباشرة على الشركات المحلية، ولا المضيف. بالفعل، ترتبط جزئيا  فوائد الاستثمار ا

 سيما عمليات نقل المعرفة. تتوقع الحكومات أن تؤدي القيود على الأسهم الأجنبية للشركات أو متطلبات المشاريع المشتركة إلى تسهيل هذه

للاطلاع على السياسات الأخرى لتعزيز  8شركات المحلية والأجنبية )انظر الفصل الآثار غير المباشرة من خلال تعزيز التفاعلات بين ال

 الروابط(.

لكن قد لا تحقق شروط تحديد أسهم الملكية الأجنبية بالضرورة الغرض المقصود منها. وتعتبر قدرة الشركات متعددة الجنسيات على ممارسة 

صائص الأساسية للاستثمار الأجنبي. وتحد قيود الملكية من قدرة تلك الشركات على السيطرة على عملياتها في الأراضي الأجنبية إحدى الخ

لكية الأجنبية أيضا  من مممارسة هذه السيطرة، مما قد يؤثر على قرارها بالاستثمار في المقام الأول. كما يمكن أن تحد القيود على أسهم ال

يتردد المستثمرون الأجانب في الدخول في مشروع مشترك مع مستثمرين محليين المكاسب المالية والاقتصادية المحتملة للمشروع، إذ قد 

لأسباب عديدة، منها صعوبة العثور على شركاء محليين مناسبين يتمتعون بالقدرات والمهارات المطلوبة؛ أو قد لا يرغب المستثمرون في 

 Moran, Graham)، وهو أمر قد يحد بدوره من الآثار غير المباشرة مشاركة التقنيات الجديدة وتقنيات الإنتاج مع هؤلاء الشركاء المحليين

[21and Blomström, 2005]). 
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انخفض بشدة يعد الفرز والموافقة آليتين إضافيتين شائعتين لتنظيم دخول المستثمرين الأجانب وسلوكهم، على الرغم من أن استخدامهما قد 

. ويشمل الفرز التمييزي فرض متطلبات على المستثمرين الأجانب، ([22Mistura and Thomsen, 2017])خلال العقود الثلاثة الماضية 

ائهم المحليين، حيث تقوم بعض البلدان بفحص مشاريع للموافقة على استثماراتهم، تتجاوز متطلبات الترخيص أو التصاريح المخصصة لنظر

؛ في حين تقوم أخرى بفحص قطاعات إستراتيجية أو 2016الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع القطاعات، مثل تونس قبل إصلاحات عام 

لفرز بأنه يساعد على استبعاد المشاريع مشاريع كبيرة محددة فقط )والتي تتخطى عتبة استثمار معينة(. وتعلل الحكومات التي تفرض تدابير ا

التي يحتمل أن تكون ضارة على المستهلكين أو البيئة، وضمان تحقيق المشاريع لأقصى فائدة محتملة للاقتصاد المحلي، من حيث التوظيف 

يص والتفويض الأخرى هو طبيعته أو البحث والتطوير أو الآثار المفيدة التكنولوجية أو الإدارية. وما يميز عملية الفرز عن عمليات الترخ

وطنية التمييزية ضد الاستثمارات المملوكة للأجانب. ولهذا السبب، فإن الفرز القائم على المعايير الاقتصادية مدرج كاستثناء من المعاملة ال

ي والشركات متعددة الجنسيات، في الاتفاقات الدولية وبموجب إعلان وقرارات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن الاستثمار الدول

وكذلك كتحفظ بموجب مدونة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن تحرير تحرك رأس المال. أما الفرز الذي يقتصر حصريا  على 

 (.4.1اعتبارات الأمن القومي فهو مُدرج لأغراض الشفافية في الإعلان )المربع 

ن الأجانب عن الدخول، على اعتبار أنها تخلق حواجز غير متوقعة ومكلفة للدخول. وغالبا  ما تكون أن تثُني المستثمري يمكن لمتطلبات الفرز

معايير الموافقة على المستثمرين، مثل المصلحة الوطنية، غامضة أو تتُرك مُبهمة. كما يمكن أن تكون الشروط المفروضة تعسفية وغير 

كية ملية تكون صارمة إلى حدٍ ما في بعض الأحيان، مثل القيود المفروضة على المتسقة وغير شفافة، مما يؤدي إلى فرض قيود تقدير

 الأجنبية ونقل التكنولوجيا القسري وسحب الأصول. كما تفرض آليات الموافقة أيضا  تكاليف إدارية على الحكومة والمستثمرين.   

، القيود المفروضة على توظيف الموظفين الأجانب الرئيسين، أو كما أنه ثمة عوائق أخرى أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك

حيازة الأجانب للأراضي، أو القيود المفروضة على استعادة الأرباح وسحب رأس المال التي تؤثر بدورها على ربحية أو هيكلية النشاط 

سات، تتسبب تلك الإجراءات في زيادة التكاليف على التجاري. ونتيجة  لذلك، حتى عندما تبرر الحكومات هذه القيود بمخاوف تتعلق بالسيا

 ,Mistura and Roulet)الشركات المملوكة للأجانب مقارنة  بالاقتصادات المنافسة، وقد يؤثر سلبا  على قرارات الشركات بالاستثمار 

 ر ملاءمة لتحقيق أهداف معينة. . وقد تكون الأدوات السياساتية البديلة أكث([2019]23

ستوى ومن خلال إثناء المستثمرين الأجانب، تقلل القيود على الاستثمار الأجنبي المباشر من المنافسة، وبالتالي تمنع مكاسب الإنتاجية على م

، فة في القطاع الخاصالقطاعات وحتى على مستوى الاقتصاد ككل. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعتبر المنافسة الضعي

. كما يمكن للقيود 2أحد العوائق الرئيسية أمام نمو الوظائف والشركات بشكل أكثر ديناميكية المتميّز بانتشار عدد قليل من الشركات المهيمنة،

الموضوعة على الاستثمار الأجنبي المباشر أن تحد من دخول الشركات المحلية والأجنبية وتزيد من نفوذ شركات مختارة في السوق. ففي 

على في تونس، على سبيل المثال، كانت الشركات المرتبطة بالحكومة أكثر انتشارا  في القطاعات المقتصرة  2011ظل حكومة ما قبل عام 

. وثمة دليل على أن أداء تلك الشركات، من حيث حصتها في السوق 1993المستثمرين الأجانب بموجب قانون الاستثمار السابق لعام 

 ,Rijkers)وأرباحها، كان أفضل من نظيراتها في سبب يرجع إلى حد كبير إلى لوائح الدخول هذه، مما ساهم بكفاءة في استبعاد المنافسين 

[24Freund and Nucifora, 2017]) . 

ثمرين إضافة  إلى أنواع القيود المطبقة، يؤثر وضوح القوانين واللوائح الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر وشفافيتها أيضا  على دخول المست

إطار متماسك لسياسة الاستثمار(. في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، غالبا  ما لمزيد من التفاصيل حول أهمية وجود  3)انظر الفصل 

تتضمن التفاصيل المتعلقة بالإجراءات التمييزية قوائم طويلة ومحدثة بشكل متكرر للقطاعات غير المقيدة، مما يصُعبّ على المستثمرين، 

"قائمة سلبية"، حيث  به د السائدة. يتضمن النهج الأكثر شفافية والذي يمكن التنبؤولا سيما الشركات الصغيرة ذات الموارد الأقل، فهم القواع

يتم الترخيص لجميع مشاريع الاستثمار الأجنبي دون أي شروط تمييزية، باستثناء قطاعات أو قطاعات فرعية محددة بوضوح في القائمة 

تقرير، لدى الأردن قائمة سلبية، في حين تونس والجزائر بصدد تبني هذا في هذا ال عليهاتمّ التركيز  التيالسلبية. ومن بين الاقتصادات 

. كما النهج. لكن وعند تبني قائمة سلبية، من المهم أن تكون تلك القائمة متاحة للجمهور وسهلة الفهم، مع تفاصيل كافية عن القطاعات المعنية

ية وتفاصيل القائمة، كما حدث في تونس، إلى إرباك المستثمرين وتعطيلهم، قد يؤدي التأخير الطويل بين نشر التشريع الخاص بالقائمة السلب

 مما يضيف عقبة إضافية فوق القيود نفسها. 

 تميل اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن تكون أكثر تقييداً من نظيراتها

الرغم من التكاليف الاقتصادية لهذه الإجراءات. ويسمح مؤشر  تفرض جميع الحكومات تقريبا  بعض القيود على المستثمرين الأجانب على

ار الأجنبي القيود التنظيمية للاستثمار الأجنبي المباشر لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بإجراء تقييم مقارن للقيود القانونية على الاستثم

(. وانضمت مصر والأردن والمغرب 4.2ثمار الأجنبي المباشر )المربع دولة عبر أربعة أنواع رئيسية من قيود الاست 70المباشر في أكثر من 

وتونس من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى إعلان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن الاستثمار الدولي والشركات متعددة 

ضعة للرقابة الأجنبية العاملة على أراضيها نفس معاملتها الجنسيات، حيث ستلتزم تلك الدول بمعاملة الشركات المملوكة لأجانب أو الخا

مع مراعاة قائمة الاستثناءات. وتعكس درجات هذه البلدان في المؤشر قائمة الاستثناءات المبلغ عنها للمعاملة الوطنية  -للشركات المحلية 

وتعكس الدرجات الخاصة بالجزائر ولبنان  3تحديثها سنويا .بموجب أداة المعاملة الوطنية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والتي يتم 
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ل دولة وليبيا والسلطة الفلسطينية نتائج الاستبيان الذي أكملته السلطات المختصة، ثم ستكُمله مراجعة قانونية شاملة للتشريعات ذات الصلة لك

 من قبل أمانة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. 

 . مؤشر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للقيود التنظيمية على الاستثمار الأجنبي المباشر 4.2المربع 

يقيس المؤشر الصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مدى القيود الموضوعة من قبل اقتصاد ما على الاستثمار الأجنبي المباشر. 

اقتصادا ، بما في ذلك جميع أعضاء المنظمة ومجموعة العشرين، مما يسمح بمقارنة سياسات الاستثمار  70يتوفر هذا المؤشر لأكثر من 

تلك الدول مباشرة  وتحديد المجالات المحتملة للإصلاح. ويسُتخدم المؤشر بشكل شائع لوحده لتقييم مدى تقييد سياسات الأجنبي لكل 

الاستثمار الأجنبي المباشر عند مراجعة المرشحين للانضمام إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ولدى مراجعات سياسة الاستثمار 

 اجعات البلدان الجديدة المنضمة إلى إعلان المنظمة بشأن الاستثمار الدولي والشركات المتعددة الجنسيات. في المنظمة، بما في ذلك مر

وانب لا يوفر المؤشر مقياسا  كاملا  لمناخ الاستثمار في الاقتصاد لأنه لا يسجل التنفيذ الفعلي للقيود الرسمية ولا يأخذ في الاعتبار الج

تثمار، مثل مدى ملكية الدولة والقيود المؤسسية وغير الرسمية التي قد تؤثر أيضا  على مناخ الاستثمار الأخرى للإطار التنظيمي للاس

الأجنبي المباشر. لكن تعتبر قواعد الاستثمار الأجنبي المباشر عاملا  حاسما  في جاذبية الاقتصاد للمستثمرين الأجانب؛ حيث قد يساعد 

تقيس الجوانب المختلفة لمناخ الاستثمار الأجنبي المباشر، في تفسير الاختلافات بين  المؤشر، لدى استخدامه مع مؤشرات أخرى

 الاقتصادات في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

قطاعا ، بما في ذلك الزراعة والتعدين والكهرباء والتصنيع والخدمات الرئيسية )النقل والبناء والتوزيع والاتصالات  22ويغطي المؤشر 

 ات والخدمات المالية والمهنية(، حيث يعتمد التقييم على العناصر التالية لكل قطاع:والعقار

 مستوى أسهم الملكية الأجنبية المسموح به 

 إجراءات الفرز والموافقة المطبقة على الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد 

 بير تقني(القيود المفروضة على الموظفين الأجانب الرئيسين )مثل الرئيس التنفيذي، خ 

 .)قيود تشغيلية أخرى )مثل ملكية الأرض، تأسيس أفرع، استعادة الأرباح 

درجة قطاعية فردية. إن الطبيعة  22لـ )مغلق(. إن مؤشر القيود العام هو المتوسط 1يتم تقييم القيود وفق مقياس بين صفر )مفتوح( و

انب، هي المعيار المركزي لتسجيل مقياس ما. ولا يتم تسجيل ملكية الدولة التمييزية للتدابير، أي عندما تنطبق فقط على المستثمرين الأج

ين واحتكارات الدولة، طالما أنها ليست تمييزية تجاه الأجانب. بالنسبة للبلدان الأعضاء في المنظمة والبلدان غير الأعضاء فيها والملتزم

ت، تقتصر التدابير التي يأخذها المؤشر في الاعتبار على القيود بإعلان المنظمة بشأن الاستثمار الدولي والشركات متعددة الجنسيا

علق التنظيمية القانونية على الاستثمار الأجنبي المباشر، على النحو المبين في قائمة استثناءات المعاملة الوطنية التي تم ذكرها فيما يت

 بالشفافية في إطار أدوات المنظمة، دون تقييم إنفاذها الفعلي. 

ة للاقتصادات غير الأعضاء في المنظمة، يتم جمع المعلومات من خلال عمليات مراجعة سياسة الاستثمار أو من خلال استبيان وبالنسب

مخصص عندما تكون خارج عمليات المراجعة. ويتم تحديث المعلومات التنظيمية على أساس سنوي بعد مراقبة تدابير الاستثمار المنفذة 

مار لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للاقتصادات المشاركة، وعلى أساس المراقبة المخصصة في سياق منتدى حرية الاستث

 للاقتصادات المتبقية.

 ([20Kalinova, Palerm and Thomsen, 2010])المصدر: 

(. تعتبر اقتصادات منظمة التعاون 4.1الشكل كبير عبر البلدان والمناطق )تتباين القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل 

والاقتصادات الغنية بالموارد والبلدان في منطقة آسيا والمحيط والتنمية الاقتصادية من بين أقل الاقتصادات تقييدا ، بينما تميل البلدان الكبيرة 

في المتوسط  ،التقريرهذا موضوع  ،الهادئ إلى أن تكون أكثر تقييدا . وتعتبر الاقتصادات الثمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

إذ يفرض المغرب ومصر قيودا  على الاستثمار  بين دولة وأخرى. أكثر تقييدا  من معظم البلدان التي يغطيها المؤشر، ولكن تختلف تلك القيود

على من القيود من الأمستويات المستوى القيود في دول المنظمة، في حين لدى الجزائر وليبيا والسلطة الفلسطينية  دلالأجنبي قريبة من مع

في النصف الأعلى بين تلك الدول، في حين تعتبر قيود بين جميع الاقتصادات التي يغطيها المؤشر. ويفرض الأردن بدوره قيودا  تجعله 

 تونس ولبنان قريبة من متوسط الدول غير الأعضاء في المنظمة التي يغطيها المؤشر. 



   69 

في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلعّات سياسات الاستثمار  © OECD 2021   

  

الاقتصادية )دول الشرق الأوسط وشمال  منظمة التعاون والتنميةل. مؤشر القيود التنظيمية للاستثمار الأجنبي المباشر 4.1الشكل 

 (2019أفريقيا 

 

ة بالأمن القومي واحتكارات الدولة ملاحظة: يغطي المؤشر فقط التدابير القانونية التي تميز ضد المستثمرين الأجانب. لا يؤخذ في الاعتبار تنفيذ اللوائح والقيود المتعلق

لبلدان  2019 الأول كانونقيود التنظيمية اعتبارا  من ديسمبر/ والمعاملة التفضيلية للمستثمرين الموجهين للتصدير وأنظمة المناطق الاقتصادية الخاصة. تعكس البيانات ال

 لجميع البلدان الأخرى. 2018منطقة الشرق وشمال أفريقيا الثمانية و

 .www.oecd.org/investment/fdiindex.htmالمصدر: مؤشر القيود التنظيمية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية )قاعدة بيانات(، 

كانت النتائج المرتفعة لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مدفوعة إلى حد كبير بالقيود المطبقة في مختلف القطاعات على 

امتلاك المستثمرين الأجانب لحصة  جميع أو معظم المستثمرين الأجانب. وكان من بين الإجراءات الأكثر صرامة منع السلطة الفلسطينية

الأغلبية في الشركة عبر كل القطاعات مع استثناءات قليلة )مثل التصنيع والمصارف والفنادق والمطاعم(. وحتى مؤخرا ، قيدت الجزائر 

. وتحظر ليبيا الاستثمار 2020٪ من أسهم الشركة في جميع القطاعات، لكن أزالت الحكومة هذا القيد في عام 50الملكية الأجنبية إلى أقل من 

 الأجنبي في قائمة طويلة نسبيا  من القطاعات. كما يتم تقييم الدخول من خلال مطالبة المستثمرين الأجانب بتنفيذ الأعمال التجارية عبر

مع الخضوع لموافقة مشاريع مشتركة مع مساهمين محليين بنسبة شراكة أجنبية قليلة أو عبر أدوات استثمارية تأسيسية مملوكة بالكامل، 

التقرير تدابير الفرز على  هذا شملها التيالحكومة ومتطلبات الحد الأدنى لرأس المال التمييزي. وباستثناء ليبيا، لا تطبق أي من الاقتصادات 

الاستثمار الأجنبي مستوى الاقتصاد لتنظيم دخول المستثمرين الأجانب، رغم قيام بعض الحكومات بفرض موافقات أو معايير تمييزية لقبول 

 في قطاعات معينة، أو كليهما في بعض الحالات.

قيودا  على ملكية الأراضي من قبل الأجانب، إذ يتطلب لبنان والأردن نيل  ،موضوع هذا التقرير ،تشمل قائمة القيود الأفقية بين الاقتصادات

ر والأردن والسلطة الفلسطينية فيتم تفضيل الشركات المحلية في الأجانب لموافقات على شراء الأراضي للاستخدام التجاري، أما في الجزائ

المشتريات الحكومية. ولدى الجزائر أيضا  شروط لإخراج المستثمرين الأجانب للأرباح من البلاد، حيث تضمن النقل الحر لرأس المال 

 للاستثمارات التي تتجاوز حدا  معينا  فقط.

د الخاصة بقطاع معين على أسهم الملكية الأجنبية في الشركة هي أكثر أشكال التمييز انتشارا  ضد وبخلاف تلك القيود الأفقية، فإن القيو

(. كما أنه يعتبر القيد الأكثر شيوعا  في معظم البلدان التي 4.2)الشكل  التقرير هذا لها تطرّق التيالمستثمرين الأجانب في الاقتصادات 

التقرير قيودا  في قطاعات الخدمات أكثر من قطاع  هذافي  المذكورةلبلدان، تفرض الاقتصادات يغطيها المؤشر. وكما هو الحال في معظم ا

الدول التصنيع، الذي يكون في الغالب مفتوحا  للمستثمرين الأجانب )باستثناء في حال تطبيق القيود الأفقية(. لكن تعتبر القيود القطاعية في 

را  من نظرائها في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية. ويؤدي تقييد وصول الأجانب إلى قطاعات التقرير أكثر شدة وانتشاهذا في  المذكورة

 معينة إلى إعاقة مكاسب الإنتاجية المحتملة على مستوى الاقتصاد. 

لخدمات اللوجستية، من خلال إعاقة المنافسة في قطاعات الخدمات مثلا ، تؤدي القيود إلى زيادة تكاليف مدخلات الخدمات، مثل التمويل وا

للقطاعات الاقتصادية الأخرى. وتوضح الدراسات التجريبية العلاقة السلبية بين مستويات إنتاجية التصنيع والحواجز أمام المنافسة أو 

. يسمح إصلاح الوصول إلى الأسواق بمزيد من OECD, 2018( )[25](OECD, 2015[15](المشاركة الأجنبية في قطاعات الخدمات 

ت المنافسة في قطاعات الخدمات، وبالتالي زيادة الإنتاجية. ويسمح هذا بدوره للشركات المصنعّة في المراحل النهائية بالاستفادة من مدخلا

حول تمكين روابط الشركات  8)انظر الفصل خدمات عالية الجودة أو منخفضة التكلفة، وهو أمر أساسي لنقل التصنيع إلى أعلى سلسلة القيمة 

روضة الصغيرة والمتوسطة مع الشركات الأجنبية في سلاسل القيمة العالمية(. وتسود بين الاقتصادات التيّ تطرّق لها هذا التقرير القيود المف

خرى. غالبا  ما تكون هذه القطاعات على الأعمال التجارية والخدمات المالية والتوزيع والنقل، وهي مدخلات رئيسية لكل القطاعات الأ

د مفتوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والعديد من دول أمريكا اللاتينية، باستثناء بعض القيو
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التقرير، أعلى أيضا  من الأسواق  المحدودة على النقل. كما أن القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في هذه الخدمات في الدول، موضوع

الناشئة الأخرى، بما في ذلك دول الآسيان، لا سيما في خدمات التوزيع والأعمال، على الرغم من وجود تباين كبير في القيود بين أعضاء 

 . ([16OECD, Forthcoming])دول الآسيان نفسها 

 سهم الأجنبية بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما يلي:تشمل القيود القطاعية على الأ

  الأعمال التجارية والخدمات المالية: يقيدّ لبنان وتونس الملكية الأجنبية في الخدمات القانونية. تفرض تونس والأردن بعض القيود

رات العلمية والتقنية. ويحد المغرب من الملكية على قطاع الهندسة، ويحد الأردن من السيطرة الأجنبية على شركات الاستشا

الأجنبية في خدمات الهندسة المعمارية والمحاسبة وتدقيق الحسابات. تقيد الجزائر ولبنان والأردن وتونس الملكية الأجنبية في 

 بعض الخدمات المالية.

  والسلطة الفلسطينية. يحد الأردن ولبنان الأسهم التوزيع: تجارة الجملة والتجزئة مفتوحة فقط للشركات المحلية في مصر وليبيا

٪. يجب على المستثمرين الأجانب في تونس الحصول على ترخيص حكومي مسبق 50الأجنبية في خدمات التوزيع بأقل من 

 لامتلاك حصة الأغلبية في شركات التوزيع.

 لملكية الأجنبية في النقل الجوي والبحري. المواصلات: تفرض الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس قيودا  على ا

٪ في قطاعات النقل بالسكك الحديدية والطرق، ويحد لبنان من نسبة 50يحدد الأردن نسبة الملكية الأجنبية للشركات بأقل من 

 لإضافية في الموانئ. الملكية الأجنبية في قطاع نقل البضائع البرية. تحظر ليبيا الاستثمار الأجنبي في النقل البري وخدمات النقل ا

  الزراعة: تحظر الجزائر والسلطة الفلسطينية الملكية الأجنبية لمعظم الأراضي الزراعية )رغم سماح السلطة الفلسطينية بإيجارات

 طويلة الأجل(. كما تحظر الجزائر الاستثمار الأجنبي في إنتاج واستخدام ونقل واستيراد وتصدير بعض المنتجات الزراعية. وبينما

يسمح المغرب للمستثمرين الأجانب باستئجار الأراضي الزراعية، فإنه يمنع تملكّ تلك الأراضي، رغم إمكانية مراجعة قانون 

 مقترح لهذا التقييد.

 .العقارات: يحظر الأردن وليبيا والسلطة الفلسطينية الاستثمار العقاري من قبل الأجانب في كثير من الحالات 

  في مصر والأردن. في تونس، يجب الحصول على ترخيص 50الأجانب في قطاع البناء محدودة بأقل من البناء: إن نسبة ملكية ٪

 حكومي مسبق لامتلاك الأجانب لنسبة الأغلبية في الشركة.

  .الثروة السمكية: يمنع المغرب الاستثمارات الأجنبية في الثروة السمكية وتقتصر على بضع قطاعات فرعية في لبنان 

بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قيودا  على الموظفين الرئيسين والعمليات الأخرى. فعلى سبيل المثال، يشترط لبنان كما تفرض 

أن يشكل المواطنون غالبية مجالس إدارة الشركات المساهمة، ويشترط أن تكون الشركات العاملة في قطاعات خدمات عديدة، مثل التأمين 

ت مساهمة. ويخضع قطاع خدمات الأعمال التجارية، بما في ذلك التدقيق والمحاسبة والتأمين، لمتطلبات تتعلق والمصارف والتمويل، شركا

ة بالموظفين أو اتفاقيات المعاملة بالمثل في العديد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك الجزائر وتونس والسلط

 الفلسطينية. 
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قيود التنظيمية للاستثمار الأجنبي المباشر لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حسب القطاع )دول منطقة الشرق مؤشر ال 4.2الشكل 

 (2019الأوسط وشمال إفريقيا 

 

 . 4.1ملاحظة: انظر ملاحظة الشكل 

 www.oecd.org/investment/fdiindex.htm )قاعدة بيانات(،المصدر: مؤشر القيود التنظيمية للاستثمار الأجنبي المباشر لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
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 أزالت عدة حكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قيود مهمة على الاستثمار الأجنبي المباشر

التقرير، نفذت بعض الحكومات إصلاحات مهمة  هذا إليها تطرّق التيعبر الاقتصادات  بينما لا تزال قيود الاستثمار الأجنبي المباشر سائدة

في السنوات العديدة الماضية لتخفيف الإجراءات التمييزية ضد الاستثمار الأجنبي. كما تم الذكر أعلاه، اتخذت الجزائر مؤخرا  خطوات 

على أن  2020٪ من الشركة في جميع القطاعات. وينص قانون المالية لعام 49لإزالة أهم قيودها، وهو منع تجاوز الملكية الأجنبية نسبة 

ة قيود الأسهم الأجنبية تنطبق فقط على القطاعات ذات الاهتمام الاستراتيجي الوطني وخدمات التوزيع. تشمل القطاعات الاستراتيجية المدرج

 ,Government of Algeria)ك الحديدية والموانئ والأدوية في القانون: المعادن والطاقة والصناعات العسكرية والمطارات والسك

)]27[2020 . 

الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال  2016كما خفف الأردن بعض القيود الأفقية على الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ألغى في عام 

(. وكان قد وضع هذا الإجراء المستثمرين الأجانب في وضع غير مواتٍ مقارنة بالمنافسين الأردنيين 77)اللائحة رقم للمستثمرين الأجانب 

رأس المال المنخفض، مثل القطاعات القائمة على المعرفة، وكان من المحتمل أن يقلل من تنافسية الأردن مقارنة بالدول  اتفي الصناعات ذ

أس المال في الغالب غير موجودة أو أقل عبئا . كانت متطلبات رأس المال السابقة أعلى بكثير من متطلبات الأخرى حيث تكون متطلبات ر

شئة رأس المال غير التمييزية )المطبقة على كل من المستثمرين المحليين والأجانب( في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والدول النا

القطاعات المفتوحة للملكية الكاملة  2016. كما وسع إصلاح )OECD, 2018[28](نيسيا والهند وروسيا الكبيرة بما في ذلك الصين وإندو

ي ذلك البناء ، خفف الأردن من القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب في بعض أنشطة الخدمات، بما ف2019لغير الأردنيين. في عام 

 (. 2019لعام  80والتوزيع والنقل والإعلام )اللائحة رقم 

. في السابق، كان الاستثمار الأجنبي يتطلب 2016أزالت تونس بدورها قيودا  كبيرة عن الاستثمار الأجنبي المباشر في قانون الاستثمار لعام 

 ٪ من الشركة، باستثناء حالة الأنشطة الموجهة للتصدير بالكامل، والتي كانت معفاة من50موافقة مسبقة إذا تجاوزت نسبة الملكية الأجنبية 

ليلغي هذا المطلب، ما ضمن نيل المستثمرين الأجانب معاملة الشركات الوطنية ذاتها  2016. وجاء قانون )OECD, 2012[29](هذا الشرط 

طاقة تاجر أجنبي مع استثناءات قليلة مثل القطاعات التي تنطبق عليها شروط الملكية الأجنبية وتلك الخاضعة للحصول على ب

)[30]Government of Tunisia, 2018(  لقانون التجارة اللبناني الذي خفف  2019وتشمل الإصلاحات الأخيرة في المنطقة تعديل عام

 (.29/03/2019بتاريخ  126لمساهمة اللبنانية )القانون رقم جزئيا  القيود المفروضة على الموظفين الأجانب في مجالس إدارة الشركات ا

حول الإصلاحات  3تعتبر كل هذه الإصلاحات خطوات مهمة نحو إطار استثمار أكثر انفتاحا  ويمكن التنبؤ به للشركات الأجنبية )انظر الفصل 

نطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا(. وحسنت إجراءات القانونية لمزيد من الأمثلة على الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالاستثمار في م

( وفقا  للنتائج 2020التحرير في الأردن وتونس من موقعهما في المؤشر، ومن المرجح أن يتحسن ترتيب الجزائر في مؤشر العام المقبل )

(. ومع ذلك، لا تزال الحواجز أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان الثلاثة أكبر مما هي عليه في متوسط البلدان الشكل المحاكاة أدناه )

دات الأكثر تقييدا  في الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وغير الأعضاء في المنظمة. وتظل الجزائر والأردن من بين الاقتصا

ار منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حتى بالنسبة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر انفتاحا  على الاستثمار الأجنبي، فإن آث

 القيود المتبقية على الاستثمار الداخلي والتنمية الاقتصادية يمكن أن تكون هائلة. 

لمستثمرين الأجانب يستجيبون بشكل إيجابي للإصلاحات التنظيمية التي تقدم المساواة في التعامل بين يبدو أن تجربة مصر تؤكد أن ا

ار المستثمرين المحليين والأجانب، إذ أدت إصلاحات التحرير في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى ارتفاع كبير في الاستثم

 (.4.2الشكل ن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية أيضا  خلال هذه الفترة )الأجنبي المباشر الوارد، على الرغم م

تثمار، حيث تظُهر الأبحاث التي أجرتها منظمة التعاون والتنمية يمكن حتى للقيود الجزئية على الاستثمار الأجنبي المباشر أن تمنع الاس

 ,Mistura and Roulet)الاقتصادية مؤخرا  أنه يمكن أن يكون لإصلاحات التحرير تأثير كبير ومهم على الاستثمار الأجنبي المباشر 

٪ في 2.1٪ إلى زيادة بنسبة 10د الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقا  لقياس المؤشر، بنسبة . ويمكن أن يؤدي خفض مستوى تقيي2019]23[(

سط تدفقـات الاستثمار الأجنبي المباشـر الواردة في المتوسط، مع بقاء جميع العوامل الأخرى على حالها. وإذا تم تطبيق هذا التأثير المتو

كثر تقييدا  أن تتوقع زيادة في تدفقـات الاستثمار الأجنبي المباشـر الواردة بنسبة تتراوح عبر جميع البلدان بالتساوي، يمكن للاقتصادات الأ

٪ إذا قامت بتخفيف قيود الاستثمار الأجنبي المباشر إلى متوسط منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ويمكن لمصر مثلا  أن 95و 7بين 

. ويختلف حجم تأثير إصلاحات التحرير )OECD, 2020[11](٪ 37مباشـر تزيد بنسبة تحصل على تدفقـات واردة من الاستثمار الأجنبي ال

القيود على الاستثمار الأجنبي المباشر عمليا  بين بلد وآخر، لكن يعطي التقدير فكرة عن كيفية عمل القيود كعوائق أمام الاستثمار. ويبدو أن 

. ويشير )Mistura and Roulet, 2019[23]( على الملكية الأجنبية لها التأثير الأكبر على الاستثمار الأجنبي المباشر، تليها سياسات الفرز

التقرير إلى وجود مجال كبير لنمو الاستثمار الأجنبي المباشر إذا  هذا لها تطرّق التياستمرار التقييدين المذكورين أعلاه عبر الاقتصادات 

 استمرت الحكومات في دفع إصلاحات التحرير.
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 تتبع إصلاحات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر والأردن ولبنان وتونس 4.3الشكل 

 

( الأردن: اللائحة النظام 2؛ )2020لسنة  07-20الجزائر:  قانون المالية رقم  (1)ملاحظة: تعكس النتائج المذكورة أعلاه التغييرات التنظيمية التي أدخلتها بشكل رئيسي: 

بتعديل بعض  2019لسنة  126( لبنان:  القانون رقم 3، )2019لسنة  80تنظيم استثمارات غير الأردنيين، ومراجعتها بموجب النظام رقم بشأن  2016لسنة  77رقم 

المتعلق  2018لسنة  407-2018والمرسوم الحكومي رقم  2016لسنة  71-2016( تونس: قانون الاستثمار رقم 4(؛ )1942لسنة  304أحكام قانون التجارة اللبناني )رقم 

 وتبسيطها. بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة للترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز المشروع وضبط وتبسيط ما يلزم الأحكام

 www.oecd.org/investment/fdiindex.htmالمصدر: مؤشر القيود التنظيمية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية )قاعدة بيانات(، 

 الحركة المشتركة لإصلاحات التحرير وأسهم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. 4.2الشكل 

 

 ملاحظة: درجات المؤشر مستكملة خلال الفترات المفقودة

 (OECD, 2020[26])المصدر: 
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ملاحظاتال

من يمكن إضفاء طابع رسمي على العلاقات الرسمية مع الدولة عبر ضم أعضاء حكومة حاليين أو سابقين إلى الشركة، أو بناء علاقات غير رسمية  1

، انظر خلال العلاقات الأسرية أو العلاقات الشخصية الوثيقة الأخرى. لمزيد من التفاصيل حول الشركات المتميزة وتأثيرها على النمو الاقتصادي

([8(Atiyas, Diwan and Malik, 2019, )[7]World Bank, 2015])  تجميع لتحليل عن المنطقة ومصر والمغرب ولبنان وتونس والأردن(؛(

( )[1]Diwan, Keefer and Schiffbauer, 2015 مصر(؛(()[13]Rijkers, Freund and Nucifora, 2017 .)تونس( 

 ,2020(OECD[11]( ,World Bank, 2018)[21]( ,World Bank, 2015)[12]( , ,Malik and Awadallah)أخرى:  مراجعانظر، من بين  2

)]22[2013 

ت في منظمة تلزم المعاملة الوطنية للدول الملتزمة بإخطار استثناءاتها من المعاملة الوطنية وتضع إجراءات متابعة للتعامل مع مثل هذه الاستثناءا 3

 التعاون والتنمية الاقتصادية.
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عددا كبيرا من اتفاقيات التي تطرّق إليها هذا التقرير أبرمت اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

الاستثمار الدولية وشهدت ارتفاعا في عدد قضايا المنازعات الاستثمارية بين المستثمرين والدول في العقد 

ضرورة النظر في الإصلاحات والشروع الماضي. يستعرض هذا الفصل هذه التطورات، كما يسلط الضوء على 

فيها مع التركيز على إعادة النظر في سياسة معاهدة الاستثمار وتوضيح الأحكام القانونية وتنفيذ تدابير وآليات 

 تجنب النزاعات.

 

 

 

 

  

سياسة معاهدة الاستثمار وتسوية  5
 المنازعات
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 الملخص والاعتبارات السياساتية

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عددا كبيرا من اتفاقيات الاستثمار الدولية. وبناء  على  هذا التقرير، موضوعأبرمت الاقتصادات 

اتفاقية دخلت حيز التنفيذ )أي  309اتفاقية استثمار ثنائية، من بينها  420المعلومات المتاحة للجمهور، أبرمت هذه الاقتصادات ما لا يقل عن 

الاستثمار الثنائية التي دخلت حيز التنفيذ في جميع أنحاء العالم(، واتفاقيتا استثمار إقليميتان رئيسيتان  ٪ من إجمالي اتفاقيات13ما يمثل حوالي 

)الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية الصادرة عن جامعة الدول العربية واتفاقية تشجيع وحماية وضمان 

في منظمة المؤتمر الإسلامي(، فضلا  عن العديد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية وغيرها من الاتفاقيات  الاستثمارات بين الدول الأعضاء

الدولية المتعلقة بالاستثمار. وتظُهر العديد من هذه الاتفاقات سمات ما يسمى بـ "الجيل الأول من المعاهدات" وتتضمن أحكاما موضوعية 

الوضوح الذي يمكن تفسيره على نطاق واسع من قبل هيئات التحكيم. وينعكس الاتجاه العالمي نحو إعادة النظر مبهمة نسبيا، مع الافتقار إلى 

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن  هذا التقرير، موضوعهج بعض الاقتصادات نفي سياسة وممارسات معاهدة الاستثمار في 

 وازن المناسب بين حماية الاستثمار وحق الدولة في التنظيم.يجب تشجيع الإصلاحات بشكل أكبر لضمان الت

سوية ارتفع عدد قضايا تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول في المنطقة ارتفاعا  حادا  في العقد الماضي. فبلغ العدد الإجمالي لقضايا ت

هذا التقرير في منطقة الشرق الأوسط وشمال  وضوعمالمنازعات بين المستثمرين والدول المعروفة بموجب معاهدات ضد الاقتصادات 

٪ من الإجمالي العالمي(، وتم الشروع في معظم القضايا في العقد الماضي. تحمي آليات تسوية المنازعات بين 8.2قضية ) 84إفريقيا 

ظرا لارتفاع عدد القضايا وتأثيرها المستثمرين والدول، الدول والمستثمرين من سوء السلوك، لكنها تثير المخاوف على المستوى العالمي ن

وتكاليفها وتعقيدها وشفافيتها وشرعيتها. وأدت هذه التطورات إلى إصلاحات على المستويين الدولي والوطني في العديد من البلدان. ويتم 

ن نتائج قضايا تسوية هذا التقرير في المنطقة باستمرار على الانخراط في مناقشات السياسة الدولية بشأ موضوعتشجيع الاقتصادات 

 .المنازعات بين المستثمرين والدول والتفكير في تدابير للحد من التعرض لمنازعات الاستثمار وتجنبها

، إلى نوع من الارتباط بين 2011تشير الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منذ عام  

ة المنازعات بين المستثمرين والدول من قبل المستثمرين في بعض الاقتصادات الأزمات السياسية والاقتصادية وزيادة استخدام آليات تسوي

ليها هذا التقرير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في حين أنه قد يكون من السابق لأوانه تحديد صلة مماثلة بين تطرّق إالتي 

وسط وشمال إفريقيا بحاجة إلى أن تظل يقظة وزيادة الوعي والفهم ، إلا أن حكومات منطقة الشرق الأ19-منازعات الاستثمار وأزمة كوفيد

 هذا شملها التيواتخاذ نهج استباقية لمنع المنازعات وإدارتها. وتوجد بالفعل آليات لمنع المنازعات ذات الصلة في بعض الاقتصادات 

دورا وقائيا. وينبغي زيادة  19-مار كاستجابة لوباء كوفيد، كما تلعب وحدات معالجة الأزمات المنشأة في بعض هيئات الترويج للاستثالتقرير

 تشجيع هذه التدابير على أساس الممارسات الجيدة الحالية لتسريع التنفيذ الفعال.

 الاعتبارات السياساتية

  ،مراجعة سياسة معاهدة الاستثمار وممارساتها: تقييم شبكة المعاهدة، وتقييم تكاليف وفوائد الأحكام الرئيسية وتأثيرها المحتمل

وعند الاقتضاء، النظر في طرق تحديث الأحكام الرئيسية لمواءمتها مع الأولويات الحالية وإضافة المزيد من التوضيحات 

وضمان توازن أفضل بين حماية المستثمر وحق الحكومة في التنظيم. واعتمادا على السياق ولغة المعاهدة، قد يكون من 

ت المشتركة المتفق عليها مع الشركاء في المعاهدة. في حالات أخرى، قد تكون الممكن تحقيق هذه الأهداف من خلال التفسيرا

  هناك حاجة لتعديل المعاهدة. وقد يكون استبدال معاهدات الاستثمار القديمة بالتراضي مناسبا أيضا في بعض الحالات.

 النزاع لزيادة الوعي حول القضايا  المشاركة في المناقشات متعددة الأطراف والإقليمية حول اتفاقيات الاستثمار وآليات

المطروحة، وتجنب التناقضات مع شبكة المعاهدات الثنائية وضمان الاتساق )بما في ذلك مع قوانين وعقود الاستثمار(، 

وتطوير الإصلاحات التي تستجيب لنوايا الحكومات مع الاستمرار في حماية المستثمرين. وتحقيقا  لهذه الغاية، يجب الانخراط 

الشركاء في المعاهدات وأمانات المنظمات الإقليمية ذات الصلة ومتابعة المناقشات الجارية في المنتديات الدولية )منظمة  مع

التعاون والتنمية الاقتصادية ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار( 

م المعاهدات المستقبلية قيد التفاوض، مثل بروتوكول الاستثمار لمنطقة التجارة الحرة والمشاركة بفعالية في صياغة تصمي

 .(AfCFTA)القارية الأفريقية 

  النظر في الإصلاحات التي من شأنها الحد من التعرض لمطالبات التحكيم في الاستثمار، ولا سيما في أوقات الأزمات، مع

لتفسيرات من قبل هيئات التحكيم، ولكن أيضا آليات تجنب المنازعات وإدارتها. أحكام قانونية واضحة لتحسين الاتساق في ا

ولتحقيق هذه الغاية، يجب الاستناد إلى التدابير التي اتخذتها هيئات الترويج للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

المحتملة، وتعزيز التنسيق الحكومي والآليات  بغية تعزيز التواصل مع المستثمرين وتحديد القضايا 19-استجابة لأزمة كوفيد 

 لتجنب المنازعات المحتملة وإدارتها.
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في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عددا كبيرا من اتفاقيات  هذا التقرير موضوعأبرمت الاقتصادات 

 الاستثمار الدولية

 الاستثمار وأهدافها مضمون اتفاقيات

هذا التقرير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على عاتقها، مثل العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم،  موضوعأخذت الاقتصادات 

م معاهدات الاستثمار(. التزامات دولية لمنح المستثمرين الأجانب معاملة خاصة في عدد كبير من اتفاقيات الاستثمار الدولية )المشار إليها باس

التجارة وتمنح هذه الالتزامات في معاهدات الاستثمار الثنائية أو اتفاقيات الاستثمار الإقليمية أو الفصول المتعلقة بالاستثمار من اتفاقيات 

المستقلة عنه. ولا تشمل هذه  والاستثمار حماية معينة للمستثمرين المشمولين، بالإضافة إلى الحماية التي يوفرها القانون المحلي والحماية

 المعاهدات بشكل عام المستثمرين المحليين.

تتضمن معاهدات الاستثمار عادة  حماية جوهرية للاستثمارات المشمولة ضد نزع الملكية أو التمييز. وتعتبر الأحكام التي تتطلب "معاملة 

سع. في حين أن هناك بعض الاستثناءات الحديثة والمهمة، فإن عادلة ومنصفة" شائعة أيضا وقد أدت إلى تفسيرات متنوعة على نطاق وا

معاهدات الاستثمار بشكل عام تمنح المستثمرين المشمولين الوصول إلى آليات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول التي تسمح لهم 

ن الدولة المضيفة قد انتهكت هذه الأحكام. وبينما بالوصول إلى التحكيم الدولي للحصول على تعويض نقدي في الحالات التي يزعمون فيها أ

أن القانون المحلي لا يقدم عادة  تعويضات تتجاوز مجالات محددة بدقة، مثل حالات نزع الملكية، كان التعويض وسيلة انتصاف شائعة 

 للمستثمرين في قضايا تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.

المنصوص عليها في معاهدات الاستثمار دورا مهما في تعزيز مناخ تنظيمي سليم للاستثمار. في الواقع، يمكن أن تؤدي حماية الاستثمار 

تحدث حالات نزع الملكية أو التمييز من قبل الحكومات. لذا فإن قبول الحكومة للقيود المشروعة على السياسات يمكن أن يوفر للمستثمرين 

، مما يقلل من المخاطر غير المبررة وتكلفة رأس المال. وتوفر الأنظمة القضائية والإدارية المحلية قدرا أكبر من اليقين والقدرة على التنبؤ

للمستثمرين خيارا لحماية أنفسهم. فيمنح الوصول إلى التحكيم الدولي بموجب معاهدات الاستثمار قوة إضافية كبيرة للمستثمرين الأجانب 

 يفة.المشمولين في تعاملاتهم مع الحكومات المض

ن غالبا ما يتم الترويج لمعاهدات الاستثمار كوسيلة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ويشكل ذلك هدفا للعديد من الحكومات. وعلى الرغم م

. وتشير بعض الدراسات إلى أن (Pohl, 2018)العديد من الدراسات، لا يزال من الصعب إنشاء أدلة قوية على التأثير في هذا الصدد 

التي تقلل الحواجز والقيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي لها تأثير أكبر على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر  الادواتدات أو المعاه

. ويستمر التحقيق في هذه (Mistura et al., 2019)مقارنة بمعاهدات الاستثمار الثنائية التي تركز فقط على حماية ما بعد التأسيس 

 ن قبل مجموعة متزايدة من البحوث التجريبية حول أهداف معاهدات الاستثمار ومدى نجاحها.الافتراضات م

 معاهدات الاستثمار الثنائية

كانت حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الدول الموقعة على معاهدات الاستثمار الثنائية. واستنادا إلى المعلومات المتاحة 

اتفاقية استثمار ثنائية اعتبارا من  420 ت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ركّز عليها هذا التقريرللجمهور، أبرمت اقتصادا

٪ من إجمالي معاهدات الاستثمار الثنائية 13.1ويمثل هذا  1. (5.1اتفاقية دخلت حيز التنفيذ )الشكل  309، من بينها 2020أيلول/سبتمبر 

(. وتجدر الإشارة إلى أن ثلث معاهدات الاستثمار الثنائية هذه في منطقة الشرق الأوسط 2,340أنحاء العالم )التي دخلت حيز التنفيذ في جميع 

معاهدة في المجموع( لم تدخل حيز التنفيذ، أي أنه تم التوقيع عليها فقط ولكن لم يتم التصديق عليها وبالتالي  100وشمال إفريقيا )أكثر من 

 تم إنهاء بعض معاهدات الاستثمار الثنائية، بينما أعيد التفاوض على البعض الآخر.ليس لها قيمة قانونية. كما 

( وتركيا 112( وسويسرا )125( والصين )129تعد مصر خامس أكثر الدول الموقعة على اتفاقيات الاستثمار الثنائية عالميا ، بعد ألمانيا )

، إلا أن المغرب 2014ين أن مصر لم توقع اتفاقيات استثمار ثنائية منذ عام (. في ح100( وعلى قدم المساواة مع المملكة المتحدة )109)

 .2020يواصل التوقيع، حيث وقع على اتفاقيات الاستثمار الثنائية الثانية والسبعين مع اليابان في كانون الثاني/يناير 

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في التسعينيات ثم تباطأ زاد عدد معاهدات الاستثمار الثنائية التي أبرمتها الاقتصادات المحورية في 

 لاحقاُ. ويعتبر التباطؤ والانعكاس الأخير في عدد المعاهدات الاستثمارية القائمة النافذة ظاهرة واسعة النطاق تعكس سياسات العديد من

التي ركّز عليها هذا التقرير في منطقة الشرق الأوسط الحكومات. أما بالنسبة للحكومات الأخرى، فقد يعكس هذا التجارب في الاقتصادات 

ية وشمال إفريقيا كمدعى عليها لمطالبات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. وقعت هذه الاقتصادات في الغالب اتفاقيات استثمار ثنائ

خرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فقد يفتح مع دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبقية العالم، أكثر نسبيا من الدول الأ

الطريق أمام مفاوضات اتفاقيات الاستثمار الثنائية مع إسرائيل، التي وافقت على توقيع  2020التوقيع على اتفاقيات إبراهيم في أيلول/سبتمبر 

 أول معاهدة استثمار ثنائية عربية إسرائيلية مع الإمارات العربية المتحدة.
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 (2020. معاهدات الاستثمار الثنائية التي أبرمتها اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا )تموز/يوليو 5.1ل الشك

 

يقيا للشرق الأوسط وشمال أفرالمصدر: مركز سياسات الاستثمار في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد( / برنامج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 

 .2020للتنافسية، 

متعلقة بالاستثمار، وتركز  ا  تتضمن أحكام اتفاقيات اقتصادية ثنائيةأبرمت الاقتصادات المحورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

واردة عادة  في معاهدات عادة  على الترويج للاستثمار و / أو التجارة في الخدمات، ولكن ليس المجموعة الكاملة من أحكام حماية الاستثمار ال

 :الاستثمار الثنائية

  )أبرمت جميع الاقتصادات التي ركّز عليها هذا التقرير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا )باستثناء ليبيا والسلطة الفلسطينية

في المنطقة، وبهدف  2011، والتي لا تتضمن أحكاما محددة للاستثمار. في أعقاب أحداث اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي

دعم التحولات الديمقراطية والاقتصادية المرتبطة بها، أنشأت المفوضية الأوروبية ولاية للتفاوض بشأن إنشاء منطقة التجارة 

مع المغرب وتونس. من المتوقع أن تعزز هذه الاتفاقيات التكامل الاقتصادي التدريجي لهذه (DCFTA) الحرة العميقة والشاملة 

ان مع الاتحاد الأوروبي، ويجب أن تغطي مجموعة كاملة من المجالات التنظيمية ذات الاهتمام المشترك، ولأول مرة في البلد

اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، الوصول إلى أسواق الاستثمار. ومع ذلك، توقفت المفاوضات خلال السنوات القليلة الماضية، ولم يتم 

ملموسة. وإلى جانب العقبات السياسية والفنية، هناك مقاومة شاملة من المجتمع المدني إجراء سوى بضع جولات دون تطورات 

  وقطاع الأعمال، فضلا  عن الافتقار إلى الدعم السياسي.

  اتفاقيات التجارة الحرةتم التوقيع على العديد من (FTA)  من قبل حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن اتفاقية

للاستثمار مع أحكام الحماية الأساسية. أبرمت مصر  ا  مخصص الحرة بين المغرب والولايات المتحدة فقط تتضمن فصلا  التجارة 

والأردن ولبنان والمغرب وتونس اتفاقيات تجارة حرة مع الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة )الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة: 

ين(. ووقعت تركيا اتفاقيات تجارة حرة مع مصر والمغرب وتونس، كما تم إنهاء اتفاقية سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتا

 التجارة الحرة مع الأردن. وأبرم الأردن اتفاقيات تجارة حرة مع سنغافورة والولايات المتحدة.

  اتفاقيات إطارية للتجارة والاستثمار وقعت الولايات المتحدة على(TIFA) تفاقيات للتجارة الحرة )الجزائر مع دول لم توقع معها ا

 .ومصر ولبنان وليبيا(. ومع ذلك، فهي لم تدخل حيز التنفيذ وتهدف فقط إلى الترويج للاستثمار

  اتفاقيات استمراريةبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واتفاقية الانسحاب مع الاتحاد الأوروبي، أبرمت المملكة المتحدة 

. ودخلت الأردن 2020كانون الأول/ديسمبر  31التجارية، رغم عدم وجود أحكام لحماية الاستثمار، بعد للحفاظ على العلاقات 

يدخل الاتفاق مع مصر حيز التنفيذ في  .2020والمغرب والسلطة الفلسطينية وتونس في هذه الاتفاقيات اعتبارا من شباط/فبراير 

 . 2وضاتودخلت الجزائر في المفا 2020كانون الأول/ديسمبر  31

 اتفاقيات الاستثمار الإقليمية

 .في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتفاقيات استثمار إقليمية هذا التقرير موضوعكما أبرمت الاقتصادات 
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الجزائر مصر الأردن لبنان ليبيا المغرب تون  نيةالسلطة الفلسطي

معاهدات الاستثمار الثنائية الموقع عليها معاهدات الاستثمار الثنائية النافذة بين دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا
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من  -AIA) اتفاقية الاستثمار العربي، تم التوقيع على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية )1980في عام 

، على الرغم من أنه تم 2013وتم تعديلها في عام  1981قبل الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 

 التصديق على التعديل من قبل عدد قليل فقط من البلدان.

شأن تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات فيما بين الدول ، اعتمدت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اتفاقا ب1981في عام 

، وقد صادقت 1988الاتفاقية سارية المفعول منذ عام (. اتفاقية الاستثمار لمنظمة التعاون الإسلاميالأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي )

 .دولة عضو حتى الآن 36دولة من أصل  29عليها 

ابهة للعديد من معاهدات الاستثمار القديمة. وهي تشمل العديد من أحكام حماية الاستثمار مثل نزع تحتوي كلتا الاتفاقيتين على ميزات مش 

التي تتطلب من الحكومات معاملة ، الملكية غير القانوني المباشر وغير المباشر، والحماية والأمن، ومعاملة الدولة الأولى بالرعاية

ضيلا  عن المستثمرين من البلدان الأخرى. ومع ذلك، على عكس العديد من معاهدات المستثمرين الأجانب المشمولين بشكل لا يقل تف

تقل الاستثمار، لا تتضمن هذه الاتفاقيات أحكام بشأن المعاملة العادلة والمنصفة أو أحكام تنص على معاملة المستثمرين الأجانب معاملة لا 

لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، والتي، حتى وقت قريب نسبيا، لم يتم  ا  تفضيلا  عن المستثمرين المحليين. كما تتضمن أحكام

ان استخدامها بشكل متواتر. عندما يتم تفسيرها من قبل هيئة التحكيم، قد تعتبر بعض أحكام هذه الاتفاقيات إشكالية. فكانت كلتا الاتفاقيت

رامية إلى الإصلاح في إطار اتفاقية الاستثمار العربي بالتراضي لأن العديد موضوع مناقشات الإصلاح بين أعضائهما، ولم تتم الجهود ال

. وتجري حاليا مناقشة مشروع بروتوكول استثماري بشأن جهاز تسوية منازعات الاستثمار في 2013من البلدان لم تصدق على تعديلات 

 منظمة التعاون الإسلامي )انظر أدناه(.

 هذا موضوع، التي لا تشمل جميع اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإقليمية الأخرى مبادرات التكامل الاقتصاديتعالج 

، بعض مسائل الاستثمار ولكنها لا تتضمن تدابير حماية أساسية للاستثمار أو تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. ليبيا ومصر التقرير

قيا ودخلا في منطقة الاستثمار المشتركة بالسوق المشتركة لشرق إفريقيا والجنوب الإفريقي عضوان في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفري

وكالة الاستثمار الإقليمية (GAFI) في مصر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرّة. وتستضيف 2007( في عام COMESA"كوميسا" )

، والتي لم تدخل حيز 1990تفاقية الاستثمار لاتحاد المغرب العربي في عام التابعة للكوميسا. ووقعت الجزائر وليبيا والمغرب وتونس ا

 التنفيذ أساسا  لأسباب سياسية.

إن  (ECT).معاهدة ميثاق الطاقة دقتا على االأردن واليمن هما الدولتان الوحيدتان من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللتان ص

دولة من الدول الأعضاء ضمانات معينة  53استثماري قطاعي ومتعدد الأطراف تقدم بموجبها اتفاق تجاري و يمعاهدة ميثاق الطاقة ه

 للمستثمرين في قطاع الطاقة. ويتفاوض أعضاء معاهدة ميثاق الطاقة حاليا بشأن التعديلات المحتملة على المعاهدة التي تهدف إلى "تحديث"

 ات مهمة للغاية بالنسبة للأردن واليمن.المعاهدة الحالية. ومن المحتمل أن تكون هذه المناقش

(. في حين أن الاتفاقية تتعلق في المقام الأول بالمسائل AfCFTA) منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقيةثمة مبادرة طموحة أخرى وهي 

التجارية، من المعتزم إجراء مفاوضات بشأن بروتوكول الاستثمار. وقعت الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس على اتفاقية التجارة 

، فرصة 2019تي دخلت حيز التنفيذ في أيار/مايو دقا عليها. وقد تكون الاتفاقية، الاص منالحرة القارية الإفريقية، لكن مصر والمغرب فقط 

فاقية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للترويج لمزيد من التجارة والاستثمار مع بقية إفريقيا. ومع ذلك، من المرجح أن يواجه تنفيذ الات

تأجلت مناقشات قواعد التداول في السلع والخدمات التي كان من المقرر إجراؤها في الأصل في تموز/يوليو  19.3-تأخيرات بسبب أزمة كوفيد

كما قد تعاني المفاوضات بشأن بروتوكولات الاستثمار والمنافسة وحقوق الملكية الفكرية من التأخير، وكان من المتوقع أن تكتمل  .20204

بروتوكول الاستثمار إلى الترويج للاستثمار المستدام وحمايته وتيسيره وبناء سلاسل قيمة إقليمية . ويهدف 2020في كانون الأول/ديسمبر 

 من شأنها تعزيز الاستثمار بين البلدان الإفريقية بشكل أساسي.

 الاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بالاستثمار

قرير، جزءا  من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار، والتي تهدف هذا الت موضوع ،تعد اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

 إلى تسوية منازعات الاستثمار وتأمين الاستثمار والتجارة.

وكان المغرب وتونس من  ،(ICSIDإن جميع الاقتصادات، باستثناء ليبيا، أطراف في اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار )

. يوفر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار تسهيلات للتوفيق والتحكيم في منازعات الاستثمار 1965الأوائل في عام بين الموقعين 

ال الدولية وقد أدار الغالبية العظمى من قضايا الاستثمار الدولية المعروفة. كما صادقت الاقتصادات المحورية في منطقة الشرق الأوسط وشم

بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، وهي إحدى الأدوات الرئيسية  1958لعام  اتفاقية نيويوركليبيا، على  إفريقيا، باستثناء

  65في التحكيم الدولي.

هي أعضاء في وكالة ضمان الاستثمارات المتعددة الأطراف  ،هذا التقرير موضوع ،إن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

(MIGA)  التي تعزز الاستثمار العابر للحدود من خلال توفير الضمانات )التأمين ضد المخاطر السياسية وتعزيز الائتمان( للمستثمرين

 والمقرضين.
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وبالتالي يتعين عليهم الالتزام ببعض الالتزامات المتعلقة  (WTO)إن مصر والأردن والمغرب وتونس أعضاء في منظمة التجارة العالمية 

وتتضمن اتفاقية منظمة التجارة العالمية أحكاما تتعلق بالاستثمار. يقر الاتفاق العام  7. ستثمار، أما الجزائر ولبنان وليبيا هم مراقبون فقطبالا

ء ( بأن الاستثمار الأجنبي هو أسلوب من التجارة يتمثل بتوريد الخدمات من قبل شركة أجنبية تقوم بإنشاGATSالمتعلق بتجارة الخدمات )

( لتشمل حماية شركات الخدمات TRIPsعمليات في بلد مضيف. تمتد الاتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية )تريبس /

( إلى TRIMsالأجنبية لبراءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية. ويهدف الاتفاق بشأن تدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة )

مار الأجنبي من خلال حظر تدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة، مثل متطلبات المحتوى المحلي. كما تجري منظمة التجارة تيسير الاستث

 العالمية مناقشات منظمة بهدف تطوير إطار متعدد الأطراف بشأن تيسير الاستثمار.

إعلان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن مت إلى من الجدير بالذكر أن أربع دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد انض

( )انظر الفصلين 2013( والأردن )2012( وتونس )2009( والمغرب )2007، أي مصر )الاستثمار الدولي والشركات متعددة الجنسيات

 لمزيد من المعلومات عن الإعلان(. 10و 4

 نحو إصلاحات معاهدة الاستثمار

هذا التقرير، سمات مرتبطة بما  موضوع ،الاستثمار التي أبرمتها اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياتظُهر غالبية معاهدات 

وهي تشمل عموما أحكاما . التي أبُرمت بأعداد كبيرة في التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين "الجيل الأول من المعاهدات"يسمى 

إلى الوضوح الذي يمكن تفسيره على نطاق واسع من قبل هيئات التحكيم، وكذلك مع توجيه محدود  موضوعية غامضة نسبيا، مع الافتقار

، بإعادة النظر في سياسات (ولا سيما المغرب)هذا التقرير ، موضوعوتقوم العديد من البلدان، بما في ذلك الاقتصادات . لإجراءات التحكيم

معاهدات الاستثمار الثنائية الأخيرة، إلى جانب التعريفات الأكثر دقة ونطاق معايير وتميل . وممارسات معاهدة الاستثمار الخاصة بها

 .والتزامات الحماية، إلى عكس المراقبة الدقيقة من جانب الحكومة للتوازن بين حماية المستثمر وحق الحكومة في التنظيم

تحديث نموذج معاهدات الاستثمار الثنائية الخاصة بها بشكل فردي و على تقييم هذا التقرير، موضوعفي هذا الإطار، يتم تشجيع الاقتصادات 

وينبغي على صانعي السياسات تقييم . لجعلها، عند الاقتضاء، متوافقة مع الأولويات الحالية وجماعي، إضافة  إلى معاهدات الاستثمار الحالية

وتأثيرها المحتمل على المستثمرين الأجانب والمحليين، بالإضافة تكاليف وفوائد تصميم الأحكام الرئيسية في معاهدات الاستثمار القديمة 

قد يكون هذا مهما بشكل . لدعاوى وأضرار تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول إلى المصالح التنظيمية المشروعة والتعرض المحتمل

لمزيد من المعلومات حول السلوك  10انظر الفصل )وفرصة لمعالجة مسؤوليات المستثمرين ( انظر أدناه) 19-خاص في إطار أزمة كوفيد

واعتمادا على السياق ولغة المعاهدة، قد يكون من الممكن توضيح معنى معاهدات الاستثمار القديمة من خلال التفسيرات (. التجاري المسؤول

المعاهدات واستبدال معاهدات الاستثمار  وفي حالات أخرى، قد تكون هناك حاجة لتعديل. المشتركة المتفق عليها مع الشركاء في المعاهدة

 (.5.1المربع )الأقدم بالتراضي في إطار مفاوضات معاهدة جديدة مع نفس الشركاء 
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 . أحدث التطورات في سياسات معاهدة الاستثمار وتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول5.1المربع 

 .صة بمعاهدة الاستثمار في السنوات الأخيرةقامت العديد من الحكومات بمراجعة جوهرية لسياستها الخا

  أدى رفض الاتحاد الأوروبي للتحكيم بين المستثمرين والدول إلى تغيير سياسة الاستثمار في الاتحاد الأوروبي، والتي لا تزال

تحاد الأوروبي. تتطور في ظل الاستجواب العام والأكاديمي المتزايد بالإضافة إلى القيود المتزايدة التي يفرضها قانون الا

لإنهاء جميع معاهدات الاستثمار الثنائية داخل  2020وأبرمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفاقية في أيار/مايو 

معاهدة في المجموع(؛ ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لبعض الدول الأعضاء في  150الاتحاد الأوروبي )أكثر من 

 .2020آب/أغسطس 

 قريب، أعرب مؤيدو معاهدات الاستثمار منذ فترة طويلة، مثل الولايات المتحدة، عن شكوك جدية حول حماية  منذ عهد

المستثمر القائمة على المعاهدات وقد خرجت منها أو ضيقت بشكل حاد من الأحكام الموضوعية ونطاق تسوية المنازعات بين 

حيث دخلت حيز التنفيذ في كندا  ،(USMCAتحدة والمكسيك وكندا )المستثمرين والدول، لا سيما في اتفاقية الولايات الم

 .2020والمكسيك في تموز/يوليو 

  لا تزال سياسة معاهدة الاستثمار الصينية في حالة تغير مستمر، مع وجود ضغوط لتعزيز حماية المستثمرين المشمولين في

مال الصينية في الخارج واحتمال التعرض للدعاوى إطار الاستثمار الخارجي المتنامي مصحوبا بمخاوف بشأن سمعة الأع

  التي لا تزال قليلة حتى الآن.

 ( يعكس اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئCPTTP)  التوسع في نموذج معاهدة الاستثمار المستوحى من

بما في ذلك العلاقات بين الاقتصادات دولة،  11( إلى نطاق أوسع يشمل NAFTAاتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية )

( ساري CPTTP، أصبح اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ )2020المتقدمة. واعتبارا من أيلول/سبتمبر 

 المفعول بين أستراليا وكندا واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وسنغافورة وفيتنام.

 عة العشرين مثل الهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا، فضلا  عن دول أخرى رفض كبار مستوردي رؤوس الأموال في مجمو

مثل بوليفيا والإكوادور وناميبيا وتنزانيا وفنزويلا، معاهدات الاستثمار من الجيل الأول وخرجوا منها، مع خروج البعض من 

ازعات الاستثمار بين الدول ورعايا دول النظام على نطاق أوسع. وانسحبت بوليفيا والإكوادور وفنزويلا من اتفاقية تسوية من

وهي جزء أساسي من الإطار المؤسسي لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. وطورت البرازيل ، (ICSID)أخرى 

نموذجا جديدا لمعاهدات الاستثمار التي تركز على تيسير الاستثمار واستخدام تسوية المنازعات بين دولة وأخرى دون تسوية 

 عات بين المستثمرين والدول.المناز

  يجري حاليا  إصلاح متعدد الأطراف لنظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. فعقب مناقشة حكومية دولية، عهدت

بولاية واسعة للعمل  2017لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال" إلى فريقها العامل الثالث في تموز/يوليو 

ون في ى الإصلاحات الممكنة لنظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. ولقد وجد الأعضاء الحكوميون الستّ عل

الأونسيترال، بالإضافة إلى العديد من المراقبين الحكوميين، بالإجماع أنه ينبغي تطوير الإصلاحات لمعالجة المخاوف التي 

 نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.أثيرت بشأن إحدى عشرة قضية مختلفة تتعلق ب

  تتفاوض الأطراف في معاهدة ميثاق الطاقة(ECT)  حكومة  50وهي اتفاقية تجارة واستثمار متعددة الأطراف بين أكثر من

مة للغاية تعالج قطاع الطاقة، بشأن التعديلات الممكنة التي تهدف إلى "تحديث" المعاهدة الحالية. وتعتبر هذه المفاوضات مه

لأن معاهدة ميثاق الطاقة هي أكثر معاهدة استثمار يحُتجَ بها في قضايا تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول: قدم 

قضية لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول معروفة بموجب معاهدة ميثاق الطاقة منذ تقديم  130المستثمرون أكثر من 

. 2019المفاوضات الرسمية في عملية تحديث معاهدة ميثاق الطاقة في تشرين الثاني/نوفمبر  . بدأت2001أول دعوى في عام 

وتتضمن قائمة الموضوعات المعتمدة للمناقشة جميع تدابير حماية الاستثمار الأساسية وأحكام تسوية المنازعات بين 

التي حددها أعضاء معاهدة ميثاق الطاقة  ساتيةالسياالمستثمرين والدول. ونشرت أمانة ميثاق الطاقة مجموعة من الخيارات 

؛ كما نشر الاتحاد الأوروبي مجموعة مفصلة من المقترحات بشكل 2019حول مواضيع مختلفة في تشرين الأول/أكتوبر 

 .2020منفصل في أيار/مايو 
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 قضايا تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول في المنطقة المثارة في العقد الماضي

ل برفع تتضمن اتفاقيات الاستثمار الثنائية والإقليمية عادة  أحكاما لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول تسمح للمستثمر الأجنبي المشمو

دعوى ضد بلد مضيف والسعي للحصول على تعويض نقدي عن انتهاكات أحكام الاتفاقية، بالإضافة إلى أو كبديل عن سبل الانتصاف 

 المحلية.

 هذا التقرير، موضوعم تضمين آليات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول في غالبية اتفاقيات الاستثمار الموقعة من قبل الاقتصادات يت

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويشمل التحكيم بين المستثمرين والدول محاكم التحكيم المختارة على أساس كل حالة على حدة 

، على التقرير موضوعللفصل في المنازعات اعتمادا  على نهج مستمد من التحكيم التجاري الدولي. وتنظم معظم معاهدات الاقتصادات 

اهدات الجيل الأول الأخرى، تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، مما يترك المحكمين أو المدعين ومحاميهم مع غرار العديد من مع

لدعاوى المستثمرين  زمنية   ا  وحدود ا  واضح ا  سلطة جوهرية لاتخاذ القرارات. على سبيل المثال، لا تتضمن هذه الاتفاقيات عادة  نطاق

لتهدئة التي تسمح بالتسوية الودية(؛ وليست جميعها متسقة من حيث الحلول البديلة للمنازعات واللجوء إلى المشمولين )ما يسمى بفترات ا

 المحاكم المحلية والتحكيم الدولي؛ وقد لا تتضمن إشارات صريحة إلى القانون الحاكم في قضايا تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول؛

بيرة في المسائل الإجرائية الرئيسية، بما في ذلك هوية سلطة التعيين وقد لا تعالج مسألة الشفافية في وقد تمنح المدعين ومحاميهم سلطة ك

  تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.

غير المباشر، تتعلق المعايير الرئيسية التي أثيرت في المطالبات المتعلقة بالمعاهدة بعدم التمييز: المعاملة العادلة والمنصفة ونزع الملكية 

هذه  الأسس القانونية الأكثر استخداما، بالإضافة إلى الحماية الكاملة والأمن للمستثمرين واستثماراتهم والمعاملة الوطنية. ومع ذلك، تخضع

اضح في العديد المعايير لنهج مختلفة في المعاهدات والتفسير من قبل هيئات التحكيم. وتؤثر الأحكام غير الدقيقة وغير المتسقة، كما هو و

 .من المعاهدات، على المسؤوليات القانونية للحكومات والدفاع الذي تقدمه في دعاوى المستثمرين القائمة على المعاهدات

لية، بينما تتم مناقشة الإصلاحات الجوهرية لاتفاقات الاستثمار الدولية وآليات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول في المنتديات الدو

مل بعض الدول على تحديد نطاق آليات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، بينما يقترح البعض الآخر رفض آليات تسوية تع

 المنازعات بين المستثمرين والدول لصالح نهج بديلة.

 تحليل القضايا

المنازعات بين المستثمرين والدول القائمة على هذه تزامن ارتفاع عدد اتفاقيات الاستثمار الدولية بالتوازي مع الارتفاع في قضايا تسوية 

المعاهدات، مما أثار عددا من المخاوف. وتورطت اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الموقعة على اتفاق الاستثمار الدولي، 

بين الدول المنخرطة في دعاوى تسوية  (. تحتل مصر المرتبة الخامسة5.3في العديد من القضايا، لا سيما خلال العقد الماضي )الشكل 

قضية. وبلغ العدد الإجمالي لقضايا تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول  37المنازعات بين المستثمرين والدول، وهي متورطة في 

قضية اعتبارا  84قيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفري هذا التقرير، ، موضوعالمستندة إلى المعاهدات والمرفوعة ضد الاقتصادات 

قضية( في العقد  60تم رفع الغالبية ) . 8قضية( 1023٪من إجمالي العدد في جميع أنحاء العالم )8.2، أي 2020كانون الثاني/يناير  1من 

 الماضي.
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 . عدد القضايا المعروفة التي تشمل الدول إفريقيا كمدعى عليها في النزاع أو كدولة موطن المستثمر5.2الشكل 

 

 (2020المصدر: مركز سياسات الاستثمار في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد( )

٪ من جميع القضايا لصالح 37، تتبع المنطقة الاتجاهات العالمية حيث يتم البت بمعظم القضايا لصالح الدولة: نتائج الإجراءاتمن حيث 

وتم رفض بعض  9(.5.3٪ من القضايا أمام إجراءات التحكيم )الشكل 21، وتم تسوية ا  نقدي ا  ٪ لصالح المستثمر مع منحه تعويض29الدولة، و

ناشيونال جاز ضد القضايا الأخيرة التي رفعها مستثمرون ضد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأسباب قضائية )مثل قضية 
 (.11شركة فيوليا ضد مصر (، أو أسفرت عن قرارات تتعلق بالمسؤولية لصالح الدولة )مثل10مصر

 التقرير موضوع. الوضع الراهن للقضايا المعروفة التي تشمل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 5.3الشكل 

 

 (2020المصدر: مركز سياسات الاستثمار في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد( )
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العديد من المنتديات بما في ذلك بموجب اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي ومحكمة الاستثمار العربية. من حيث منتديات التحكيم، تم استخدام 

 (1213)المستثمر السعودي الوراق ضد إندونيسيا 2011منذ بدء القضية الأولى بموجب اتفاقية الاستثمار لمنظمة التعاون الإسلامي في عام 
وبالمثل، فإن محكمة الاستثمار العربية، التي أنُشئت بموجب  14م أخرى بموجب هذه الاتفاقية.، تم الشروع في أكثر من عشرة عمليات تحكي

عاما. ومنذ بدء  20اتفاقية الاستثمار لجامعة الدول العربية، لها اختصاص تسوية منازعات الاستثمار، رغم أنها لم تعمل منذ ما يقارب 

كانت هناك ست قضايا على الأقل  15(،2004تنمية ضد تونس، القرار الصادر في القضية الأولى في محكمة الاستثمار العربية )شركة 

ومن الجدير بالذكر أن المعلومات  16أصدرت فيها محكمة الاستثمار العربية أو هيئة قضائية معينة بموجب اتفاقية الاستثمار العربي قرارا.

 .المتاحة للجمهور حول هذه القضايا ومنتديات التحكيم محدودة

التي ينتمي إليها الاستثمار المعني، فإن نصف القضايا المعروفة في منطقة الشرق  بتوزيع القضايا حسب القطاعات الاقتصاديةيتعلق  فيما

 (.5.4الأوسط وشمال إفريقيا تتعلق، وهو أمر لا يدعو للاستغراب، بالبنية التحتية والبناء والنفط والغاز )الشكل 

حسب  هذا التقرير، موضوع ،المنازعات بين المستثمرين ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. قضايا تسوية 5.4الشكل 

 القطاعات الاقتصادية

 

 (2020المصدر: مركز سياسات الاستثمار في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد( )

 ق الإصلاحات، بما في ذلك في المنطقةتثير تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول المخاوف كما تطل

 :تثير آليات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول مخاوف بسبب

  قضية معروفة، على الرغم من تباطؤ زيادة القضايا منذ عام  1000الاستخدام المتزايد للتحكيم بين المستثمرين والدول )أكثر من

 ؛ (Gaukrodger, 2012)رثر المتعلق بمعاهدات الاستثما( والاهتمام العام المتزايد بالقضايا والأ2015

  ونتيجة لذلك، التأثير المحتمل على سمعة الدولة كموقع استثماري والتحدي الذي تواجهه الدول لحماية الاستثمار من ناحية، واحترام

 ؛(Gaukrodger, 2017b)الحق المشروع للحكومات في التنظيم من أجل المصلحة العامة من ناحية أخرى 

 ،رَ  التكاليف المالية المتكبدة في بعض قرارات التحكيم )على سبيل المثال  Uniónقضية شركة يونيون فينوسا )المبلغ الممنوح في  قدُِّ

Fenosaمليار دولار أمريكي لصالح المستثمر، وفي قضية  2أكثر من  ( ضد مصر( شركة أولينOlinضد ليبيا ) ،مليون  18

  أدناه؛ 5.4و 5.3معلومات، انظر المربعين دولار(. لمزيد من ال

  التكاليف الباهظة التي تترتب عن مباشرة الإجراءات التي تشمل تكاليف المستشار القانوني والمحكمة )تم تقييمها على أساس

    17(؛2014ملايين دولار أمريكي في  10متوسط كل قضية بمبلغ 

  ،حياد المحكمين، وعدم وجود آلية استئناف، والتمويل من خلال طرف ثالث، شرعية واتساق وشفافية النظام )على سبيل المثال

وسرية المنازعات والإجراءات، والوصول إلى الوثائق، وجلسات الاستماع العامة، والمطالبات المضادة، وإنفاذ قرارات التحكيم 

 المتعلقة بتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول وتنفيذها(؛
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 معقد والمتزايد لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول وقدرة البلدان النامية على إعداد دفاعها وإدارة منازعات الطابع التقني ال

 الاستثمار؛

 (.5.2ر )المربع التفاعلات بين اتفاقيات الاستثمار الدولية وقوانين الاستثمار المحلية وعقود الاستثما 

 الاستثمار والقانون المحلي والعقود. التفاعلات بين معاهدات 5.2المربع 

يتُرجم تعقيد إضافي لآليات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول في معاهدات الاستثمار في تواجد أحكام لتسوية المنازعات في 

، القوانين في الاقتصاداتقوانين الاستثمار الوطنية وعقود الاستثمار الموقعة بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة. وتشير معظم هذه 

في المنطقة إلى اتفاقيات الاستثمار الدولية. وينبغي أن تؤخذ التفاعلات بين القوانين واتفاقيات الاستثمار الدولية  هذا التقرير، موضوع

الآليات وتجنب  في الاعتبار عند النظر في نطاق الإصلاحات الممكنة. كما يجب أن يسعى صانعو السياسات إلى ضمان الاتساق بين هذه

 .التناقضات

في منطقة الشرق الأوسط  هذا التقرير، ، موضوعفي الاقتصادات  قوانين الاستثمار فيما يلي عرض موجز لأحكام تسوية المنازعات في

 (.3وشمال إفريقيا )الفصل 

  المحلية المختصة باستثناء المسائل ، في قوانينهما المتعلقة بالاستثمار، بتسوية النزاع من خلال المحاكم الجزائر وليبياتقوم

ولم يعالج الإصلاح الذي حدث في الجزائر في  .التي تنظمها الاتفاقيات الدولية )أو الالتزام التعاقدي في حالة الجزائر(

المعنية بالقطاعات غير  51/49تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، بل تطرق إلى إلغاء قاعدة  2020حزيران/يونيو 

 ستراتيجية.الا

  لبنانيشير قانون الاستثمار اللبناني فقط إلى المنازعات بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في (IDAL والمستثمر )

 الناتجة عن "عقد سلة الحوافز" وينص على التسوية الودية والتحكيم.

  اق العقود الخاصة بالمشاريع الاستثمارية سوى تسوية المنازعات في سي المغربفي  1995لا يذكر ميثاق الاستثمار لعام

، على لمدة عشر سنوات فقطالكبيرة أو المهمة بصفة خاصة. وينص التنقيح المستمر للميثاق، الذي دخل حيز التنفيذ بالفعل 

 أحكام موسعة وأكثر تفصيلا .

  ن الأجانب على أساس اتفاقيات بتسوية المنازعات بالتوفيق وتقديم التحكيم للمستثمري تونسيوصي قانون الاستثمار في

  الاستثمار.

  المستثمرين الوطنيين والأجانب إمكانية الوصول إلى التحكيم وفقا لقانون التحكيم،  الأردنفي  2014يمنح قانون الاستثمار لعام

 مع الدولة.ويفتح المجال أمام المستثمرين الأجانب لعرض منازعات الاستثمار أمام التحكيم الدولي بالاتفاق المتبادل 

  2015في  1997أحكاما مفصلة لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول عقب تنقيحات قانون الاستثمار لعام  مصروضعت 

. واستجابة لتزايد تعرض مصر للتحكيم بين المستثمرين والدول، أنشأ فصل جديد خصص ثلاث لجان خارج المحكمة 2017و

ن المستثمرين الخاصين والمؤسسات العامة. ومع ذلك، "على الرغم من إنشاء هيئات لتفضيل التسوية الودية للمنازعات بي

بين المستثمرين والدول يبدو في غاية التعقيد، وبالتالي المنازعات جديدة لتسوية المنازعات، فإن الوضع المؤسسي الحالي لحل 

 .(OECD, 2020c)قد لا يخدم الغرض المرجو منه بأكثر الطرق فعالية"

بدلا  عن طريق قانون أو  عقود الاستثمارللمستثمرين في بعض الأحيان اللجوء إلى التحكيم بين المستثمرين والدول من خلال  يمكن

اتفاقية الاستثمار. ولا يتم تنظيم عقود الاستثمار بشكل عام في قوانين الاستثمار في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستثناء في 

احة بشكل عام إطار منح الحوافز في حالة لبنان والأردن والمغرب. ويمكن أن تكون هذه العقود إشكالية بشكل خاص نظرا  لأنها غير مت

للجمهور ومضمونها غير معروف، بالإضافة إلى إمكانية تعارضها مع معاهدات الاستثمار الثنائية. علاوة على ذلك، غالبا ما يتم 

التفاوض عليها تحت الضغط في خضم الحصول على مشروع استثماري واسع النطاق بشكل خاص، و/أو الاستثمارات التي تتم في 

 .ينة بالنسبة للدولة المضيفةقطاعات ذات أهمية مع

شرق يجب مراقبة الروابط بين الاتفاقيات الدولية والقوانين والعقود المتعلقة بالاستثمار الأجنبي بحذر من قبل الاقتصادات المحورية في ال

مارسة "المفاضلة بين الأوسط ومعالجتها بطريقة متسقة ومشتركة بين المؤسسات. وتخلق الأحكام الشاملة في العديد من المعاهدات وم

المعاهدات" من قبل مستثمرين مخاطر تواجهها الدول في إدارة منازعات الاستثمار على نحو مناسب والدفاع عن حقوقها في عملية 

 .التحكيم

منازعات الاستثمار  شارك المجتمع الدولي، ولا سيما المنظمات الدولية )لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي والمركز الدولي لتسوية

ية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والاتحاد الأوروبي(، في مناقشات بشأن إصلاحات آلية تسو

تعزيز الاقتصاد المنازعات بين المستثمرين والدول ونظام اتفاقيات الاستثمار الدولية. والهدف من هذه المناقشات هو زيادة الشفافية و

 (.5.1القضائي، بالإضافة إلى تعزيز النتائج السليمة والمتسقة وخلق إمكانية التنبؤ للدول المعنية )المربع 
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شرعت بعض الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إصلاحات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، ويمكن 

 .الاستشهاد بمثالين

(. ويحتوي نموذج معاهدات الاستثمار 2019نموذج معاهدات الاستثمار الثنائية الخاص به )نشُر في كانون الأول/ديسمبر  ربالمغاستعرض 

فيما يتعلق بأحكام تسوية   .18الثنائية الجديد على بعض عناصر الإصلاح التي تعكس الاتجاهات في اتفاقيات الاستثمار الدولية الأخرى

ن والدول، يحد النموذج من نطاق المنازعات ويوفر مهلة زمنية لرفع دعوى كما يسمح للدولة بممارسة حقها في المنازعات بين المستثمري

ل تقديم المطالبات المضادة في حالة عدم امتثال المستثمر لالتزاماته )على سبيل المثال، المسائل المتعلقة بالفساد(، ويتطلب استنفاد سب

، أحكاما 2017ي التحكيم. تقدم معاهدات الاستثمار الثنائية مع نيجيريا، التي تم التصديق عليها في عام الانتصاف المحلية  قبل الشروع ف

، فلا تحتوي على أحكام 2019لمنع نشوب المنازعات )انظر أدناه(، في حين أن معاهدات الاستثمار الثنائية مع البرازيل، الموقعة في عام 

دول بما يتماشى مع السياسة البرازيلية. وبالمثل، بدأت العديد من الدول، بما في ذلك مصر، في استبعاد تسوية المنازعات بين المستثمرين وال

 أو تقييد نطاق تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.

 الاستثمار اتجهاز دائم لمنازعبصياغة بروتوكول لإنشاء  منظمة التعاون الإسلاميعن قيام  2019كشفت مصادر غير حكومية نهاية عام 

على اعتماد التحكيم المخصص بين  1981الذي سيتم اعتماده من قبل الأعضاء. ونصت اتفاقية الاستثمار لمنظمة التعاون الإسلامي لعام 

ية. ومع ( حتى خلق مثل هذا الجهاز. كما ذكُر أعلاه، استهل العديد من المستثمرين التحكيم بموجب هذه الاتفاق17المستثمرين والدول )المادة 

ذلك، في بعض الحالات، رفضت الدول المدعى عليها تعيين محكمين وامتنع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن تشكيل هيئة التحكيم 

"بسبب عدم وجود حدود زمنية للتعيين والضغط السياسي المفترض من بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي ادعت 

إن اقتراح إنشاء هيئة دائمة، تعكس بعض التطورات في مناطق أخرى مثل الاتحاد  19وافق على التحكيم بموجب المعاهدة ".أنها لم ت

(. وتدرس الحكومات الأعضاء أيضا اقتراحا لإلحاق الجهاز بالبنك الإسلامي للتنمية، على غرار 5.1الأوروبي، سيسهل الإجراءات )المربع 

والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. ستحد الآلية المتوخاة من الوصول إلى التحكيم الاستثماري في منظمة  العلاقة بين البنك الدولي

لتسوية التعاون الإسلامي، لأنها تتطلب عدة خطوات أولية، كاستنفاد سبل الانتصاف المحلية في المحاكم المحلية وادعاء إنكار العدالة وعملية ا

الدولة، قبل المباشرة في الإجراءات بين المستثمرين والدول. كما إنه من المتوقع أيضا إنشاء لجنة استئناف. ومن المرجح الودية بين الدولة و

أن تحد هذه الشروط المسبقة من عدد تحكيم تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول المقدمة في إطار منظمة التعاون الإسلامي. ومن ثم، 

للإصلاح هو الحد من دعاوى التحكيم والسماح لمنظمة المؤتمر الإسلامي بممارسة المزيد من السيطرة على العملية فإن الأساس المنطقي 

 القضائية من خلال مرحلة التفاوض وهيئة تسوية المنازعات بواسطة آلية استئناف.

ا للإصلاحات ومشاركتهم فيها. لقد ذهب تعديل وستظهر التطورات الأخرى المحتملة في ظل منظمة التعاون الإسلامي مدى استعداد أعضائه

دق ا، بالإضافة إلى النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية، أدراج الرياح، حيث ص2013اتفاقية الاستثمار لجامعة الدول العربية في عام 

 عدد قليل جدا من الأعضاء على هذه التنقيحات.
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 يبيا. دراسة حالة: قضية الخرافي ضد ل5.3المربع 

 تقدم دراسة الحالة هذه مثالا  على النزاع وسياقه والمبالغ الممنوحة ونتائجه من خلال إجراءات الإبطال.

عاما مع مستثمر كويتي من أجل بناء مجمع سياحي وتشغيله. ودون  90، أبرمت وزارة السياحة الليبية اتفاقية تأجير مدتها 2006في عام 

وأنهت الاتفاقية. فشرع المستثمر في قضية تحكيم في عام  2010لاقتصاد الليبية المشروع في عام بدء تنفيذ المشروع، ألغت وزارة ا

بموجب اتفاقية الاستثمار العربي. وتم تشكيل هيئة التحكيم واختيار القاهرة كمقر للتحكيم، وأصدرت هيئة التحكيم قرار تحكيم  2011

  نهائي كما أمرت ليبيا بدفع المبالغ التالية:

 5 لايين دولار أمريكي تعويضا  عن الخسائر والنفقات؛م 

 30 مليون دولار أمريكي تعويضا  عن الأضرار المعنوية؛ 

 900  عاما ، وهو ما يمثل مدة الاتفاقية؛ 83مليون دولار أمريكي تعويضا  عن الأرباح المستقبلية الفائتة لمدة 

 1.94 مليون دولار أمريكي لتكاليف التحكيم؛ 

 4 كافة المبالغ من تاريخ إصدار الحكم حتى السداد الكامل.% فائدة على 

عقب قرار التحكيم، رفعت ليبيا دعوى إبطال أمام محكمة استئناف القاهرة التي رفضت مطالبة ليبيا. بعد ذلك، تم الطعن في الحكم أمام 

هيئة التحكيم من خلال المحاكم المحلية، إلا  محكمة النقض التي قضت بأنه على الرغم من أن اتفاقية الاستثمار العربي تحظر الطعن في

أنها لا تمنع أي طرف من طلب إجراء الإبطال. وبعد نقض ثانٍ صادر عن محكمة النقض، عادت القضية إلى محكمة الاستئناف ليتم 

 الحكم فيها بحسب وقائع الحالة الموضوعية.

يم على أساس خطأ جسيم في القانون أدى إلى الفشل في مراعاة ، ألغت المحكمة قرار التحك2020وبعد حكم جديد في حزيران/يونيو 

قواعد السياسة العامة ومفاهيم الإنصاف والعدالة. بالإضافة إلى ذلك، والأهم من ذلك، لم توافق المحكمة على طريقة احتساب الأضرار 

و "تعسفي"، خاصة  وأن هيئة التحكيم قد مليون دولار أمريكي يعتبر "غير عادل بشكل مفرط"  900وشددت على أن التعويض البالغ 

ملايين دولار  5بينما لم يدفع المستثمر إلا  ،"خسارة الأرباح الناتجة عن خسارة حقيقية ومحددة للفرص أمرت بدفع هذا المبلغ مقابل "

 أمريكي فقط.

ا ينتهك هذا القرار المبادئ الرئيسية لقواعد رأت المحكمة أن قدرتها على مراجعة قرار التحكيم لا تزال محدودة للغاية ولكن ممكنة عندم

السياسة العامة الدولية مثل تناسب الأضرار، وعندما يتجاوز المحكمون سلطاتهم بحكم يكون "غير عقلاني" ويمثل "تجاهلا واضحا 

 للقانون".

 ,https://www.italaw.com/cases/2185; Kluwer Arbitration Blog, 19 July 2020المصدر: 

http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2020/07/19/egypt-court-annuls-award-against-libya-on-the-substantive-ground-

of-fundamental-error-of-law/?doing_wp_cron=1595496916.5686450004577636718750   

 ل الأزماتقد ترتفع مخاطر تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول خلا

ة قد تؤدي التدابير الحكومية المتخذة خلال الأزمات الاقتصادية والسياسية، حتى تلك غير التمييزية التي تخدم المصلحة العامة، إلى زياد

، هذه 2011مخاطر المنازعات بين المستثمرين والدول. ويجُسد تأثير الاضطرابات الاجتماعية والسياسية على المنازعات، ابتداء  من عام 

ة خلال الصلة المحتملة في العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فبدأ البعض في النظر في التأثير المحتمل للتدابير الحكومية المتخذ

سة على سيا 19-على سياسة معاهدة الاستثمار في سياق مماثل. في حين أن العواقب طويلة الأمد الناجمة عن أزمة كوفيد 19-أزمة كوفيد

معاهدة الاستثمار لا تزال غير واضحة، فإن هذا السياق يمكن أن يحفز الحكومات على التفكير في التوازن بين حماية المستثمرين وحق 

الحكومات في التنظيم، بما في ذلك في أوقات الأزمات، في استثماراتها الوطنية والدولية كوسيلة لتعزيز الاتساق في تفسيرات الأحكام 

 .وبالتالي تجنب المنازعات المستقبليةالرئيسية 

 الصلة القائمة بين أوقات الأزمات ومنازعات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عددا كبيرا نسبيا من منازعات الاستثمار، والتي ازدادت خلال العقد الماضي في البلدان التي 

 2011قضية نشأت بعد انتفاضات  24قضية معروفة ضد مستثمرين أجانب، منها  37ت سياسية واقتصادية. فتورطت مصر في مرت بأزما

ويجدر   .201120قضية معروفة باستثناء قضية واحدة بعد عام  17(. وشهدت ليبيا ارتفاعا ملحوظا مع 5.4( )المربع 2013قضايا في  6)

فة علنا ، وبالتالي تلك التي لم يتم تسجيلها. ولم تشهد بلدان أخرى مثل هذه الزيادة. مع ذلك، تم تقديم ذكر عدد القضايا السرية غير المعرو
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في الجزائر من بين ما مجموعه تسع دعاوى وقد يظل الوضع غير مستقر في سياق الاضطرابات الاجتماعية.  2018-2017ثلاث دعاوى في 

   21المالي وعدم قدرة المستثمرين على تحويل الأموال أو نقلها أسبابا للدعاوى المستقبلية. أما في لبنان، فيمكن أن يمثل انهيار النظام

 . نظرة عامة حول قضايا تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول في مصر5.4المربع 

٪ من إجمالي القضايا 65قضية ضد مصر أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. ويمثل هذا  22، تم رفع 2011منذ عام 

 المرفوعة ضد مصر منذ انضمامها إلى الاتفاقية. 

الاستثمار. وقد يفسر عدد وسبق أن قدم قانون الاستثمار المصري موافقة أحادية الجانب إلى اختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات 

اتفاقية استثمار  100معاهدات الاستثمار الثنائية التي تشير إلى اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار )وقعت مصر على 

  ثنائية( سبب مواجهة الدولة لمثل هذا العدد من القضايا كدولة مدعى عليها.

قضايا،  6معظم الحالات هي معاهدة الاستثمار الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الواردة في  كانت المعاهدة التي تم الاستناد إليها في

قضية،  17قضايا. وشملت غالبية المنازعات دول أوروبا الغربية مع  5تليها معاهدة الاستثمار الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة في 

قضايا. وتم التفاوض بشأن معظم معاهدات الاستثمار الثنائية المصرية  7ية مع قضايا، وأمريكا الشمال 9ودول الشرق الأوسط مع 

 وإبرامها دون توقع التداعيات المستقبلية. وتتطلب أحدث معاهدات الاستثمار الثنائية المبرمة إحالة المنازعات إلى الإجراءات الإدارية

٪(، وهو معيار شائع في معاهدات 78زع الملكية المباشر أو غير المباشر )المحلية قبل اللجوء إلى التحكيم. واستندت معظم القضايا إلى ن

 الاستثمار الثنائية المصرية، كما تتعلق معظم القضايا بقطاع النفط والغاز، يليه قطاعا التعدين والسياحة.

ت التحكيم لصالح مصر وتم مليار دولار. وصدرت غالبية قرارا 22.760كان المبلغ الإجمالي للمطالبات المسجلة ضد مصر حوالي 

 .تسوية بعض القضايا

 

، 2020آذار/مارس  15المصدر: منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومدونة تحكيم كلوير، 

http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2020/03/15/after-48-years-at-icsid-1972-2020-an-overview-of-the-status-of-

egypt-in-icsid-arbitrations/?doing_wp_cron=1593525394.4075820446014404296875  

في  2011تم التذرع بعدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الاجتماعية في العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ابتداء  من عام 

 2011جميع التفاصيل، ولا تزال ثلث القضايا التي برزت منذ عام (، على الرغم من عدم معرفة 5.5بعض قضايا التحكيم الأخيرة )المربع 

معلقة. ونجح المستثمرون في بعض الحالات في الاحتجاج بالاضطراب السياسي والاضطراب الاقتصادي اللاحق، بينما انتصرت الدول 

عض المستثمرين قد قدموا مطالبات مشروعة المدعى عليها أيضا في الدعاوى المتعلقة بالاختصاصات القضائية والمسؤولية. في حين أن ب

، يبدو أن آخرين قاموا برفع دعاوى لا أساس لها أو حاولوا استغلال مثل هذه الأحداث كاستراتيجية 2011مرتبطة بالأحداث السياسية لعام 

  22للتأثير على إمكانية التسوية.

ن الأزمات الاقتصادية والسياسية يمكن أن تعرض الدول لخطر ، إلى إظهار أ23، وكذلك الأزمة الأرجنتينية2011تميل احتجاجات عام 

الدعاوى المتعلقة بالمنازعات بين المستثمرين والدول بموجب معاهدات الاستثمار القديمة، حتى عندما تكون الإجراءات الحكومية غير 

ت، أن تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول تمييزية ويتم اتخاذها لخدمة المصلحة العامة. وربما اعتبر المستثمرون، في بعض الحالا

تمثل فرصة للمطالبة بالتعويض عن الخسائر، ليس فقط من خلال التحكيم، ولكن أيضا كوسيلة للضغط على الدول للمضي قدما في التسوية، 

 بدلا  من الشروع في إجراءات مكلفة وطويلة. 
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 على التحكيم الاستثماري الدولي 2011السياسي والاجتماعي بعد عام . دراسات حالة حول تأثير عدم الاستقرار 5.5المربع 

توضح دراستا الحالة أدناه كيف يستخدم المدعى عليه )في هذه الحالات، الدولة( حقائق عدم الاستقرار السياسي والأحداث المرتبطة 

 .كأساس لمطالبات المعاهدة

أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار تتعلق بالمطالبات  مصر( ضد Unión Fenosa Gasيونيون فينوسا جاس )إن قضية 

الناشئة عن الإيقاف المزعوم لتوريد الغاز من قبل شركة مصرية مملوكة للدولة إلى مستثمر إسباني )مصنع الغاز الطبيعي المسال في 

غاز الطبيعي لتغذية الكهرباء المحلية في مصر بدلا  دمياط( بما يخالف اتفاقية شراء الغاز. وزعمت مصر أن إعطاء الأولوية لتوريد ال

من تصديره على النحو المتفق عليه مع المستثمر كان عملا  ضروريا يهدف إلى الحفاظ على أمن مصر ونظامها العام واستقرارها، 

إن المستويات التاريخية وحماية مصالحها الأساسية، واستدامة الخدمات الأساسية في مواجهة "خطر جسيم ووشيك". ووفقا لمصر، ف

 ـ"الأداء الأساسي للمجتمع والحفاظ على الاستقرار الداخلي". وزعمت أن هذه الأحداث  للعنف وأعمال الشغب والاشتباكات شكلت تهديدا ل

انتشار العنف تسببت في "انخفاض كبير في إمدادات الغاز الطبيعي داخليا وللتصدير"، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي المتكرر و

  والاضطرابات.

، وجدت المحكمة عناصر ناقصة لإضفاء الشرعية على دفاع مصر القائم على الضرورة. وبدأت 2018لكن، في قرارها الصادر عام 

 احتجت مصر بالقوة القاهرة. بالإضافة إلى ذلك، وجدت المحكمة أن الأحداث لا يمكن أن 2013، إلا إنه في عام 2011الثورة في عام 

تكون سببا لتقليص إمدادات الغاز إلى المحطة لأن هذا التقليص حدث قبل الثورة وبعدها. كما وجدت المحكمة أن تصرف الحكومة لم 

يكن "الطريقة الوحيدة" للحفاظ على حالة الأمن القومي، وأن هناك عدم تناسب في الحد من الغاز الذي ينقله المستخدمون الآخرون. 

أن مصر فشلت في إثبات حالة الضرورة بموجب القانون الدولي العرفي، وقد حُسمت القضية لصالح المستثمر  وعليه، قررت المحكمة

  مليار دولار أمريكي، ولا تزال إجراءات الإلغاء معلقة. 2وأصدرت المحكمة حكما  بدفع أكثر من 

قامت بتوليها غرفة التجارة الدولية، طالب مستثمر التي  ( ضد ليبيا.Olin Holdings Ltdشركة أولين القابضة المحدودة )في قضية 

قبرصي بتعويض عن نزع ليبيا المزعوم للأرض التي استثمر فيها لبناء مصنع للألبان والعصير. جادلت ليبيا بأن الضرر الذي قد لحق 

 .الدولة كان نتيجة الفوضى الناجمة عن الثورة وليس من أفعال منسوبة إلى 2011بالمستثمر بعد شباط/فبراير 

 ومع ذلك، لم تقتنع المحكمة بحجج الدولة الليبية، وأقرت أنه في حين أن أحداث الثورة الليبية والحرب الأهلية ربما كان لها تأثير على

وساهمت في ضعف أداء المستثمر، فإن الأحداث لن تكون كافية لمعالجة ضعف أداء المستثمر قبل عام  2011مناخ الاستثمار بعد عام 

. وتم استخدام حجة التناسب حيث تمكن منافس آخر من تحقيق أرباح كبيرة في نفس الفترة، على الرغم من الأحداث. وخلصت 2011

وتدني المحكمة إلى أن أحداث الأزمة الليبية "لا يمكن اعتبارها حدث ا يقطع الصلة السببية بين انتهاكات ليبيا لمعاهدة الاستثمار الثنائية 

مليار دولار أمريكي )لمبلغ مُطالب به مبدئيا  18.2، 2018مبلغ التعويض للمستثمر وفقا لحكم عام  قدُرّ". و2011بعد أولين  شركةأداء 

 .مليون دولار أمريكي( 105من قبل المستثمر قدره 

 

 ، أولين القابضة المحدودة ضد ليبيا،https://www.italaw.com/cases/2456المصدر: يونيون فينوسا جاس ضد مصر، 

https://www.italaw.com/cases/6667 ،2019تموز/يوليو  26، مدونة تحكيم كلوير، 

http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/07/26/impact-of-the-arab-spring-on-the-international-arbitration-

landscape/ 

 وتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول 19-روابط غير مؤكدة بين أزمة كوفيد

وتداعياتها الاقتصادية سياقا جديدا تترتب عليه تداعيات غير مؤكدة على سياسات معاهدة الاستثمار. ولم يتم حتى الآن  19-تخلق أزمة كوفيد

قتراحات المبكرة من قبل البعض بأن موجة من المطالبات ستنشأ إثر الأزمة، لكن العواقب طويلة المدى للأزمة لا تزال غير إثبات الا

 واضحة.

إن انتشار الفيروس حول العالم له تأثير كبير على المستثمرين الأجانب. فأدت إجراءات وقف الأنشطة والتحول في خطوط الإنتاج وحجر 

. (OECD, 2020 a and b)لتصدير الجديدة وإغلاق الحدود إلى تغيير أو إيقاف أنشطة المؤسسات المتعددة الجنسيات الموظفين وقيود ا

ومع ذلك، لم يتم تسجيل أي  24منذ بداية الأزمة، أخطر بعض المستثمرين الحكومات بمنازعات الاستثمار المحتملة المرتبطة بتدابير الأزمة.

بعض الدعاوى سرية، وقد لا تكون فترات الإشعار الإلزامية في العديد من معاهدات الاستثمار قد انقضت دعاوى حتى الآن، ولكن تظل 

بعد، حتى لو أثارها المستثمرون في أقرب وقت ممكن. وتجدر الإشارة إلى الدعوات من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني لتعليق دعاوى 

 25اقة جهود التعافي التي تبذلها الدول.التحكيم في مجال الاستثمار بهدف عدم إع

https://www.italaw.com/cases/2456
https://www.italaw.com/cases/6667
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اختلافا كبيرا عن الأزمات الأخرى. إذ لم يكن الوباء ناتجا عن الحكومات بل يتطلب تدابير سياسة حكومية طارئة  19-تختلف أزمة كوفيد

دعاوى في سياق أزمة صحية  تؤثر على المستثمرين. في هذه الأوقات غير العادية، من ناحية، من المحتمل أن يتردد المستثمرون في رفع

لم تسببها الدولة، مما قد يدفع المحكمين إلى مراعاة التدابير الحكومية بشكل ملحوظ. ومن المرجح أن يكون الرأي العام غير متسامح مع 

جهه الحكومة هو إدارة المستثمرين الذين ينُظر إليهم على أنهم يحاولون الاستفادة من الأزمة. ومن ناحية أخرى، قد يكون التحدي الذي توا

   الأزمة إذ قد تشكل تقييمات طبيعة وتناسب التدابير المتخذة خلال الأزمة مجموعة من الحجج للمستثمرين.

قاضي لذلك، في حين أنه من السابق لأوانه التيقن من الآثار النهائية للأزمة على تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، فإن إمكانية الت

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويتم تشجيع صانعي السياسات  هذا التقرير، موضوعوهذا يستدعي تيقظ الاقتصادات موجودة 

على بناء الوعي والفهم حول القضايا المطروحة على جميع مستويات الحكومة )الوزارات والوكالات والحكومة المحلية أو دون الوطنية(، 

الأجانب للحفاظ على التواصل وتحديد القضايا المحتملة )كما تفعل معظم هيئات الترويج للاستثمار في الشرق  ومتابعة مسائل المستثمرين

الأوسط وشمال إفريقيا( وضمان وجود تنسيق حكومي فعال من أجل تجنب نشوب المنازعات المحتملة وإدارتها. وقد تمثل الأزمة، بعد 

ديثة، فرصة لاختبار وتقييم النقاط التي تستحق الإصلاح والخاصة بمعاهدات الاستثمار ونظام المناقشات العالمية وممارسات البلدان الح

تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول والشروع فيها. وقد تركز مناقشات الإصلاح بشكل أكبر على الحيز التنظيمي والسياساتي 

ة الاستثمار الفعالة وتقليل مخاطر المنازعات بين المستثمرين والدول                      للحكومات وحماية الصحة العامة، مع الحفاظ على أحكام حماي

.(Gaukrodger, 2017a, 2017b)  ويمكن أيضا  السعي باتجاه بلورة استجابة إقليمية وجعل الاتفاقات الإقليمية أكثر فعالية لضمان

في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما هو الحال في مناطق مستويات أكثر اتساقا  من الحماية والحقوق والالتزامات 

 وإدارتها على جدول أعمال الحكومات.المنازعات أخرى، ولا سيما في آسيا. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يظل تعزيز آليات تجنب 

 ينبغي اتباع ن ه ج استباقية لمنع المنازعات وإدارتها

المنازعات وآليات الإدارة وسائل مفيدة لتجنب المنازعات المحتملة والمكلفة والطويلة. تعد الحلول البديلة لتسوية المنازعات وسياسات تجنب 

 على تطوير آليات لتجنب المنازعات المتعلقة بالاستثمار والتوصل إلى التسوية المبكرة هذا التقرير، ، موضوعلذلك، يتم تشجيع الاقتصادات

 عن ضمان الإدارة الفعالة لقضايا تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، والتعلم من تجارب الحكومات الأخرى في حال حدوثها، فضلا  

  التي تم رفع دعوى ضدها بشكل متكرر في قضايا مماثلة.

 سياسات منع المنازعات

جنب المنازعات بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة. والغرض إن سياسات منع المنازعات هي سياسات وتدابير حكومية تهدف إلى ت

منها هو معالجة المشكلات التي يواجهها المستثمر في مرحلة مبكرة، وضمان الالتزام بإجراءات واضحة من أجل الاحتفاظ بالاستثمار داخل 

  .اعتبارها وجهة آمنة وجذابة للاستثمارالدولة وتجنب نشوب المنازعات القضائية. كما أنها تحمي سمعة الدولة المضيفة ب

  تشمل تدابير تجنب نشوب المنازعات بشكل عام، حسب أهداف الدولة واحتياجاتها وخبراتها، ما يلي:

  (؛5.6نظُم الكشف المبكر لاستباق المشكلات والتواصل مع المستثمرين لمناقشتها قبل رفع الدعوى )المربع 

 ين في الهيئات المشاركة في المشاريع الاستثمارية لبناء الوعي بالالتزامات الدولية والتداعيات تدريب الموظفين العموميين العامل

 المحتملة لأعمالهم؛

 التنسيق المؤسسي والتواصل بين الهيئات ذات الصلة؛ 

 .إنشاء مؤسسة مخصصة تتولى تنفيذ الإجراءات ومراقبة المنازعات 
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 وكول "آلية الاستجابة النظامية للمستثمرين" الصادر عن مجموعة البنك الدولي. تدابير أفضل الممارسات لبروت5.6المربع 

 .الوكالة الرائدة: يجب إنشاء هيئة إدارية مسؤولة عن تنسيق المعلومات وتوفير الإجابات على شكاوى المستثمرين 

 لهيئات ذات الصلة والتي من المحتمل تبادل المعلومات: وهو يمكّن الوكالة الرائدة من تنسيق نشر المعلومات ذات الصلة إلى ا

أن تؤدي إلى الصراعات المتعلقة بالمخاطر السياسية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالالتزامات المنصوص عليها في 

 اتفاقيات الاستثمار الدولية.

 .آلية الإنذار المبكر: تمكن الوكالة الرائدة من التعرف على وجود شكوى في أقرب وقت ممكن 

 اليب حل المشكلات: تسمح للأطراف بالبحث عن حل للنزاع قائم على الاستثمار.أس 

  السلطة السياسية المختصة، من أجل ضمان تنفيذه.فقة ابموصنع القرار السياسي: على الحل أن يحظى 

  كافة الوكالات والهيئات إنفاذ القرار: يضمن ذلك أن الحل التوافقي الذي توصلت إليه السلطات السياسية مع المستثمر ستحترمه

 الحكومية.

 

 (2019المصدر: البنك الدولي )

طبقت العديد من البلدان سياسات تجنب المنازعات، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويجب أن تلهم الممارسات الجيدة 

تنفيذ هذه السياسات. لقد اعتمدت بعض البلدان، مثل كولومبيا وبيرو، أطرا تشريعية وتنظيمية شاملة لتشجيع الكشف المبكر عن منازعات 

. بينما اختارت بلدان أخرى، مثل شيلي، نظاما وقائيا غير رسمي حيث تدير (OECD, 2018b; Joubin-Bret, 2015)وحلها  الاستثمار

الوكالات القطاعية بشكل مباشر المنازعات مع المستثمرين. وأنشأت بعض الحكومات لجانا مشتركة بين الوزارات لتقديم المشورة للوكالات 

تثمرين والإشراف على دفاع الحكومة عن قضايا تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. ولا تدُرج البرازيل التنفيذية بشأن شكاوى المس

تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول في معاهدات الاستثمار الخاصة بها، بل تنشئ مع كل شريك في المعاهدة جهة معنية بالتنسيق أو 

لجة شكاوى المستثمرين، مع لجنة مشتركة من ممثلي الحكومة للإشراف على إدارة الاتفاقية. هذه هي ديوان للشكاوى داخل كل حكومة لمعا

وتتمتع كوريا أيضا بسجل  26، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد.2019حالة اتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين البرازيل والمغرب الموقعة في 

 Nicolas, Thomsen) 1999لمبكرة من خلال ديوان الشكاوى للاستثمار الأجنبي منذ تأسيسه في عام حافل بالنجاح في تسوية المنازعات ا

and Bang, 2013).كما أنشأت أوكرانيا أيضا مجلس شكاوى للأعمال والذي يمكن للشركات من خلاله تسجيل شكوى . 

ات بين المستثمرين والدول )مثل الأرجنتين وإسبانيا قامت بعض الدول التي كان مدعى عليها بشكل متكرر في قضايا تسوية المنازع

والولايات المتحدة وكندا والمكسيك( بتطوير فرق مخصصة من المحامين الحكوميين الذين يتعاملون حصريا مع جميع قضايا تسوية 

ى الرغم من التكاليف والتنسيق المنازعات بين المستثمرين والدول المرفوعة ضد حكوماتهم دون الاعتماد على مستشار قانوني خارجي. عل

المصاحبة لذلك، فقد تنظر الاقتصادات المحورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتأثرة بعدد كبير من المنازعات في التعلم من 

 هذه التجارب واتباع نفس المسار.

قة من الوساطة )اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة(، التي دخلت حيز يمكن أن يكون لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبث

 والتي لم يوقع عليها سوى الأردن حتى الآن، دورا محوريا في تسوية دعاوى الاستثمار عن طريق الوساطة. 2020التنفيذ في أيلول/سبتمبر 

 آليات تجنب المنازعات في المنطقة

على عمليات  19-الأوسط وشمال إفريقيا آليات وسياسات وقائية متنوعة ويبدو أن تأثير كوفيد نفذت الاقتصادات المحورية في منطقة الشرق

المستثمرين قد أدى إلى تسريع العملية. في الواقع، أنشأت العديد من هيئات الترويج للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

لمزيد من المعلومات عن هيئات  6طوارئ الضرورية التي اتخذتها الدول )انظر الفصل وحدات لمعالجة الأزمات استجابة للوباء وتدابير ال

وتوفر هذه الوحدات المعلومات للمستثمرين، والإجابة على الاستفسارات، وجمع المعلومات حول عمليات  27الترويج للاستثمار في المنطقة(.

يواجهونها، ودعم تنفيذ الحلول. ويجب أن تتفاعل هذه الوحدات أيضا مع كيانات المستثمرين الأجانب وتنسيق الردود على المشكلات التي 

 حل وتجنب المنازعات الموجودة بالفعل والتي تم إنشاؤها في بعض البلدان لاستباق الدعاوى المحتملة.

وبلورت أكثر الآليات تقدما في  الدولة الأكثر استباقية مصرفي أعقاب الاضطرابات السياسية وارتفاع عدد منازعات الاستثمار، كانت 

عام المنطقة، حيث أتاحت بشكل متزايد آليات بديلة لتسوية المنازعات لحل المنازعات التجارية والاستثمارية. وأقر تعديل قانون الاستثمار ل

تسوية منازعات عقود الاستثمار. خلق ثلاث لجان مختلفة: لجنة الشكاوى واللجنة الوزارية لحل منازعات الاستثمار واللجنة الوزارية ل 2015

مزيدا من الإيضاحات والتشديد على أهمية وصول المستثمرين إلى آليات الحلول البديلة لتسوية المنازعات.  2017وقدم قانون الاستثمار لعام 

يقر مجتمع الأعمال. ومع  دورا مهما في تجنب المنازعات في مرحلة مبكرة، كما (GAFI)تؤدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 
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ذلك، يمكن توضيح الأدوار والأداء والانتساب لكل هيئة بشكل أكبر وتعميمها، حيث يمكن أن تخلق هذه المستويات المؤسسية المختلفة 

قسم  (، التي أنشأتESLA. وتجدر الإشارة أيضا إلى دور هيئة قضايا الدولة المصرية )(OECD, 2020c)تعقيدات إضافية للمستثمرين 

 المنازعات الخارجية لإدارة قضايا تسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة المصرية، وفقا  للاتجاه المذكور أعلاه لتكوين فريق متخصص

 للتعامل مع منازعات الاستثمار. 

دور الجهات المتدخلة في عملية  ( استراتيجيات وأولويات الاستثمار وتوضحANDI، تتولى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار )الجزائرفي 

 الاستثمار. كما أنها مسؤولة عن إنشاء لجنة استئناف مشتركة بين الإدارات مكلفة بتلقي شكاوى المستثمرين وإصدار أحكام بشأنها.

لعام  1ى رقم ( مؤخرا مبادرة طموحة من خلال إنشاء لجنة شكاوى )تعليمات لجلسات سماع الشكاوJIC) الأردنيةأطلقت هيئة الاستثمار 

ويجوز لأي مستثمر تقديم شكوى بما يتماشى مع فترات التسوية الودية للمنازعات في معاهدة أو عقد الاستثمار ذي الصلة. وتحدد  .28(2020

ية النشاط اللجنة، في غضون يومين، ما إذا كان الطلب عاجلا  أم لا )على سبيل المثال إذا كانت الشكوى تؤثر بشكل كبير على تشغيل أو إنتاج

الاقتصادي أو تتسبب في توقف العمل(، ويمكن للجنة رفض طلب الشكوى أو قبوله. وفي هذه الحالة، فتقوم اللجنة بتحليل الحالة وعقد 

اجتماعات مع المستثمر وإعداد توصياتها وإبلاغها للجهة الحكومية المعنية ومقدم الطلب لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كما ترفع إلى رئيس 

لوزراء طلبات الشكاوى التي يجوز عرضها على مجلس الوزراء. ويجب على اللجنة تطبيق نظام الشكاوى المحوسب لتسهيل الإجراءات. ا

 هذه الآلية الجديدة مهمة للغاية، على الرغم من أنه من السابق لأوانه تقييم تنفيذها ورصد كفاءتها.

. 2016وهي الآلية الواردة في معاهدة الاستثمار الثنائية مع نيجيريا الموقعة في عام  المغربوثمة مبادرة أخرى مثيرة للاهتمام طورها 

وهي تحدد إجراء مبتكر قبل التحكيم لمنع المنازعات وحلها، من خلال إنشاء لجنة مشتركة وأحكام لمنع المنازعات. وتنص المعاهدة على 

ع من خلال المشاورات والمفاوضات من قبل اللجنة المشتركة، بمشاركة كل من أنه قبل الشروع في إجراء تحكيم نهائي، يجب تقييم أي نزا

المستثمر والدولة المضيفة. وفي حالة تعذر حل النزاع في غضون ستة أشهر، يجوز للمستثمر، بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية، اللجوء 

ى سبيل المثال في الاتفاقية الاقتصادية التجارية الشاملة لكندا والاتحاد إلى التحكيم الدولي. بينما توجد لجان مشتركة في اتفاقيات أخرى )عل

( الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وكندا(، فإن دورها في منع المنازعات في اتفاقية الاستثمار الثنائية بين المغرب ونيجيريا CETAالأوروبي )

   29ي، حيث لم تصدق نيجيريا على المعاهدة بعد.هو عنصر جديد. ويجب ترقب كيف ستعمل اللجنة في الواقع العمل
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.economy-agreements/by-investment-https://investmentpolicy.unctad.org/international 
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 سوية الدولية المنبثقة من الوساطة والتي تنطبق على المنازعات التجارية.، وقع الأردن على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات الت2019في عام  5

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي هذا التقرير،  ، موضوعلم توقع أي من البلدان  6

 فقط العراق وسوريا من قاما بالتوقيع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. موريشيوس بشأن الشفافية(.)اتفاقية  2014بين المستثمرين والدول لعام 

. 2014وعقد اجتماعه الثاني عشر في عام  1987تعثرت المفاوضات من أجل انضمام هذه الدول الثلاث. تأسس فريق العمل من أجل الجزائر في عام  7

 .2009، للمرة السابعة في عام 1999. اجتمع فريق العمل من أجل لبنان، الذي تأسس عام 2004يبيا، الذي تأسس في عام ولم يجتمع فريق العمل من أجل ل
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مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد(، متصفح تسوية منازعات الاستثمار التابع ل 8

 settlement-dispute-https://investmentpolicy.unctad.org/investment 

المستثمرين والدول  تشير بيانات من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد(، استناد ا إلى معلومات عن إجراءات التحكيم الدولية المعروفة بين 9

ت الاستثمار الدولية )غير حصرية لأن بعض الإجراءات تظل سرية(، إلى الوضع الحالي لإجراءات التحكيم الأصلية: قرار لصالح المستندة إلى اتفاقيا

قرار ; مول بهاالدولة: رفضت هيئة التحكيم القضية لعدم الاختصاص أو وجدت أن الدولة المدعى عليها لم ترتكب أي خرق لاتفاقية الاستثمار الدولية المع

منحت تعويضا نقديا لح المستثمر: وجدت هيئة التحكيم أن الدولة المدعى عليها ارتكبت انتهاك ا واحد ا أو أكثر لاتفاقية الاستثمار الدولية المعمول بها ولصا

 ب.التسوية: قامت الأطراف المتنازعة بتسوية القضية وتوقفت إجراءات التحكيم لهذا السب;أو إعانة غير مالية للمستثمر المدعي

10https://www.italaw.com/cases/2494  

11https://www.italaw.com/cases/2101  ؛Kluwer Arbitration Blog ،22  2020كانون الثاني/يناير ،

/africa-north-from-view-a-review-in-http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2020/01/22/2019 

 https://www.italaw.com/cases/1527قضية هشام ط.م. الوراق ضد جمهورية إندونيسيا،  12

(، " اكتشاف رائع: عرض التحكيم في اطار اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بالاستثمار"، مجلة التحكيم العالمية، المجلد. 2013بن حميدة، و. ) 13

 .6، العدد  30

14IAReporter  ،11 2020ب/أغسطس آ ،-pending-on-update-an-up-round-https://www.iareporter.com/articles/oic, 

/agreement-investment-oic-the-under-lodged-cases-arbitration 

 (، "قرار محكمة الاستثمار العربية الأول"، مجلة الاستثمار والتجارة العالمية.2006بن حميدة، و. ) 15

، تومسون 2018أيلول/سبتمبر  17مدونة تحكيم القانون العملي، "التحكيم الاستثماري في الشرق الأوسط: الاتجاهات والتطورات الأساسية"،  16

 and-trends-basic-east-middle-the-in-arbitration-http://arbitrationblog.practicallaw.com/investment-رويترز، 

/2-part-developments  

ة"، أوراق عمل منظمة (، "الفوائد والتكاليف المجتمعية لاتفاقيات الاستثمار الدولية: مراجعة نقدية للجوانب والأدلة التجريبية المتاح2018بول، ج. ) 17

، منشورات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، باريس، 2018/01التعاون والتنمية الاقتصادية حول الاستثمار الدولي، العدد 

en-https://doi.org/10.1787/e5f85c3d 
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/rwananga-yvan-kady-el-hamed-considerations-policy-and-features-innovative-bit-model-new 

19Kluwer Arbitration Blog   ،29  2019كانون الأول/ديسمبر  ، 

-of-organisation-the-of-body-settlement-dispute-http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/12/29/investment

/agreement-investment-oic-the-under-claims-for-end-dead-a-cooperation-islamic 

20 IAReporter ، 11  2020آب/أغسطس ،-a-tribunals-new-up-round-https://www.iareporter.com/articles/libya

/state-the-against-arbitrations-investment-of-number-a-about-details-further-and-discontinuation 

21 Kluwer Arbitration Blog  ،8  ،آذار/مارس-ongoing-http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2020/03/08/the

 /arbitration-state-investor-for-potential-there-is-crisis-financial-lebanese 

22 Kluwer Arbitration Blog  ،26  2019يوليو/تموز  ،-of-http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/07/26/impact

 /landscape-arbitration-international-the-on-spring-arab-the 

قضية  62أدى الانكماش الاقتصادي في الأرجنتين المرتبط بالتخفيض الطارئ لقيمة العملة وتدابير الخصخصة إلى زيادة كبيرة في القضايا )  23

 معروفة، ظهر معظمها بعد الأزمة(.

24 Kluwer Arbitration Blog  ،30  19-، 2020آذار/مارس-http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2020/03/30/covid

,claims/?doing_wp_cron=1595244086.3971068859100341796875-treaty-entinvestm-and، 13  2020نيسان/أبريل ،

 /isds-and-measures-emergency-/pandemicshttp://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2020/04/13 
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covid-moratorium-isds-for-https://mailchi.mp/law/call-(، 2020على سبيل المثال، مركز كولومبيا للاستثمار المستدام، )  25

;e=17b57bf90f?19  ، المعهد الدولي للتنمية المستدامة)IISD( ،14  2020نيسان/أبريل ،-https://www.iisd.org/articles/protecting

governments-action-call-19-covid-amidst-claims-state-investor-against 

investment-https://investmentpolicy.unctad.org/international-، 19-14المواد  معاهدة الاستثمار الثنائية بين البرازيل والمغرب، 26

files/5889/download-agreements/treaty 

الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال ، )2020b(منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية،  انظر أمثلة من تونس والمغرب والأردن ومصر في 27

the-in-ydi12subjo&title=Investment-ilibrary.org/view/?ref=134_134467-://read.oecdhttps-إفريقيا في زمن فيروس كورونا، 

19-COVID-of-time-the-in-region-MENA 

28/scope-grievance-https://www.jic.gov.jo/en/investors  

investment-https://investmentpolicy.unctad.org/international-، 26المادة  ثمار الثنائية بين المغرب ونيجيريا، معاهدة الاست 29

loadfiles/5409/down-agreements/treaty ،2017تشرين الثاني/نوفمبر  16، تومسون رويترز، مدونة التحكيم ،

/treaty-investment-fo-breed-new-a-bit-nigeria-morocco-http://arbitrationblog.practicallaw.com/the 
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هيئات الترويج للاستثمار في ثماني اقتصادات في منطقة الشرق الأوسط  مارساتيقدم هذا الفصل جردا  بم

من نفس أخرى  دولوشمال إفريقيا، مما يسمح للممارسين وصانعي السياسات بمقارنة مؤسساتهم بمؤسسات 

 والولايات المسندةوخارجها. ويتناول هذا الفصل البيئات المؤسسية الخاصة بهيئة الترويج للاستثمار  المنطقة

ويوفر هذا الفصل الأولويات الاستراتيجية والأنشطة الأساسية للترويج للاستثمار وتيسيره. إليها، إضافة  إلى 

 .حول التأثير المحتمل للترويج للاستثمار وتيسيره على المستوى دون الوطني في المنطقة أيضا  صورة معمقة

 

  

استراتيجيات الترويج للاستثمار  6
 وتيسيره
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 السياساتيةوالاعتبارات ملخص ال 

غالبا ما تكون هيئات الترويج للاستثمار جهات التنسيق لترويج الاستثمار  الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقياتطلعّات سياسات 

وتيسيره، لكنها نادرا ما تركز على هذه المهمة فقط. وأدت الإصلاحات الأخيرة إلى توسيع نطاق عمل معظم هيئات الترويج للاستثمار في 

ا، وذلك أكثر من معظم الهيئات في مناطق أخرى. تمتلك الجزائر ومصر والأردن أكبر المنظمات ويتجاوز الشرق الأوسط وشمال إفريقي

نطاق عملها الترويج للاستثمار لتشمل مجموعة متنوعة من الأهداف، بما في ذلك الأهداف التنظيمية والإشرافية مثل إدارة المناطق الحرة 

هيئات الترويج للاستثمار اللبنانية والليبية والفلسطينية فهي أصغر بكثير، لكن تتمتع أيضا بنطاق  أو التفاوض على الاتفاقيات الدولية. أما

( FIPA( ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس )AMDIEعمل واسع. وتعتبر الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات )

التي تركز بشكل أساسي على أنشطة الترويج  (OECD)مة التعاون والتنمية الاقتصادية كثر تخصصا، وفي هذا الإطار، تشبهان هيئات منظأ

 (.TIA) للاستثمار الأجنبي، على الرغم من أن المشهد المؤسسي التونسي يشمل هيئات أخرى، مثل الهيئة التونسية للاستثمار

طة التنظيمية للحصول على المجال اللازم لتحسين مناخ الأعمال، مُنحت معظم هيئات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستقلالية والسل

بشكل متكرر، قد يؤثر على ذي تطور ، العملهاوهي مهمة غالب ا ما يتم تسليمها إلى وزارات في بلدان أخرى. ومع ذلك، فإن اتساع نطاق 

في الترويج للاستثمار  مناسبٍ  مهمتها الأساسية على نحوٍ قدرة هيئات التشجيع للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تحقيق 

أن مسؤوليات هيئات التشجيع للاستثمار غالب ا ما تتداخل مع مسؤوليات الهيئات الحكومية هذه  الواسعة نطاقات العملوتيسيره. كما تعني 

شأت مجالس للإشراف على أنشطتها أو إسداء المشورة الأخرى، إلى حد أكبر مما هي عليه في الدول الأخرى. وتساعد حقيقة أن الهيئات قد أن

 .بشأن استراتيجياتها أو تعزيز التنسيق بين الحكومات، ولكن تمثيل أصحاب المصلحة غير الحكوميين غالب ا ما يكون محدود ا

تنمية الوطنية الخاصة بها، على لدى هيئات الترويج للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أولويات تتماشى غالبا مع أهداف ال

الرغم من أن استراتيجيات الترويج للاستثمار وأهداف الأداء ذات الصلة ليست متاحة دائما للجمهور. تركز مصر ولبنان وليبيا على بناء 

للاستثمار لتيسير سمعتها كوجهات استثمارية جذابة، بينما تخصص الجزائر والسلطة الفلسطينية حصة كبيرة من موارد هيئات الترويج 

 تأسيس المستثمرين. إن الأولوية المعطاة للتغلب على التصورات السلبية وتقليص الفجوات في المعلومات مدفوعة بمناخات الاستثمار الصعبة

حطة الواحدة والسياق السياسي والأمني المتقلب في بعض الاقتصادات. وتدير جميع هيئات الترويج للاستثمار، باستثناء المغرب وتونس، الم

(، لكن يختلف مدى مركزية الإجراءات بين الهيئات على أرض الواقع. ويخصص الأردن والمغرب موارد one-stop-shopللإجراءات )

  كبيرة لتوليد الاستثمار )بما في ذلك من خلال استهداف قطاعات محددة( بهدف دعم مشاركة الاقتصاد في سلاسل القيمة العالمية.

على  نحو التركيز، أعادت هيئات الترويج للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توجيه أولوياتها 19-فيروس كوفيد لتفشي استجابة  

دفعت الأزمة الصحية الهيئات إلى ابتكار وتطوير أدوات وخدمات رقمية جديدة كما المستثمرين الحاليين ووسعت خدمات الرعاية اللاحقة. 

أكثر أهمية في سياق تعيد فيه الحكومات التفكير في استراتيجياتها السياسات  في مجالالدعوة بشكل دائم. وقد تصبح  يمكنها النظر في اعتمادها

على الاقتصاد العالمي هيئات منطقة الشرق  اوعواقبه تدفع الجائحةإصلاحات مناخ الأعمال ذات الصلة. وقد في الاقتصادية الأوسع نطاقا و

الاقتصادي. ومما يجدر ذكره بشكل خاص،  الانتعاشمراجعة استراتيجياتها للترويج للاستثمار بهدف دعم  الأوسط وشمال إفريقيا إلى

دراسات السياسات التي تجرى لتقييم اضطرابات سلاسل القيمة والموقع المستقبلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن شبكات 

 .الاستثمار العالمية

تسعى حكومات منطقة إذ  ،للبلدان أيضا على طريقة ترويجها للاستثمار وتيسيره على المستوى دون الوطنيتؤثر التكوينات المؤسسية 

 على هذه المحاولات في الغالب ارتكزتالشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المناطق الأقل نموا، لكن 

لكل منطقة أسلوبها لمستوى الوطني مثل الحوافز الضريبية، متجاهلة في بعض الأحيان أن على اللتطبيق استراتيجيات وأدوات مصممة 

لترويج للاستثمار، لتنافس في شبكات الاستثمار العالمية. وتتبع غالبية اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نهجا مركزيا الفريد لل

حتى إذا كانت أولوية . ا المحلية، إذا كانت موجودة، بدلا  من كيانات منفصلة لامركزيةكما تعمل معظم هيئات الترويج للاستثمار مع فروعه

الفروع المحلية لتيسير تأسيس المستثمرين مبررة جيدا في ضوء الإجراءات المرهقة لبدء عمل تجاري، فإن تطوير أدوات مخصصة للترويج 

 . تدعم التنمية المحليةبنفس القدر لجذب الشركات التي  ايكون مناسب قدللاستثمار 

 

 

 

 

 

 



   99 

في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلعّات سياسات الاستثمار  © OECD 2021   

  

 الاعتبارات السياساتية

 والأهداف المؤسسي التداخل من للحد والتيسير والترويج الاستثمار سياسة مجال في التنسيق وتعزيز المسؤوليات توضيح 

 تكون أن ويجب. تنظيمية وظائف وتتولى عديدة بمهمات للاستثمار الترويج هيئات فيها تتمتع التي النطاقات في المتضاربة

 تفضيل يجب كما. الفاعلة الجهات جميع قبل من متبادل بشكل ومفهومة وواضحة كاف   بشكل   وممولة متوازنة المسؤوليات

 اليومية العمليات يعيق كونه عجل على تنفيذه يتم الذي المؤسسي التنظيم إعادة من بدلاً  والمستهدفة الواضحة الإصلاحات

 .لمستثمرين لدى اليقين عدم من حالة ويخلق للاستثمار الترويج لهيئات

 للجمهور، ومتاحة المعالم واضحة استثمار لترويج استراتيجية في وأهدافها وأنشطتها للاستثمار الترويج هيئة مهمات تحديد 

 تزويد إلى بالإضافة. الوطنية التنمية أهداف مع وتتماشى الصلة ذات الأخرى الحكومية الهيئات مع بالتشاور تطويرها تم

 .الهيئات جهود وتقييم مراقبة وتحسين الأهداف حول الشفافية تعزيز أجل من الرئيسة الأداء بمؤشرات الاستراتيجية

  إجراءات لرقمنة ويمكن. متوازنة الاستثمار وتسهيل ترويج لأنشطة المخصصة والبشرية المالية الموارد كانت إذا ما تدار 

 الانتعاش في الحاليين المستثمرين لدعم اللاحقة الرعاية خدمات إلى جهودها تخصيص في الهيئات تساعد أن التأسي  قبل ما

 .الأزمة خلال تطويرها تم التي الصلة ذات الرقمية للأدوات الدائم التشغيل اعتزام إلى بالإضافة. 19-كوفيد أزمة إثر

 أكثر تمثيل لتحقيق للاستثمار الترويج هيئة إدارة مجل  عضوية في النظر إعادة  ً  الحكوميين المصلحة أصحاب بين توازنا

 لعك  الأهمية بالغ أمر الإدارة مجال  في الآخرين المصلحة وأصحاب الخاص القطاع ممثلي إشراك إن. الحكوميين وغير

 بيج التنظيمية، الهيمنة تجنب أجل ومن. تحدياتهم ومواكبة للاستثمار الترويج هيئة استراتيجية في أفضل بشكل أولوياتهم

 .بوضوح الأدوار تحديد يجب كما شفافة، اختيار معايير إلى العضوية تستند أن

 ( المغرب حالة في الوطنية دون للاستثمار الترويج هيئات أو) للاستثمار الترويج لهيئة التابعة الوطنية دون المكاتب منح

 وإشراكها الوطنية، للاستثمار الترويج هيئة مع بالتعاون أو بالاشتراك وتيسيره الاستثمار ترويج أنشطة لإجراء الحرية بعض

 .الإقليمية التنمية وخطط الوطنية الاستثمار استراتيجية وضع في

 وتبادل الأقران من التعلم وتعزيز القدرات بناء فرص توسيع خلال من للاستثمار الترويج هيئات موظفي مهارات تنمية 

 الترويج هيئات شبكة المثال، سبيل على) الدولية المنتديات في المشاركة خلال من الأخرى الهيئات مع الجيدة الممارسات

 والتنمية التعاون ومنظمة الأوروبي الاتحاد بين مشترك برنامج الاقتصادية؛ والتنمية التعاون لمنظمة التابعة للاستثمار

 ؛(ANIMA) المتوسّط في الاقتصاديةّ التنّمية أجل من التعّاون منصّة المتوسط؛ البحر دول في الاستثمار لتعزيز الاقتصادية

 (.(WAIPA) للاستثمار الترويج لهيئات العالمية الرابطة

 الخيارات والنطاقات المؤسسية

توجد اختلافات كبيرة بين هيئات الترويج للاستثمار من حيث السياقات المؤسسية وسياسة الحوكمة والأولويات الاستراتيجية والأدوات 

ا المتاحة لها. وتعكس الطريقة التي تنظم بها الحكومات في جميع أنحاء العالم الإطار المؤسسي للترويج للاستثمار وتيسيره أهداف سياساته

 النجاح في جذب الاستثمار بأكثر الطرق كفاءة وفعالية. فية التي تعطيها للاستثمار. ويمكن أن تؤثر هذه الخيارات بشكل كبير والأولوي

في منطقة الشرق  تتألف المؤسسات الرئيسية المسؤولة عن الترويج للاستثمار وتيسيره في الاقتصادات الثمانية، موضوع هذا التقرير،

 والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر  (ANDI)هي: الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجزائر الأوسط وشمال إفريقيا

(GAFI) وهيئة الاستثمار الأردنية (JIC) المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنانو (IDAL) في  ومجلس الخصخصة والاستثمار

ووكالة النهوض  (PIPAهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية )و (AMDIE) الاستثمارات والصادرات الوكالة المغربية لتنميةو (PIB)ليبيا 

القانوني والمؤسسي  المشهدإصلاح كجزءٍ من  (TIA) رالهيئة التونسية للاستثما. كما تم إنشاء (FIPAبالاستثمار الخارجي في تونس )

 1.الحكومةعلى مستوى  للاستثمار

 تشارك المتوسط،في دول البحر  الاستثمارومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتعزيز  الأوروبي الاتحادبين  مشتركإطار برنامج في 

بشأن هيئات الترويج للاستثمار الذي أجرته منظمة التعاون  2018هيئات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المذكورة أعلاه في استقصاء عام 

مع هذه ئج كأساس للتحليل المقارن الوارد في هذا الفصل، والذي يسمح بمقارنة هيئات الترويج للاستثمار النتا تخدموالتنمية الاقتصادية. و

 المربع" )ايقيفرإ لالأوسط وشما الشرق للاستثمار: الترويج ئاتيهيئات من مناطق أخرى كما يتوسع في النتائج المتعلقة بتقرير "خارطة ه

6.1.) 

 

 



   100 

في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلعّات سياسات الاستثمار  © OECD 2021   

  

  ايقيإفرللاستثمار: الشرق الأوسط وشمال  الترويج ئاتيخارطة ه .6.1 المربع

قائمة بالممارسات الحالية في هيئات  (OECD, 2019a) إفريقياللاستثمار: الشرق الأوسط وشمال  جيالترو ئاتييقدم تقرير خارطة ه

وهي  لأوسط وشمال إفريقيااقتصادات في منطقة الشرق ا ثمانيالترويج للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويغطي 

ويغطي تمرين إعداد الخارطة هذا مجموعة واسعة وليبيا والمغرب والسلطة الفلسطينية وتونس.  ان: الجزائر ومصر والأردن ولبنكل من

 .بين الممارسين الأقرانوتيسيره بهدف تعزيز التعلم من  الاستثمارالمتعلقة بتشجيع  المجالاتمن 

 المتاحة السياسات الاستثمارية في فهم الخيارات وصانعي الترويج للاستثمارهذه إلى دعم رؤساء هيئات تهدف عملية رسم الخارطة 

 بأوضاعهاالمتصلة  والإحصاءات، الأخرىعلى التحليل المقارن مع الهيئات  ، بناء  للترويج للاستثمار وتيسيره فعالةلاعتماد استراتيجيات 

 .الأدلةواتخاذ القرارات القائمة على تغيير السياسات  في مجالالدعوة تحسين دور  على ا. كما تهدف إلى مساعدتهةالتنظيمي

من أجل ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية  منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةتم إعداد الخارطة استنادا  إلى استقصاء شامل صممته 

اقتصادا في  69شاركت هيئات الترويج للاستثمار من و عبر المناطق. تحديد الاتجاهات في هيئات الترويج للاستثمار وتقديم مقارنات

دولة( والشرق  19دولة( وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ) 32) منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةمن الاستقصاء، بما في ذلك 

 .(دولتاندول( وجنوب شرق آسيا ) 10)أوراسيا( ) دول( وأوروبا الشرقية وجنوب القوقاز ووسط آسيا 8الأوسط وشمال إفريقيا )

( 3( الميزانية؛ )2( الملف التعريفي الأساسي عن هيئات الترويج للاستثمار؛ )1ينقسم الاستقصاء إلى تسعة أجزاء، بما في ذلك: )

( التفاعلات 8لرصد والتقييم؛ )( ا7( استراتيجية تحديد الأولويات؛ )6( الأنشطة؛ )5( المكاتب )في الداخل والخارج(؛ )4الموظفون؛ )

 ( تصورات هيئة الترويج للاستثمار حيال الاستثمار الأجنبي المباشر.9المؤسسية؛ )

ومصرف التنمية  منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةل الاستقصائيةالدراسة ، (2019a) منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المصدر:

  (.2018) ج للاستثمارلهيئات التروي الأمريكيةللبلدان 

 حوكمة هيئات الترويج للاستثمار: يمكن أن يكون تكوين المجالس أكثر شمولاً 

قامت سلطات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالعديد من الإصلاحات والتغييرات التنظيمية في هيئات الترويج للاستثمار منذ تأسيسها 

للتكيف مع البيئات المتغيرة والتحديات الجديدة. وقد جاءت الإصلاحات في كثير من الأحيان في أعقاب اعتماد تشريعات جديدة متعلقة 

الخاص بالإطار القانوني للاستثمار(. وأعطت بعض الإصلاحات التنظيمية الهيئات وزنا سياسيا أكبر بهدف  3)انظر الفصل  بالاستثمار

جميع هيئات الترويج للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي هيئات عامة مستقلة، إن تحسين مناخ الأعمال. على سبيل المثال، 

أو رئيس الوزراء. تعتبر الغالبية مسؤولة مباشرة أمام رئيس الحكومة، على البلاد العليا مع رئيس  لاستراتيجيةاوكثيرا ما تكون علاقاتها 

التي تقدم تقاريرها في الغالب إلى وزارتها  الكاريبي ومنطقة البحر اللاتينيةبلدان أمريكا و منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةعكس هيئات 

 (.Volpe and Sztajerowska, 2019; OECD, 2018a) التنفيذية

على عمل الهيئة أو تقديم  بالإشراففي حوكمة هيئات الترويج للاستثمار، إذ يسمح لجهة خارجية  الأجزاءأحد أهم  الإدارةيمثل مجلس 

 ,OECD)        كوين المجلسبين هيئة وأخرى إلى حد كبير فيما يتعلق بسلطات اتخاذ القرار وت الإدارةويمكن أن تختلف مجالس . المشورة لها

2018a).  .وتعد في معظم الحالات، يوضح الإطار القانوني الذي ينشئ هيئات الترويج الاستثمار في المنطقة دور مجالس إدارتها وتكوينها

 التعاون والتنمية الاقتصاديةمنظمة  في بلدانمجالس إدارة معظم هيئات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شبيهة بمعظم هيئات الترويج للاستثمار 

 أعضاء( والتكوين )معظمهم من ممثلي القطاعين العام والخاص(. 10ومنطقة البحر الكاريبي من حيث الحجم )حوالي  اللاتينيةوبلدان أمريكا 

 ات تابعة لمناطق أخرى.، وهو تمثيل محدود لوحظ في هيئالأكاديمية والأوساطتمثيل للمجتمع المدني فقط )مصر والمغرب( ب وتتمتع هيئتان

تتمتع هيئات الترويج للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتمثيل ضعيف للقطاع الخاص في مجالس إدارتها مقارنة  بهيئات 

يتكون الخاص، و باستثناء حالتين، إذ يتكون مجلس إدارة هيئة الترويج للاستثمار في لبنان بالكامل من أعضاء من القطاعالمناطق الأخرى، 

نصف مجلس إدارة هيئة الترويج للاستثمار في المغرب من القطاع الخاص. يضمن إشراك ممثلي القطاع الخاص في مجالس هيئات الترويج 

 يقومالعامة. ويجب أن  الاستراتيجيةللاستثمار أخذ تلك الهيئات لوجهات نظر ومصالح القطاع الخاص خلال قيام مجلس إدارة الهيئة بوضع 

معايير شفافة وأن يتم تحديد مسؤولياتهم بوضوح حيث يمكنهم الضغط من أجل الامتيازات الضريبية أو مقاومة دخول منافسين  علىإشراكهم 

. بالإضافة إلى المجالس، يجب على هيئات الترويج للاستثمار إجراء يتمتعون بروابط سياسيةجدد، خاصة إذا كانوا يمثلون شركات كبيرة أو 

  (OECD, 2020a). صحيح ات منتظمة لتحديد تحديات القطاع الخاص بشكلاستقصاء
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الترويج للاستثمار والوظائف  ا بدمج مهاممعظم هيئات الترويج للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقي تقوم
 التنظيمية

(. 6.1تتمتع هيئات الترويج للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنطاقات عمل أوسع من هيئات المناطق الأخرى )الشكل 

مجموعة واسعة من المسؤوليات التي تتجاوز الترويج للاستثمار الأجنبي الداخلي وتيسيره. ويمكن أن تشمل هذه  لها تسُندُ فغالبا ما 

هيئة الترويج للاستثمار، الوظائف الاستثمارية مثل فحص مشاريع الاستثمار الأجنبي أو منح الحوافز الضريبية ونطاقات  المسؤوليات، حسب

عمل أوسع تتعلق بالترويج للصادرات أو إدارة المنطقة الحرة. وتتمتع العديد من الهيئات حول العالم، حتى وإن كانت بنسب أقل من هيئات 

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنطاقات عمل متعددة وتنفذ أنشطة تتجاوز الترويج للاستثمار الأجنبي، مثل الترويج للاستثمار في 

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  في بلدانالترويج للصادرات والابتكار. على سبيل المثال، تقوم أكثر من نصف هيئات الترويج للاستثمار 

 (.OECD, 2018a) الواردالترويج للاستثمار الأجنبي  مع مهاممن النطاقين المذكورين أعلاه  بدمج نطاق واحد على الأقل

 عدد نطاقات العمل حسب الهيئة. 6.1الشكل 

 

 (.2018) لهيئات الترويج للاستثمار الأمريكيةلمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومصرف التنمية للبلدان  الاستقصائيةالدراسة المصدر: 

ة اختلافات بين هيئات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث نطاقات عملها. فأعطت الإصلاحات الأخيرة بعض هيئات الترويج ثم

للاستثمار نطاقات عمل جديدة، مثل تشغيل المحطة الواحدة للإجراءات )مصر(، أو وسعت مسؤولياتها لتشمل الترويج للصادرات )المغرب( 

منح الحوافز الضريبية من قبل  مهاموكان في الجزائر حيث تم تسليم  مهام ماالأردن(. هناك إصلاح واحد فقط شمل إلغاء أو إدارة المنطقة )

                             الخارجي  بالاستثمارهيئة الترويج للاستثمار إلى وزارة المالية تماشيا  مع الممارسات الجيدة. في تونس، لدى وكالة النهوض 

(FIPA)  الهيئة التونسية ، أما المباشر الأجنبي للاستثمارنطاقات عمل فقط، ما يعكس دورها كهيئة متخصصة تركز على الترويج  ثلاث

تم تأسيسها مؤخرا فتم منحها نطاقات عمل أوسع تشمل الوظائف التنظيمية وتيسير الاستثمار. وغالبا ما يكون لهيئات التي  (TIA) رللاستثما

الاقتصادات الأكبر والأكثر  مما نجده فيأكثر متعددة ويج للاستثمار في الاقتصادات الأصغر، مثل السلطة الفلسطينية، نطاقات عمل التر

 .(OECD, 2018a) ثراء  والتي تميل إلى توزيع نطاقات العمل عبر الهيئات الأخرى

فريقيا مهام الترويج للاستثمار والمسؤوليات التنظيمية أو الإشرافية، تدمج بعض هيئات الترويج للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إ

خيص ممارسة الأعمال أو التفاوض على الاتفاقيات الدولية أو منح الحوافز الضريبية امثل فحص مشاريع الاستثمار الأجنبي أو إصدار تر

لك هو تفضيل هيئات الترويج للاستثمار لإدارة الإجراءات التنظيمية وقد يكون الدافع وراء ذ (.، اللوحة أ6.2أو إدارة المناطق الحرة )الشكل 

تؤدي هيئات الترويج . كما (World Bank, 2011) بشكل أفضل الإجراءاتلتماس هذه إبنفسها حتى تتمكن من مساعدة المستثمرين على 

في بلدان كن هذا نادر بين هيئات الترويج للاستثمار للاستثمار في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك إندونيسيا وتايلاند، أدوارا تنظيمية، ول

وبالمقابل، غالبا ما تدير هيئات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا . (OECD, 2018a, 2020b and 2020c) منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

هيئات يشكل ذلك اختلافا هاما مع  المستثمرين.تسهيل دخول من أجل مركزية الإجراءات  جعلالتي تهدف إلى  للإجراءاتالمحطة الواحدة 

إلى وجود ويعود ذلك ومنطقة البحر الكاريبي  اللاتينيةمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أو في بلدان أمريكا في بلدان الترويج للاستثمار 

في بعض اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال  البيروقراطية المؤسسية على الأرجح بشكل أكبر وأكثر تعقيدا  بالإضافة إلى مناخ الأعمال

هداف الأالعديد من هيئات الترويج للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمجموعة متنوعة من  شتغلإفريقيا. وعلاوة على ذلك، ت

، 6.2نمو الصناعات التصديرية )الشكل المتاخمة لجذب الاستثمار الأجنبي، مثل دعم الاستثمار المحلي أو التنمية الإقليمية أو  السياساتية
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عمل الأخرى لهيئات الترويج للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال الالترويج للاستثمار الأجنبي: نطاقات  ما بعد. 6.2الشكل 

 إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

 المستجيبين ٪

 

 لهيئات الترويج للاستثمار. الأمريكيةلمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومصرف التنمية للبلدان  الاستقصائيةالدراسة المصدر: 

قد يؤدي تعدد نطاقات العمل في معظم هيئات الترويج للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى ازدواجية المهام مع الهيئات 

التفاوض على الاتفاقيات الدولية أو إصدار رخص ممارسة  بولايةا ما تتمتع الهيئات الأخرى العامة الأخرى. وعلى سبيل المثال، غالب

وبشكل أكثر تحديدا، يمكن أن يؤدي الدمج بين الترويج للاستثمار والوظائف التنظيمية أو  الأعمال، ولا سيما الترويج للاستثمار المحلي.

لتعبير عن مخاوف المستثمرين من القطاع في امصداقية هيئات الترويج للاستثمار  الإشرافية إلى حدوث خلط في الأدوار كما يؤثر على

بتنظيم تأسيسهم أو مراقبة عملياتهم. وغالبا ما يؤدي أيضا إلى ثقافة تنظيمية تخدم الوظائف التنظيمية جيدا ولكنها  تقوم بالموازاةالخاص بينما 

من ناحية أخرى، بينما تقوم الحكومات بتقييم أداء هيئات الترويج للاستثمار . (World Bank, 2011) أقل ملاءمة لاحتياجات التسويق للترويج

قانونية المتطلبات المتساهلة للوصول إلى أهدافها، بما في ذلك من خلال  أنظمةبناء  على قدرتها على جذب المستثمرين، فقد تختار الهيئات 

إلى التفاوض على معاهدات دولية لا تأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ  الحوافز. وقد يتم دفعهرخص أو منح االتقديرية لتقديم السلطة الواسعة وال

  الأولويات الاجتماعية والاقتصادية أو المخاطر البيئية.

 الأولويات الاستراتيجية والموارد ذات الصلة 

كوجهات استثمارية  بلدانهامكانة الخدمات بهدف تعزيز القيام بمجموعة كبيرة ومتنوعة من أنشطة التسويق والترويج للاستثمار يمكن لهيئات 

 إلى أربع وظائف أساسية: ويتم تصنيف تلك الأنشطة جذابة.

 كوجهة استثمارية مربحة؛ والترويج لهالصورة الإيجابية للبلد المضيف والتي تقوم على تعزيز  السمعة بناء 

 تستهدف قطاعات وأسواق ومشاريع وأنشطة ومستثمرين معينين، بما تقنيات التسويق المباشر التي المرتبط ب توليد الاستثمار

  يتماشى مع الأولويات الوطنية؛

 الدعم للمستثمرين لتيسير مرحلة تأسيسهم وكذلك الاحتفاظ  توفر وهذه خطوات ،تيسير الاستثمار والاحتفا  به وال ناية اللاحقة

 و ؛بالمستثمرين الحاليين وتشجيع إعادة الاستثمار من خلال الاستجابة لاحتياجاتهم وتحدياتهم

  تحديد المعوقات في مناخ الاستثمار وتقديم التوصيات للحكومة من أجل معالجتها.التي تتضمن  ت يير السياسات مجال ف الدعوة 

ر في يهدف بناء السمعة وتوليد الاستثمار إلى جذب المستثمرين المحتملين الذين لم يختاروا بعد وجهة استثمارية، بينما يبدأ تيسير الاستثما

 ويشكلانما هو الترويج للاستثمار بالمعنى الدقيق  أول وظيفتينمرحلة ما قبل التأسيس أي عندما يبدي المستثمر اهتماما بموقع ما. وتحدد 

تغيير السياسات على هيئات الترويج  في مجالالدعوة وهيئات الترويج للاستثمار. ولا يقتصر تيسير الاستثمار بالدرجة الأولى عمل 

 .(Novik and de Crombrugghe, 2018) للاستثمار بل يشمل نهجا حكوميا شاملا
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مع  في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستثمار الترويجهيئات الموارد المعتمدة من قبل ص يتخص سبلتتوافق 
 أولوياتها

تتطلب هيئات الترويج للاستثمار مجموعة واسعة من المهارات والموارد الكافية لأداء وظائف الاستثمار الأساسية بشكل صحيح. وتختلف 

ات. وأفادت العديد من هيئات الترويج الهيئ ولايات، مما يعكس حجم الاقتصاد واتساع بشكل كبيرللاستثمار ميزانيات هيئات الترويج 

، على الرغم من أن 2017و 2012بين عامي بقيت تقريبا  على حالها للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن ميزانياتها 

زيادة في ميزانيتهما الترويج للاستثمار  تمن هيئا. وشهدت اثنتان فقط شديدةفي الموارد وتخفيضات  كبيرةبعض الهيئات شهدت تقلبات 

وانخفض عدد الموظفين  (.FIPA)ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس ( IDAL))المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان 

ة عدد بزياد للاستثماروالهيئة التونسية  الأردنفي  الاستثمارحين قامت هيئة تشجيع  في ،إفريقيافي نصف هيئات الشرق الأوسط وشمال 

 .ت الست الماضيةسنواالفي  الموظفين

لوظائف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون ا عبر. تخصيص موارد هيئات الترويج للاستثمار 6.3 الشكل

 البحر الكاريبي منطقةو اللاتينيةأمريكا ووالتنمية الاقتصادية 

 

 لهيئات الترويج للاستثمار. الأمريكيةلمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومصرف التنمية للبلدان  الاستقصائيةالدراسة المصدر: 

بالنسبة إلى الهيئات الأخرى. من بين وظائف الاستثمار  الاستراتيجيةيكشف تخصيص الموارد عن أولويات هيئات الترويج للاستثمار 

، اللوحة 6.3تثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غالبية ميزانيتها )الشكل هيئات الترويج للاستخصص على المعدل الأساسية، 

تيسير الاستثمار والاحتفاظ به وبشكل أقل ، أي بناء السمعة وتوليد الاستثمار، ، اللوحة ب( للترويج للاستثمار6.3)الشكل  موظفيهاأ( و

في الدعوة أنحاء العالم، فإن  كافةي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو في سواء بين هيئات الترويج للاستثمار فووالرعاية اللاحقة. 

 2الموظفين.والوظيفة التي تتضمن أقل قدر من الموارد المخصصة، من حيث الميزانية  هيتغيير السياسات  مجال

 حسب ترتيبٍ للأولويات مماثل تقريبا  على الرغم من أن هيئات الترويج للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تخصص مواردها 

منظمة التعاون في بلدان هيئات الترويج للاستثمار  فمقارنة  معهناك بعض الاختلافات.  ههيئات المناطق الأخرى، إلا أنللترتيب المعتمد في 

مار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هيئات الترويج للاستثتخصص  بحر الكاريبي،منطقة الوبلدان أمريكا اللاتينية و والتنمية الاقتصادية

منظمة التعاون  في بلدانهيئات الترويج للاستثمار  تستخدمعادة  ما ف. على المعدل موارد أكثر لبناء السمعة وموارد أقل لتوليد الاستثمار

جذب وتوليد أكثر تعقيدا  واستهدافا  للأنشطة  يةالترويج هامعظم جهود وتكرس للترويج لسمعة البلد وتعزيزهاموارد أقل  والتنمية الاقتصادية

بحر الكاريبي أكبر نسبة من مواردها لأنشطة توليد منطقة ال. كما تخصص هيئات الترويج للاستثمار في بلدان أمريكا اللاتينية والاستثمار

تمنح هيئات الترويج للاستثمار في . وقد منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةالاستثمار، لكنها تخصص موارد لبناء السمعة أكثر من هيئات 

 خفضة.الأسواق الناشئة امتياز تعزيز سمعة البلد كوجهة استثمارية جذابة بسبب المنافسة العالية من الأسواق كثيفة العمالة وذات الأجور المن

لاستثمار. ففي منطقة الشرق اختلافات في تخصيص الميزانية والموظفين عبر وظائف الاستثمار الأربع في جميع هيئات الترويج ل هناك

الأوسط وشمال إفريقيا، لدى الهيئات فجوات أكبر بكثير بين الميزانية والموظفين المخصصين لتيسير الاستثمار مقارنة بهيئات الترويج 

محطة واحدة  للاستثمار الأخرى. وقد يرجع ذلك إلى أن معظم هيئات الترويج للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تدير

ذوي مهارات عالية. تفسير آخر موظفين )نشاط رئيسي في إطار تيسير الاستثمار(، والتي تتطلب عمالة مكثفة ولكنها لا تتطلب  للإجراءات

 من قبل الوزارات والهيئات والممولينلهذا التناقض هو أنه، في بعض الهيئات، تستضيف المحطة الواحدة للإجراءات الموظفين المعارين 

مالية أكثر من الموارد البشرية بسبب الحملات الإعلانية المكلفة )بناء  دالاستثمار موارالتنفيذية )مثل مصر(. ويتلقى بناء السمعة وتوليد 

 السمعة( والاعتماد على الموظفين ذوي المهارات العالية )توليد الاستثمار(، خاصة إذا كانوا يعملون في مكاتب خارجية.
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  هيئات الترويج للاستثمار عمل أسلوبتنظيم  19-يعيد تفشي كوفيد

والهيئات في جميع أنحاء العالم توجيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، أعادت هيئات الترويج للاستثمار 19-أثناء تفشي كوفيد

فأعادت تصميم وتعزيز خدمات الرعاية . (OECD, 2020d)بهم وظائفها واتخذت إجراءات طارئة لدعم المستثمرين الحاليين والاحتفاظ 

اللاحقة للتركيز على العملاء الحاليين، ولا سيما في القطاعات الاستراتيجية والأساسية. ونظرا لإلغاء بعض أنشطتها )مثل المعارض( 

. وعلى سبيل مستثمرينطارئة للحفاظ على ال(، تم توجيه معظم مواردها نحو برامج والبحث عن مستثمرينوتعليق الوظائف )مثل التسويق 

بينما تركز الوكالة عادة   الجائحةأثناء تفشي  (FIPA) من أنشطة وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ٪70المثال، مثلت الرعاية اللاحقة 

لحرة في وكان رد الفعل الفوري، في بعض الهيئات مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق ا. (OECD, 2020d) على جذب مستثمرين جدد

 (، تمديد الحوافز المالية.GAFIمصر )

"أسلوب السياسات الحكومية على إضافة  إلى لاستثمار الأجنبي المباشر العالمية لتدفقات القد تؤثر سرعة الانتعاش الاقتصادي والتغيرات في 

الأساسية. وقد  الموارد على مهامها وزيعتهيئات الترويج للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المدى الطويل وكيفية  عمل"

، مثل استخدام الوسائل الرقمية للترويج للاستثمار وتيسيره. كان إنشاء أو 19-تتسارع بعض الاتجاهات التي كانت واضحة قبل أزمة كوفيد

في منطقة الشرق الأوسط وشمال توسيع الخدمات الإلكترونية والمنصات الرقمية لدعم المستثمرين ملحوظا بين هيئات الترويج للاستثمار 

، وهي وظيفة تخصص لها هيئات تغيير السياسات في مجالالدعوة  تكتسبإفريقيا خلال الأزمة، وهو اتجاه من المرجح أن يستمر. قد 

، والتنمية الاقتصاديةمنظمة التعاون في بلدان للاستثمار  الترويجللاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موارد أكثر من هيئات  الترويج

 .في سياق تعيد فيه الحكومات التفكير في استراتيجياتها الاقتصادية الأوسع نطاقا وإصلاحات مناخ الاستثمار ذات الصلةأهمية أكبر 

 للاستثمار: الاستراتيجيات وأدوات التنفيذ جالتروي

 يتطلب الترويج للاستثمار استراتيجية واضحة المعالم وشفافة

راتيجيات ما يجب الترويج له )أي القطاعات والبلدان والمشاريع والمستثمرين( وكيفية تنفيذ هذا الترويج في الممارسة العملية. تحدد الاست

كما أنها تحدد الأهداف ومؤشرات الأداء ذات الصلة لرصد النجاح. ومن المهم أن يتم تطوير استراتيجية الترويج للاستثمار وخصائصها 

الرئيسة الأخرى، بما  السياساتيةستراتيجيات الانهج شامل للحكومة حيث يجب أن تكون أولويات الاستثمار متوافقة مع الرئيسية من خلال 

للجمهور في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال متاحة دائما  ليستهذه الاستراتيجيات لكن في ذلك التجارة والابتكار والمهارات. 

       تساعد في تعزيز السمعة الإيجابية للبلدان داخل مجتمع الأعمال الدولي وإبلاغها بفرص الاستثمار قدإفريقيا على الرغم من أنها 

.(OECD, 2020a) 

تحديد أولويات الجهود الرامية للترويج للاستثمار وفقا  لمجموعة من المعايير تتماشى مع أهداف التنمية الوطنية. ويجب أن  من الضروري

ت يتبع قرار تحديد الأولويات تقييما لنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات في الاقتصاد، للتأكد من أنه يستند إلى مبررات اقتصادية تم

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، غالبا ما تأتي قرارات تحديد الأولويات من أعلى . السياساتيةمن الأجندات بدلا   صياغتها بعناية

تتمتع بقدر أكبر من الاستقلالية في اختيار القطاعات ذات الأولوية،  المنطقةالمستويات الحكومية، لكن بعض هيئات الترويج للاستثمار في 

داف التنمية الأوسع للحكومة. وعلى سبيل المثال، يحدد القانون التونسي بعض القطاعات ذات الأولوية، لكن الهيئات بما يتماشى مع أه

الحكومية تسعى أيضا إلى إعطاء الأولوية للاستثمار الذي من شأنه تعزيز أهداف تنموية معينة. ومن ناحية أخرى، تقوم الهيئة الجزائرية 

 .دها السلطة التنفيذيةبتنفيذ التوجيهات التي تحد

غيرها، حتى بدون وجود استراتيجية واضحة للترويج للاستثمار.  أكثر منتستهدف جميع هيئات الترويج للاستثمار تقريبا بعض الاستثمارات 

(، ٪90) في قطاعات مختارةو(، ٪90هيئات الاستثمار من بلدان معينة )هذه الفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تستهدف معظم 

(.  تمثل مصر الدولة الوحيدة التي تعطي الأولوية لمستثمرين محددين أيضا، على الرغم من أن ٪70فضلا  عن مشاريع استثمارية محددة )

 هيئات الترويج للاستثمار تستخدم نفس المعايير المستخدمة لتحديد أولويات القطاعات، بما في ذلك ما إذا كان المشروع يمكن أن يدعم خلق

 ويستهدففرص العمل ونقل التكنولوجيا وإمكانات التصدير. وتعطي هيئات الترويج للاستثمار في أوراسيا الأولوية للقطاعات والمشاريع؛ 

منظمة في بلدان وتعطي أقل من نصف هيئات الترويج للاستثمار . (OECD, 2020e)محددين مستثمرين  أو الهيئات بلدانعدد قليل من 

 . (OECD, 2018a) الاقتصادية الأولوية على أساس البلد والقطاع والمشروع والمستثمرالتعاون والتنمية 

تصوغ البلدان استراتيجياتها لجذب الاستثمار الذي من المتوقع أن يولد أكبر فائدة للاقتصاد. وتسعى جميع هيئات منطقة الشرق الأوسط 

قدرات الإنتاج للشركات المحلية وسمعة البلد والتنمية الإقليمية والوظائف  وشمال إفريقيا إلى جذب مشاريع سيكون لها تأثير إيجابي على

ة والابتكار. وتستهدف جميع الهيئات التي تحدد أولوياتها حسب القطاع الصناعات التي لديها القدرة على تنويع الاقتصاد، وتستهدف الغالبي

البلدان الأخرى. وهذا يعكس جهدا لإيجاد التوازن الصحيح بين تنويع مقارنة  ب القطاعات التي تعزز التنمية الإقليمية وتعزز مركزها التنافسي

 منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في بلدان الاقتصاد والاستفادة من القدرات المحلية القوية، وهو نهج مشابه لهيئات الترويج للاستثمار 

.(OECD, 2018) 
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أساسي الأفضلية للشركاء الأطراف في اتفاقيات الاستثمار الدولية والتجارة الحرة عندما تمنح تعطي وكالات الاستثمار في المنطقة بشكل 

. وتقوم هيئات بلدان أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالمثل، الأولوية لبعض البلدان أو المناطق كمصادر للاستثمار بدلا  من غيرها

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في استراتيجية أهمية لدى هيئات الترويج للاستثمار في بلدان ولكن تعد مثل هذه الاتفاقات عاملاً أقل 

منطقة الشرق الأوسط وشمال ويعود الاختلاف ربما إلى الحواجز المتزايدة أمام التجارة والاستثمار في اقتصادات  الاستهداف الخاصة بها.

 نمية الاقتصادية.إفريقيا مقارنة ببلدان منظمة التعاون والت

وعواقبها على الاقتصاد العالمي هيئات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى إعادة النظر في استراتيجيات 19-قد تدفع جائحة كوفيد

طرابات لتقييم اض الجاري حاليا  السياسات ب عملية التمعن ويجدر تحديدا  ذكرالترويج للاستثمار وخيارات تحديد الأولويات ذات الصلة. 

على سبيل . (OECD, 2020d) سلاسل القيمة والموقع المستقبلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا داخل شبكات الاستثمار العالمية

( FIPAوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس )المثال، تخطط بعض هيئات الترويج للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل 

تراتيجياتها للتركيز على الشركات الأوروبية التي تنتقل من الصين، واتباع نفس المنطق، لجذب الشركات الصينية للاستثمار في تعديل اس

 بلدانها والتصدير إلى سوق الاتحاد الأوروبي.

 معظم الاقتصادات على بناء سمعتها كوجهة استثماريةتركز 

في بلد ما، تخصص هيئة الترويج للاستثمار الموارد لمجموعة متنوعة من الأدوات، بما في  من أجل تنفيذ استراتيجية الترويج للاستثمار

 40 أي ما بينالنسبة الأكبر من ميزانيتها لأنشطة بناء السمعة،  المنطقةذلك بناء السمعة وأنشطة توليد الاستثمار. وتخصص معظم هيئات 

من الميزانية في المغرب والأردن والسلطة  ، تتلقى نسبة أكبرالاستثمارتوليد لمرين وستهداف المستثالاستباقية لانشطة الأ، في حين أن ٪50و

  .(6.4الفلسطينية )الشكل 

 . الترويج للاستثمار: بناء السمعة وتوليد الاستثمار6.4الشكل 

 2017 إجمالي الميزانية المخصصة للوظائف الأساسية،نسبة  

 

 تغيير السياسات في مجالالدعوة والاستثمار وتيسير الاستثمار  ملاحظة: الوظائف هي بناء السمعة وتوليد

 .لهيئات الترويج للاستثمار الأمريكيةومصرف التنمية للبلدان  منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةل الاستقصائيةالدراسة المصدر: 

جميع أنشطة التسويق العامة )الموقع  تتضمنغالبا ما  التي على سبيل المثال، نصف ميزانيتهما لأنشطة بناء السمعة، تخصص مصر وليبيا

روض الالكتروني وخدمات الويب، والتلفزيون، والمواد المطبوعة، والمواد الترويجية مثل الكتيبات(، والأحداث للقيام بالعلاقات العامة )الع

للترويج للاقتصاد  الأولويةوقد يكون الدافع وراء إعطاء  .المتنقلة والمنتديات، بالإضافة إلى البعثات العامة في الخارج والبعثات الزائرة(

 الأسواقكوجهة استثمارية جذابة المناخ السياسي المتقلب في بعض اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنافسة المتزايدة من 

 3 .أقلتكاليف عمالة مع ذات القدرات المماثلة  الأخرى

وظيفة لثلاث هيئات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تخصص هيئتان )الأردن والمغرب( أكثر من يعد توليد الاستثمار أهم 

تنظيم الهيئة المغربية لتنمية الاستثمارات  إعادةعتبر تركيز المغرب على توليد الاستثمار متسقا  مع قرار يمن ميزانيتها لهذه الوظيفة. و 50٪

حسب القطاع وقرار دمج الاستثمار والترويج للصادرات لتعزيز سلاسل القيمة المحددة. يعد هذا  إداراتوالصادرات مؤخرا  لتتألف من 
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(. كما قامت ألمانيا واليونان وبولندا وإسبانيا Business Franceالهيكل مشابه لهيئات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مثل بزنس فرانس )

 . (OECD, 2018a)مؤخرا نسبيا بدمج الاستثمار والترويج للصادرات

لا يمكن الاستعانة بمصادر خارجية لتوليد الاستثمار لأنه يشمل أنشطة متطورة مثل جمع المعلومات الخاصة بعالم الأعمال )تحليلات 

البعثات الزائرة( البيانات الأولية ودراسات السوق(، والأحداث الخاصة بالقطاع والمستثمر )مثل العروض المتنقلة والبعثات في الخارج و

الطلبات(. يتم تنفيذ مثل هذه الأنشطة في الاستفسارات ومعالجة ووالاستهداف المباشر للمستثمرين )الاجتماعات الفردية والحملات النشطة 

وليد بعض الأحيان من قبل المكاتب الخارجية لهيئات الترويج للاستثمار، عند وجودها، مما يؤدي إلى تضخم الميزانيات المخصصة لت

 (.6.2الاستثمار )المربع 

 للاستثمار ولكن مكلفة فعالة. المكاتب الخارجية لهيئات الترويج للاستثمار: أداة ترويج 6.2 المربع

والسلطة الفلسطينية فقط، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مكاتب  (FIPA) تمتلك وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس

 اتوالصادرن في هيئة حكومية أخرى في الخارج. إذ أغلقت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات ين مخصصيخارجية أو موظف

(AMDIE) ا ولا تشغل معظم هيئات  .مكاتبها الستة بالخارج نظرا  لكونها لم ترَ عوائدا  لقاء التكلفة العالية المتكبدة على حدّ تعبيرها مؤخر 

مريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي مكاتب خارجية. في جنوب شرق آسيا، يدير مجلس تنسيق الاستثمار الترويج للاستثمار في بلدان أ

كاتب ممكتب ا، ينتشر معظم هذه ال 16 (BOI) ( سبعة مكاتب في الخارج، ويدير مجلس الاستثمار في تايلاندBKPMلجمهورية إندونيسيا )

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مكاتبها  بلدان فيلترويج للاستثمار لهيئات  أربع لأصتملك ثلاثة من في آسيا والمحيط الهادئ. 

موظفين في الخارج مكرسين للترويج للاستثمار على كشوف الرواتب الخاصة بها. تمتلك هيئة  لديها أنهالخاصة في الخارج، مما يعني 

مكتبا في الخارج ولكن مع اختلافات واسعة عبر  34صادية في المتوسط الترويج للاستثمار التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقت

 مكاتب بالترتيب في الخارج. 10و 19و 36تمتلك هيئات الترويج للاستثمار الكورية والأيرلندية والتشيكية  إذالاقتصادات. 

أن ذلك  إلاالمباشر  الأجنبي الاستثمارتحدث فرقا  في قدرة الهيئات على جذب أن مكاتب هيئات الترويج للاستثمار في الخارج ل يمكن

ا لأن العديد من بهيئات الترويج للاستثمار  تتمتعيثقل ماليتها.  ترتيبات مختلفة لتشغيل مكاتبها الثانوية في الخارج بتكلفة منخفضة. ونظر 

أخرى، فقد تؤدي  صلاحياتهي جزء من هيئات أوسع تغطي  الاقتصادية منظمة التعاون والتنميةفي بلدان وكالات تشجيع الاستثمار 

منظمة التعاون والتنمية على هذا النحو، تدمج هيئات و )مثل التجارة والاستثمار والترويج للسياحة(.في الخارج مهام مختلفة مكاتبها 

ل أخرى. كما تقوم بعض الهيئات التي لديها مكاتب في نطاقات عممع مكتب ا في الخارج الاستثمار  50التي لديها أكثر من  الاقتصادية

فقد ترسل موظفين إلى البعثات الخارج،  أما الهيئات التي لا تتمتع بمكاتب فيلخفض التكاليف.  محليينالخارج بتوظيف موظفين 

، إذ أفادت الأخير دى فعالية هذا النهجم ىعلمن إجماع  االتجاريين. مملحقين الدبلوماسية أو توكل مهام الترويج للاستثمار بالكامل إلى ال

التي لديها مكاتب في الخارج أن موظفي السفارات لا يتمتعون بالضرورة بالمهارات اللازمة للقيام  للاستثماربعض هيئات الترويج 

 .ممكن بالترويج للاستثمار على أفضل وجه

  Volpe and Sztajerowska (2019.)، (2018a; 2019a; 2020c) منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةالمصدر: 

 جهود تيسير الاستثمار وتطور الأولويات

هدف أوسع يتمثل في تحسين مناخ الأعمال. ويبدأ لتحقيق لتيسير الاستثمار  هائلةتخصص حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موارد 

المتخذة تدابير المعالجة هيئة الترويج للاستثمار الاستفسارات، و أسلوبويشمل ذلك تيسير الاستثمار عندما يبدي المستثمر اهتمامه بموقع ما، 

ا بتشجيع المستثمرين الحاليين على التوسع  عندما يقررونلتقليل العقبات التي يواجهها المستثمرون  الاستثمار. ويتعلق التيسير أيض 

بطهم بالموردين المحليين المناسبين. ويمكن أن تؤثر تدابير ومساعدتهم على التغلب على التحديات التي يواجهونها في تشغيل نشاطهم ور

حدة النزاعات على قرارات من تخفيف البشكل منظم، وديوان الشكاوى، والتدخل، و وإصلاحها الأخطاءستكشاف االرعاية اللاحقة، مثل 

 فيها. الشركات بالبقاء في الدولة وإعادة الاستثمار

 ...مات ما قبل التأسيس جهود تيسير الاستثمار موجهة نحو خد

للمستثمرين، على الرغم من  التيسيرلاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجموعة واسعة من خدمات لترويج ال هيئاتتقدم 

ع أهداف يتماشى هذا م .والاحتفاظ بالشركاتعلى خدمات ما قبل التأسيس وبدرجة أقل على أنشطة الرعاية اللاحقة تركيز معظم الهيئات 

وتسهيل بدء الأعمال التجارية، والتي لا تزال تمثل تحدي ا في العديد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط تبسيط الإجراءات البيروقراطية 

تطلب عمالة التي ت الواحدة للإجراءات المحطة لاستثمار المساعدة في تسجيل الأعمال من خلاللترويج ال هيئاتتقدم غالبية و. وشمال إفريقيا

يفسر التركيز على الخدمات كثيفة العمالة الفجوة الكبيرة الموجودة بين الميزانية والموظفين المخصصين و .ولكن بمهارات منخفضةكثيفة 
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اون منظمة التع في بلدانوهذه الفجوة أعلى مما هي عليه في هيئات الترويج للاستثمار (. 6.5الشكل ) الهيئاتمعظم  فيلتيسير الاستثمار 

 .للإجراءاتوبلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث لا تدير غالبية الهيئات محطة واحدة  والتنمية الاقتصادية

 والاحتفاظ به: تخصيص الموظفين والميزانية رتيسير الاستثما. 6.5الشكل 

 2017إجمالي الموظفين والميزانية المخصصة للوظائف الأساسية،  ٪

 

 تغيير السياسات في مجالالدعوة وملاحظة: الوظائف هي بناء السمعة وتوليد الاستثمار وتيسير الاستثمار 

 .لهيئات الترويج للاستثمار الأمريكيةومصرف التنمية للبلدان  منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةل الاستقصائيةالدراسة المصدر: 

( إحدى هيئات الترويج للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا GAFIحرة في مصر )تعد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق ال

التي تتمتع بتركيز قوي على خدمات ما قبل التأسيس. وبهدف مواجهة التحديات المستمرة في تيسير ممارسة الأعمال، أنشأت هيئة الترويج 

ا مراكز   الوافدينحافظات الدولة، وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية للمستثمرين المستثمرين في مختلف م لخدمةللاستثمار مؤخر 

شبكة واسعة من المكاتب دون الوطنية التي تدعم ب إذ تتمتعتخصص الوكالة الجزائرية موارد كبيرة لتيسير الاستثمار كما (. 6.3 المربع)

حديث ا على تيسير  التي تم تأسيسها( TIAتركز الهيئة التونسية للاستثمار )، فأما في تونسالمستثمرين الأجانب والمحليين في تأسيس أعمالهم. 

وكالة النهوض بالاستثمار تأسيس كبار المستثمرين ومعالجة طلبات الحوافز الخاصة بهم، وبدرجة أقل على تقديم خدمات الرعاية اللاحقة مثل 

 .الهيئتين بشكل أفضلفصل وظائف يزال ضروريا ، على الرغم من أنه لا (FIPA)الخارجي في تونس 

ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في  (AMDIE) الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادراتتخصص الهيئات المتخصصة مثل 

مة المحطة خد غيابموارد أقل لتيسير الاستثمار وتعتبر الفجوة بين الميزانية والموظفين أصغر، مما يعكس على الأرجح  (FIPAتونس )

كثيفة العمالة. وتقدم هيئات أخرى، في كلا البلدين، مثل هذه المساعدة )على سبيل المثال الهيئة التونسية التي تعُتبر الواحدة للإجراءات 

المفصلة  لتقديم المزيد من خدمات الأعمال  أكبرحديث ا في تونس(، مما قد يترك لهيئات الترويج مجالا التي تم تأسيسها( TIAللاستثمار )

في تصنيف  خمسين بلد مرتبة من بين أولكلا البلدين إذ يحتل . بالإضافة إلى ذلك، فإن إجراءات تسجيل الأعمال أكثر بساطة، حسب الطلب

من حيث سهولة بدء الأعمال، مما يقلل من الحاجة ( World Banks’ Doing Business)عن البنك الدولي  ممارسة أنشطة الأعمال الصادر

 إنشاء خدمة المحطة الواحدة للإجراءات.إلى 
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 : مركز خدمات المستثمرين في مصرللإجراءات ة. المحطة الواحد6.3 المربع

الإجراءات  لجعلوضع مسؤولين من مختلف الهيئات الحكومية والوزارات تحت سقف واحد (OSS) للإجراءات  ةتتضمن المحطة الواحد

هيئة الترويج للاستثمار ويتم توجيهها نحو الشركات تحت سقف غالب ا ما يتم تأسيسها  .مركزية نوالمتطلبات الإدارية للمستثمرين الوافدي

تعمل لشركات إذا كانت التي تتكبدها اتكاليف المعاملات  من الأجنبية. من ناحية أخرى، يمكن للمحطة الواحدة للإجراءات أن تخفف

طة واحدة إضافية" إذا لم يكن لدى المسؤولين من الوزارات الخارجية سلطة ، ولكن من ناحية أخرى، يمكن أن تصبح "محبكامل طاقتها

المستثمر  الطلب منإلى الحصول على موافقة من وزارتهم التنفيذية أو  ويحتاجون بالتالي بأنفسهماتخاذ قرار كافية لإصدار الترخيص 

ا، لأنها تجبر الوزارات على تكرار أو مضاعفة عدد المسؤولين  في  ليتواجدواالاتصال مباشرة بالوزارة. كما يمكن أن تكون مكلفة أيض 

 كل من إدارتها ومكاتب المحطة الواحدة للإجراءات.

الموافقات والشهادات والرخص اللازمة  في عدة محافظات لمنح 2017( في عام ISCتم تأسيس مراكز خدمات المستثمرين المصرية )

 الهيئات. واعتماد ا على مستوى تطورها وموقعها الجغرافي، لكل مركز خدمة المستثمرين عدد مختلف من الشركاتلتأسيس وتشغيل 

ا عامة في مراكز خدمات المستثمرين بالإس ووكالةوزارة  28والوزارات الخارجية الممثلة. على سبيل المثال، تم تمثيل  كندرية اعتبار 

أولا ، ليست نقاط دخول إلزامية للمستثمرين، مما  ،. وتتبع مراكز خدمة المستثمرين عدد ا من الممارسات الجيدة. فهي2018من عام 

ا لمراكز خدمات المستثمرين على أن تظل فعالة. ثاني ا، تم تجهيز مراكز خدمات المستثمرين بنظام إدارة العلاقات مع الع ملاء، يوفر حافز 

الهيئة  رئيسة لمراقبة الأداء. ثالث ا، يتم تقاسم تكاليف مراكز خدمات المستثمرين بكفاءة وإنصاف بينالداء الأوالذي يتضمن مؤشرات 

 والوزارات الخارجية. (GAFIالعامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر )

المزيد من  تقييم تأثيرها طويل المدى على بيئة الأعماليستغرق تم الترحيب بمراكز خدمات المستثمرين من قبل مجتمع الأعمال ولكن 

اط الرئيسية في ضمان إمكانية اتخاذ قرارات الترخيص داخل مراكز خدمات المستثمرين، دون الحاجة إلى ق. وتتمثل إحدى النالوقت

ا أن تستند قرواضحةالتواصل مع الوزارات التنفيذية إذا لم تكن القضية  ارات منح أو رفض ترخيص العمل إلى معايير . من المهم أيض 

 حق الاستئناف للمستثمرين الذين واجه ترخيصهم الرفض. وإسداءللجمهور،  ومتاحةشفافة 

 

 (2020a)المصدر: منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 

 ، ركزت الهيئات على المستثمرين الحاليين19-تفشي فيروس كوفيدأثناء 

إلى تغيير طريقة عمل هيئات الترويج للاستثمار ونوع المساعدة المطلوبة من قبل عنه والتدابير الصحية الناتجة  19-أدى تفشي كوفيد

وأنشأت معظم هيئات الشرق  .(OECD, 2020f) المعلوماتالعملاء. ركزت الاستجابات قصيرة الأجل على العملاء الحاليين وتوفير 

 علم على البقاءوحدات لمعالجة الأزمة لإبلا  المستثمرين الحاليين والتواصل معهم، وللرد على استفساراتهم والأوسط وشمال إفريقيا 

 تطال الإنتا : التيضطرابات بالا

 ( تبنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصرGAFI تدابير جديدة لتيسير عمليات مراكز خدمات المستثمرين )واعتماد 

 .التام الرغم من الإغلاق علىمع المستثمرين  التواصلكترونية لضمان خدمات إل

  الأردنية "مجموعة إدارة الأزمات" للتواصل بانتظام مع المستثمرين ومناقشة القضايا وابتكار  هيئة الترويج للاستثمارأنشأت

  الحاجة.الحلول للاحتفاظ بالاستثمارات وتقديم الدعم للمستثمرين حسب 

  من الحوافز الضريبية إلى حملات التوعية المتخذة الترويج للاستثمار اللبنانية على الإنترنت جميع الإجراءاتنشرت هيئة ،

المستهدفة، لمساعدة الشركات على تجاوز الأزمة، بناءً على مبادرة سابقة للاستجابة للأزمة السياسية والاقتصادية التي كان 

خدمات قانونية واستشارية عبر ( IDALلمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان )ا أطلقت. كما الجائحةلبنان يواجهها قبل 

 التدابير الصحية والمالية والضريبية.في الشركات  لمساعدةالإنترنت، بالمجان، 

 الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أنشأت ((AMDIE لاحقة وحدة مخصصة لتوفير المعلومات وخدمات الرعاية ال

  .للمستثمرين وتنسيق الاستجابة للأزمات مع المؤسسات الأخرى

 تأنشأ ( وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونسFIPA)  موظفين من المكاتب توكيل الوحدة لمعالجة الأزمات تشمل

والتدابير الحكومية المحددة، وجمع المعلومات حول عمليات المستثمرين الأجانب بالإضافة  التطوراتعن  بالإبلا الخارجية 

  .حلولالإلى التنسيق مع الشركاء للرد على القضايا التي يواجهها المستثمرون ودعم تنفيذ 

ن والرعاية اللاحقة المكثفة خلال تفشي دفع تحول هيئات الترويج للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو دعم المستثمرين الحاليي

ا لأن تيسير الاستثمار ، 19-فيروس كوفيد الهيئات إلى تطوير أدوات رقمية جديدة وخدمات احتفاظ مبتكرة كانت تفتقر إليها قبل الأزمة. ونظر 

ا حكومي ا شاملا ، فقد كان على بعض هيئات الترويج للاستثمار تكثيف تنسيقها مع الوكا لات الحكومية الأخرى. ويمكن لهيئات يتطلب نهج 
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الترويج للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا النظر في تشغيل بعض هذه الأدوات والخدمات على المدى الطويل بالإضافة 

 .لتصبح دائمة تكييفهاإلى 

 الرصد والتقييم

 انخفاضنجاحها بسبب  لإظهارتثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تزايد الضغط على هيئات الترويج للاس ،السنوات القليلة الماضية في

المباشر الذي اجتذبه على التنمية الشاملة والمستدامة )انظر  الأجنبي الاستثمارالميزانيات وتزايد عدم اليقين فيما يتعلق بفوائد وتكاليف 

بشأن اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر وفوائده(. ويعتبر ضمان كفاءة عمل هيئات الترويج للاستثمار موضع قلق مستمر  2الفصل 

ا. ومن المرجح أن يتسارع هذا الاتجاه في أعقاب تفشي كوفيد حيث يتم الضغط على هيئات  19-للحكومات في أجزاء أخرى من العالم أيض 

أي وقت مضى لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقيق أقصى استفادة منه من حيث التنمية المستدامة. لضمان  الترويج للاستثمار أكثر من

نظم قوية ورسمية  من الضروري تطبيق لذلك هيئات الترويج للاستثمار توفير معلومات دقيقة حول أنشطتها وإجراءاتها. علىالمساءلة، 

 م.للرصد والتقيي

يرتبط ارتباط ا وثيق ا باستراتيجية هيئة الترويج ون هناك قرار قائم على الأدلة والإجماع حول ما يستحق التتبع، ، يجب أن يكوالرصدقبل 

 الاستقصائيةوفق ا للدراسة . و(Sztajerowska, 2019) للاستثمار وعقب ذلك، من الضروري تحديد الأهداف أو مؤشرات الأداء الرئيسة

، أفادت معظم هيئات الترويج للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط الأمريكيةومصرف التنمية للبلدان  ديةمنظمة التعاون والتنمية الاقتصال

الاستراتيجية التي تقوم  على غرار غالب ا ما تكون هذه الأهداف غير متاحة للجمهورلكن . المستهدفةمثل هذه الأهداف  بتواجدوشمال إفريقيا 

 ار الأهداف وتعريفها وكيف ترتبط الأهداف بالاستراتيجية العامة لهيئة الترويج للاستثمار.فهم كيفية اختي قد يعيق ذلكعليها. 

ا كاملا   (CINDE) في كوستاريكاهيئة الترويج للاستثمار  أو (IDA)تخصص بعض الهيئات مثل هيئة التطوير الصناعي في أيرلندا  تقرير 

 (IDA)هيئة التطوير الصناعي في أيرلندا  استراتيجيةف قابلة للقياس. وتتضمن لوصف استراتيجيتها وكيفية ترجمتها إلى أولويات وأهدا

الأهداف  ترتبطغالب ا ما و "تقييم مفصل لسوق الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، والتوقعات المتعلقة بالقطاعات". كمية قائمة علىأهدافا  

بحجم الاستثمار وعدد الوظائف التي سيتم خلقها أو الإنفاق على البحث والتطوير. وعلى الرغم من وجود أوجه تشابه مع استراتيجيات 

اف هدهيئات الترويج للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل تحديد القطاعات الرئيسية التي سيتم استهدافها، فإن الوثائق غنية بالأ

 وخطة عمل مفصلة حول كيفية تحقيقها.

وجود "وحدة للرصد والتقييم" عن هذا التقرير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  موضوع، معظم هيئات الترويج للاستثمار أفادت

إن هذه الردود على الاستبيان . الاقتصادلقياس أداء الهيئة وتأثيرها على  على نطاق واسع (CRM)مع العملاء"  العلاقةتستخدم أداة 'إدارة 

الرصد والتقييم عملية  يصعب توفيقها مع حقيقة أن الأمريكيةمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومصرف التنمية للبلدان الذي قامت به 

ستثمار في للا الترويجن هيئات بما فيها بي الأحيان،يتم تطويرها بشكل جيد في كثير من  لاتعتبر مكلفة وصعبة التنفيذ وبالتالي قد  الصحيحة

وقد أوضحت  .(OECD, 2018a) مميزانيات أعلى وموظفين مدربين على تقنيات التقييالتي تتمتع ب منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةبلدان 

ن التدقيق أو مراقبة الجودة، يقوم بنوع ممنها أن العديد منطقة الهيئات الترويج للاستثمار، موضوع هذا التقرير، في المناقشات النوعية مع 

 .الأداءمخصصة لمراقبة ووحدة مناسبة بقليل منها يتمتع عدد لكن 

بة أدائها ولي هيئات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مزيد ا من الأهمية لمراقبة كيفية ارتباط المشاريع الاستثمارية بنتائج التنمية بدلا  من مراقتُ 

لترويج التشغيلي في تقديم خدمات مناسبة. وتراقب الغالبية عدد الوظائف التي تم خلقها والتنمية الإقليمية، على الرغم من أن بعض هيئات ا

أبلغت عن رصد جميع النتائج، وهو رد يتناقض مع موارد الهيئة ونوع  قد( PIB)في ليبيا  مجلس الخصخصة والاستثمارللاستثمار مثل 

  (ANDI)الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجزائروتشترط بعض الهيئات مثل (. 6.1الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تتلقاه )الجدول 

حوافز ضريبية تقارير  الذين مُنحوابموجب القانون، أن يقدم المستثمرون ، (GAFI) ئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصروالهي

المستثمرون بوعودهم.  يفوعن نتائج معينة، مثل عدد الوظائف التي تم خلقها. وتتيح لها هذه المعلومات اتخاذ إجراءات تصحيحية إذا لم ي

المستثمرون بوعودهم المتعلقة بخلق فرص  يوُفيلم  في حالإجراءات تصحيحية المنطقة أن تتخذ هيئات الترويج للاستثمار في  الأرجحومن 

الوكالة المغربية و  (JIC) هيئة الاستثمار الأردنية وقد يكون هذا الحال أقل في، (RBCمخالفة السلوك التجاري المسؤول ) بدلا  من العمل

انظر )للسلوك التجاري المسؤول  (NCPنقطة الاتصال الوطنية )حيث تستضيف الهيئتان  AMDIE)) الاستثمارات والصادراتلتنمية 

 (.الفصل العاشر لمزيد من التفاصيل

تثمار إلى هيئة الترويج للاسقبل ملية تقديم التقارير من هو علرصد والتقييم لعملية االتنظيمي  للإطارأحد الجوانب الرئيسية الأخرى  إن

ترفعها  أنشطتهامعظمها تقارير حول وتحُضر الحكومة، وما إذا كانت التقارير متاحة للجمهور. وتقوم جميع الهيئات بإعداد تقارير مالية، 

ا ما تكون متاحة على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة ال ترويج إلى الحكومة أو مجلس إدارة الهيئة، على الرغم من أن هذه التقارير نادر 

ا للأداء يقدم قائمة بالأهداف مع مقايي ا مخصص  س الأداء للاستثمار. في المملكة المتحدة، تدُرج دائرة التجارة الدولية في تقريرها السنوي قسم 

 .ة وتقييم مفصل لأدائهايالرئيس
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 . مؤشرات نتائج هيئات الترويج للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا6.1الجدول 

 المغرب ليبيا لبنان الأردن مصر الجزائر
السلطة 

 الفلسطينية
 تونس

  

ANDI GAFI JIC IDAL PIB AMDIE PIPA FIPA TIA 

% هيئات 

الترويج للاستثمار 

منظمة التابعة ل

التعاون والتنمية 

 الاقتصادية

 

         
81%

إجمالي الاستثمار 
رالأجنبي المباش  

         88%  الوظائف
 

  
 

 
 

  
 الأجور 28%

  
  

   
  

 الصادرات 34%

  
  

 
 

 
 

 
53%

الابتكار/البحث 
والتطوير

     
 

   41% التنمية الإقليمية

 
   

 
 

 
  

16% 
الإيرادات 
 الضريبية

 
  

  
 

 
 

 
22%

قدرة الشركات 
المحلية

 
   

 
 

 
  

  غير متوفر

الشركات تدريبات 
متعددة الجنسيات 
لموظفيها أو 
     للشركات المحلية

 
 

 
 

 

6%

سجل المستثمرين 
المتعلق بالسلوك 
التجاري المسؤول

  
  

 
 

 
 

 
23%

الاستثمار 
الأخضر

  
  

 
 

 
 

 19% الاستدامة

 .لهيئات الترويج للاستثمار الأمريكيةومصرف التنمية للبلدان  منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةل الاستقصائيةالدراسة المصدر: 

 الترويج للاستثمار وتيسيره في المناطق والمحافظات

 مدينة أو منطقة معينة المكاسب التي قد يحصلون عليها منمع التشرذم الدولي للإنتاج والخدمات، ينجذب المستثمرون بشكل متزايد إلى 

(Crescenzi, 2017.)  ا بسبب التفاوت في مستويات الإنتاجية والمهارات يمكن أن تختلف جاذبية المواقع داخل نفس الحدود اختلاف ا كبير 

، فتظهر البلدان التي تطل  البحر على وخصائص النظام المحلي الأخرى. ولا تعُد اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استثناء 

ا إلى تأجيج التوترات الاجتماعية. وسعت الحكومات  الأبيض المتوسط تفاوتات كبيرة بين المناطق الساحلية والمناطق الداخلية، مما أدى أيض 

ا، لكن ركزت  على السياسات الوطنية مثل الحوافز الضريبية في مناطق محددة هذه المحاولات إلى جذب المستثمرين إلى المناطق الأقل نمو 

كل  تميّز تالترويج للاستثمار دون الوطنية، جنب ا إلى جنب مع المؤسسات المحلية، وبالتالي تجاهل وبدرجة أقل على تطوير استراتيجيات

 في شبكات الاستثمار الوطنية والعالمية. هاتنافسفي طريقة  عن غيرهامنطقة 

 تؤثر درجة مركزية الدولة على البعد المحلي للترويج للاستثمار وتيسيره

ن على الطريقة التي تدير بها سياسة الاستثمار على المستوى المحلي. ويتم تحديد هذا التكوين إلى حد كبير من يؤثر التكوين المؤسسي للبلدا

خلال مستوى مركزية السياسة الاقتصادية وآليات الحوكمة ذات الصلة بين الهيئات الحكومية المركزية ودون الوطنية )المنطقة أو الولاية 

ر بعض البلدان إضفاء الطابع المركزي على الترويج للاستثمار على مستوى هيئة الترويج للاستثمار، والتي أو المقاطعة أو المدينة(. تختا

بينما تؤسس بلدان أخرى، غالبا  تلك التي تعتمد حوكمة أو نظم اقتصادية غير مركزية، شبكة من المكاتب دون الوطنية. ب تتمتع أو لاقد 

 تكون مستقلة جزئي ا أو كلي ا عن الهيئة المركزية. هيئات الترويج للاستثمار دون الوطنية

 معظمها يتبنىوبناء  على ذلك،  4ذات تاريخ قوي من المركزية. وحدويةتعتبر جميع اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دول 

ا مركزي ا للترويج للاستثمار وتيسيره.  تواصل أبدا مع ت فلامنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  فيثلث هيئات الترويج للاستثمار  أمانهج 

 هذه منها القليل ويراجع الكافية المهارات إلى تفتقر ما غالب اصعوبات في العمل مع الحكومات المحلية التي  عن وتفيدالهيئات دون الوطنية 

تعمل هيئات الترويج للاستثمار مع الفروع المحلية  .الاستثمار لجذب الوطنية الاستراتيجيةلدمج خطط التنمية المحلية في  المحلية الحكومات
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منفصلة لامركزية. وتركز الفروع على توفير خدمات التيسير والرعاية اللاحقة، وفي بعض  هيئات، وليس مع وجودها حال فيالخاصة بها 

، موضوع هذا التقرير في منطقة الشرق الأوسط من بين الاقتصادات الثمانية .للإجراءاتالأحيان تقوم بتشغيل خدمات المحطة الواحدة 

 الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادراتو (FIPAوشمال إفريقيا، تعتبر وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس )

((AMDIE .في المغرب، تتعاون هيئة الترويج للاستثمار الوطنية مع المراكز  الهيئتان الوحيدتان اللتان ليس لهما مكاتب دون وطنية

ا، والتي تخضع لسلطة  للاستثمارالجهوية  . وتتولى وزارة الداخلية تنسيق أعمالها على المستوى المركزي الولاياتالتي أعيد تنظيمها مؤخر 

 تسوّقجمع المعلومات الاقتصادية ووتقوم ب، للإجراءاتة المراكز الجهوية للاستثمار هي هيئات مستقلة تقدم خدمات المحطة الواحدإن 

 المناطق وتقدم خدمات تسوية المنازعات.

لدى العديد من البلدان الأخرى نظام مركزي يتألف من تفاعل هيئات الترويج للاستثمار الوطنية مع الفروع دون الوطنية، بما في ذلك 

                   يرلندا أو جمهورية التشيكإالتعاون والتنمية الاقتصادية مثل اليابان أو  الاقتصادات الناشئة مثل تايلاند واقتصادات منظمة

(OECD, 2018a and 2020b)يتمثل نهج العديد من هيئات الترويج للاستثمار الأخرى في تقاسم مسؤوليات الترويج للاستثمار وتيسيره . و

رب نصف هيئات الترويج اهذا هو النهج الذي اتبعه ما يقوامل في بعض الحالات. مع المحافظات والمؤسسات أو الاعتماد عليها بشكل ك

تحسين مناخ بهدف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وكذلك بلدان مثل فيتنام، حيث تم تمكين سلطات المحافظات بلدان للاستثمار التابعة ل

 (.6.4 ر )المربعالاستثمار وتطوير أدوات الترويج للاستثما

 . الترويج للاستثمار اللامركزي وتيسيره: تجربة فيتنام6.4 لمربعا

( سلطة إصدار شهادات الاستثمار وشهادات 2014)الذي حل محله قانون الاستثمار لعام  2005في فيتنام، نقل قانون الاستثمار لعام 

تحسين مناخ الاستثمار بمحافظات رسميا  محافظة في البلاد. تم تفويض سلطات ال 58تسجيل الأعمال، إلى جانب أمور أخرى، إلى 

الخاص بها. كما تم تكليف فرق بتيسير الاستثمار الأجنبي المباشر في كل محافظة وتمكن العديد من المحافظات من إجراء تغييرات 

مسؤولة عن الأنشطة هي و لتخطيط والاستثمارلإدارة بكل محافظة  وتتمتعالأنشطة التجارية.  تديرالتي  والأنظمةكبيرة في القواعد 

 المتعلقة بالاستثمار وترفع تقاريرها إلى اللجنة الشعبية في المحافظة.

مواقعها كوجهة استثمارية لتسويق المثل  للمحافظة وظائف مختلفة تتعلق بجذب الاستثمار، ةوالاستثمار التابعتؤدي إدارة التخطيط 

ا مراكز ف المحافظاتبعض أما ت ميدانية للمستثمرين المحتملين. ترويجية في الأسواق الخارجية وتنظيم زيارا مهاموإجراء  لديها أيض 

أو تحت سلطة اللجنة الشعبية مباشرة . على سبيل المثال،  مخصصة للترويج للاستثمار، والتي تقع إما تحت إدارة التخطيط والاستثمار

الشركات المحلية والأجنبية بالمعلومات والخدمات ( Ho Chi Minh)يزود مركز الترويج للاستثمار والتجارة في مدينة هو تشي منه 

الأجنبية. علاوة على ذلك، فتحت بعض  وفروع الشركاتالاستشارية المطلوبة، كما يرتب عملية التوفيق بين الشركات المحلية 

 ، مكاتب تمثيلية في الخارج.(Ho Chi Minh) ومدينة هو تشي منه (Hanoi) المحافظات، مثل مدينة هانوي

من حيث الترويج  متهءوكفابينما تشكل المحافظات نقطة دخول المستثمرين لتأسيس أعمالهم وبدء استثماراتهم، فإن مستوى نشاطهم 

للاستثمار يعتمد بشكل كبير على القدرات والموارد المحلية. ومع تطبيق اللامركزية، ساعد التعلم من الأقران بين المحافظات على 

ا بعض الفرص تعزيز إصلاح مناخ الأع مال على المستوى المحلي، على الرغم من أن إعداد اللامركزية للترويج للاستثمار قد أوجد أيض 

 .للرشوة

 (2018b) منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةالمصدر: 

بعض اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إصلاحات لتلبية مطالب المواطنين بحوكمة أكثر تشاركية  أطلقت، 2011بعد عام 

إضفاء الطابع هدف  2011وخدمات عامة أكثر كفاءة على المستوى المحلي، مع التنمية الإقليمية كهدف نهائي. وأدخل المغرب في دستور 

وخصص دستور تونس لعام . (OECD, 2018c) لكن النتائج لم تلبي التوقعات بعد 2015 وأجرى إصلاحات جهوية متقدمة في الإقليمي

في  2015. مع قانون اللامركزية لعام 2018وتم وضع قانون اللامركزية والمجالس المحلية المنتخبة في عام  للامركزيةفصلا   2014

الخدمات وأولويات السياسات، بناء  على دور  حيث حتياجات منتحديد الافي  تصاعدينهج  أول خطوة نحو تحقيقالأردن، اتخذت البلاد 

لسلطة المالية، مما حد من العمل العام على االمجالس المحلية الجديدة. في تونس والأردن، لم يترافق إنشاء هيئات محلية منتخبة مع انتقال 

 .المستوى المحلي

 ر على المستوى المحليالأسباب الكامنة وراء القيام بأنشطة الترويج للاستثماشرح 

يجب أن يحقق الترويج للاستثمار وتيسيره توازنا  بين صنع القرار الاستراتيجي المركزي والمجال الكافي للحكومات دون الوطنية لممارسة 

وفي الوقت نفسه، سلطتها. لا تستطيع الحكومة المركزية وحدها تعزيز الجاذبية الاقتصادية، مما يشير إلى أهمية ترتيب متعدد المستويات. 

 .(Pasquinelli and Vuignier, 2020) أثبت وجود نقطة دخول واحدة للشركات والمستثمرين الأجانب نجاحه
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 .(MCI and VCC, 2009) هناك أربعة أسباب رئيسية لإجراء أنشطة الترويج للاستثمار على المستوى المحلي

 ؛المركزية أهداف تنمية اقتصادية مختلفة ومزايا تنافسية : قد يكون للهيئات دون الوطنية والحكومةأهداف التنمية 

 تتمتع الهيئات المحلية بمعرفة أكبر بنقاط القوة والضعف في منطقتها، وبالتالي فهي أكثر قدرة على تسويقها مدى معرفة موقعها :

 من خلال توفير معلومات دقيقة للمستثمرين؛

 دون الوطنية أقرب إلى صانعي القرار المحليين، فهي في وضع أفضل لمساعدة : نظرًا لأن الهيئات التيسير على أرض الواقع

 المستثمرين في مراحل التأسي  وما بعد التأسي ؛ و

 بالنسبة للعديد من المناطق، يمكن لجذب الشركات من نف  البلد أن يكون بنف  أهمية جذب المستثمرين جذب الاستثمار المحلي :

الوطنية أن تطبق نف  المباد  والتقنيات التي ت ستخدم لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وكذلك للهيئات دون  نالأجانب. ويمك

 ربط عملياتها بالاقتصاد المحلي بنجاح أكبر.

شبكة من هيئات الترويج للاستثمار الوطنية ذات الفروع المحلية أو  كان لديهايمكن لحكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سواء 

أكبر للقيام بمهام الترويج للاستثمار وتيسيره. وتظُهر  نظام هيئات الترويج للاستثمار الوطنية المستقلة، أن تمنح الهيئات دون الوطنية مجالا

الأدلة من مناطق الاتحاد الأوروبي أن الاستثمار الأجنبي المباشر يستجيب بشكل أفضل لنشاط هيئات الترويج للاستثمار دون الوطنية 

أن تدابير الترويج للاستثمار التي يتم  فيتنامكما أظهرت تجربة . (Crescenzi et al., 2019) على مقربة من عمليات المستثمرين متواجدةال

 تنفيذها على المستوى المحلي يمكن أن تكون أدوات فعالة لزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، ولتعزيز مساهمة الاستثمار في

المبذولة ا لتصبح أكثر كفاءة في جهودها حافز   فيتناممحافظات في اللامركزية في الترويج للاستثمار وقد مثلت التنمية الاقتصادية المحلية. 

 .(6.4لتحسين بيئة الاستثمار )المربع 

الترويج للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي تيسير تأسيس المستثمرين،  اتكانت أولوية الفروع دون الوطنية لهيئ لوحتى 

لا يؤدي تعدد أنشطة الترويج للاستثمار دون الوطنية تلقائي ا . فس قدر الأهميةبن ستثماراتالاجذب الخاصة بكل مستثمر لدوات الأتطوير يعُد 

جتذب إلى سباق نحو الهاوية بين المواقع المختلفة. وتظُهر الأدلة أن المدن )أو المناطق( المجاورة، بما في ذلك داخل نفس البلد، يمكن أن ت

. وغالب ا ما (Wall, 2019) التوريدمن سلسلة معينة  شرائحاقتصادية متميزة أو الاستثمار الأجنبي من مصادر جغرافية مختلفة وفي أنشطة 

 والمنافسين، وتعكس المزايا التنافسية الأوسع للدولة مقارنة بالدول الأخرى. المدنتتجاهل استراتيجيات الترويج للاستثمار الوطنية خصائص 

 ,Wall)رورة على الاستثمار الأجنبي لأنهما تجتذبان أنواع ا مختلفة من المستثمرين على سبيل المثال، لا تتنافس الدار البيضاء والقاهرة بالض

أما دا نانغ )فيتنام( وفالنسيا. و بنما مدينةموزعة على قارات مختلفة وتشمل الساحلية المدن ال هيلدار البيضاء المدن المنافسة ل. إن (2019

مدناً مثل الجزائر والرياض وتون . من المحتمل أن يكون أحد أسباب وجود منافسين عالميين  تكون المدن المنافسة هيالقاهرة، فغالباً ما 

إمكانية الوصول إلى الشبكات البحرية. وتتناف  الدار البيضاء ب وتتمتعللدار البيضاء هو أن المدينة راسخة جيدًا في سلاسل القيمة العالمية 

القاهرة، التي تحتل المركز  أماة في قطاعات صناعة السيارات وخدمات الأعمال والنقل. ومنافسيها على الاستثمار الساعي إلى الكفاء

الساد  عشر بين أكبر المدن في العالم، يهتم المستثمرون الأجانب أكثر بخدمة المستهلكين المحليين واستخدام رأ  المال للوصول إلى 

ها في المدينة على الاستثمار الأجنبي المباشر في العقارات والطاقة والخدمات أسواق إفريقيا أو الشرق الأوسط. وتتناف  القاهرة ومنافسي

 المالية.

أو هيئاتها فروعها وهيئات الترويج للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  عن المدن المنافسةيمكن أن تساعد المعلومات المقارنة 

ساعد أيضًا تار المصممة وفقاً لنقاط القوة والإمكانات التنافسية لكل إقليم. يمكن أن دون الوطنية، على صياغة استراتيجيات الترويج للاستثم

التي تربط المستثمرين الأجانب بالموردين المحليين. على سبيل المثال، قد تبذل المدن الصغيرة جهودًا  اتيةالسياسدوات الأفي تطوير 

قديم حوافز ضريبية سخية( بدلاً من تركيز استراتيجيات وأدوات الترويج ضخمة لجذب الشركات الكبيرة )على سبيل المثال من خلال ت

جذبهم. وقد تكون أدوات الترويج للاستثمار لجذب مثل هذه الشركات من  ا بالفعلالخاصة بها على البحث عن مستثمرين أصغر يمكنه

لشركات الكبرى، بسبب فجوات القدرة الاستيعابية المنخفضة الدرجة الثانية مفيدة لأنها قد تنشئ روابط أقوى مع الشركات المحلية مقارنة با
 . (Crescenzi, 2017)وزيادة تنقل العمالة 

يمكن أن يؤدي تقاسم مسؤوليات الترويج للاستثمار عبر مختلف مستويات الحكومة إلى ظهور عدد من التحديات. فقد تقاوم بعض المناطق 

تأسيس مستثمر أجنبي تم توجيهه نحو المنطقة من قبل الهيئة المركزية بسبب المخاطر البيئية المتصورة على السكان المحليين أو المخاوف 

ات المحلية قد تعاني من زيادة المنافسة. وفي الوقت نفسه، وبسبب المنافسة بين الأقاليم، يمكن استبعاد هيئات الترويج للاستثمار من أن الشرك

توجيه المستثمر أي منطقة يجب إلى ) جهات تحكيميةالوطنية عن عمد من الفرص المحددة محلي ا أو، على العكس من ذلك، أن تصبح 

 ات صعبة.( وتواجه قرارالأجنبي

ية تساعد أدوات التنسيق جزئي ا في التغلب على هذه التحديات. في السويد، تم وضع مدونة لقواعد السلوك بين هيئة الترويج للاستثمار الوطن

الفرص بشكل أفضل وتشجيع تبادل المعلومات. لدى هيئة الترويج للاستثمار الفرنسية عملية رسمية لتبادل للتواصل حول والمناطق 

المعلومات أسبوعيا   وتشاركعلومات لزيادة كفاءة التعاون مع هيئات الترويج للاستثمار دون الوطنية. وأنشأت الهيئة "سوق ا" للمشاريع الم

(. OECD, 2018aمع شركائها الإقليميين حول مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة التي تم تحديدها والطلبات المقدمة على المستوى الإقليمي )

ضل هذه المنصة، يمكن للشركاء تنسيق استجاباتهم وتحديد مجالات العمل المشترك. كما يضمن هذا الإطار حيادية ونزاهة بزنس فرانس وبف

(Business France ) أي عدم تفضيل أحدها على( عند طرح مشاريع جديدة( ) الأخرىتجاه جميع المناطقOECD, 2020e.) 
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ملاحظاتال

 .)API(والتجديد يشمل المشهد المؤسسي التونسي للترويج للاستثمار وتيسيره هيئات أخرى مثل وكالة النهوض بالصناعة  1

التقديرات المقدمة من الهيئات، لا تقوم هيئات الترويج للاستثمار بهيكلة ميزانياتها الاستثمارية في أربع فئات، وبالتالي فإن توزيعات الميزانية تستند إلى  2

جرد لسياسات ويجب التعامل معها على أنها تقديرات تقريبية. لا تؤخذ الميزانية المخصصة للحوافز الضريبية في الاعتبار. ويقدم الفصل السابع قائمة 

 الحوافز الضريبية في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تهدف إلى تعزيز الترويج للبلاد باعتبارها بوابة دخول للمستثمرين  2018حملة التسويقية لمصر خلال كأ  العالم لكرة القدم على سبيل المثال، كانت ال 3

 الأجانب إلى السوق الأفريقية.

طيه هذا الفصل، الاستثناء إن الدول الوحدوية هي دول تحكمها سلطة واحدة تكون فيها الحكومة المركزية هي القوة العليا. يمثل العراق، الذي لا يغ  4

 الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأنه دولة فيدرالية. 

 

http://www.oecd.org/mena/competitiveness/EU-OECD-Background-Note-Geography-FDI-Southern-Med.pdf
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/EU-OECD-Background-Note-Geography-FDI-Southern-Med.pdf
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تستخدم حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نطاق واسع الحوافز الضريبية والمالية لجذب الاستثمار 

يقدم هذا الفصل بحثا  أصليا  يبيّن مخطط حوافز الاستثمار  قطاعات وأنشطة ومواقع معينة. نحووتوجيهه 

بما في ذلك ، الأوسط وشمال إفريقياالشرق  في منطقة التقرير هذا في الاقتصادات الثمانية موضوع الممنوحة

يستكشف مستوى السلطة . كما أنواع الأدوات المستخدمة ومدى استهدافها لقطاعات وأنشطة ومواقع معينة

تعكس النتائج الحوافز الضريبية والمالية المفصلة في قوانين والتقديرية التي ينطوي عليها منح الحوافز. 

 للاستثمارترويج هيئات الوالوثائق المتاحة للجمهور الصادرة عن  الضرائب الوطنية وقوانين الاستثمار

وبالإضافة إلى ذلك، يستمد هذا الفصل فحواه من المناقشات التي أجُريت ووزارات المالية والمناطق الاقتصادية. 

 للاستثمار ووزارات المالية في المنطقة. ترويج مع العاملين في هيئات ال

 

  

بشكل  نحو استخدام حوافز الاستثمار 7
 أفضل
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 سياساتيةالالملخص والاعتبارات 

، الحوافز الضريبية والمالية على والناشئة الناميةتستخدم الحكومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما هو الحال في معظم الاقتصادات 

ثير على حوافز الاستثمار التدابير التي تسعى للتأوتعُتبََر قطاعات وأنشطة ومواقع معينة.  نحونطاق واسع لجذب الاستثمار الخاص وتوجيهه 

الأخرى التي تؤثر على التكلفة النسبية للمشروع. ولكن تكاليف الحوافز،  الفوائدمشروع استثماري من خلال المعاملة الضريبية التفضيلية أو 

ستستثمر كانت قد تدعم الحوافز الضريبية الشركات التي و. المستمدة من الاستثمار الجديد المزايا وخاصة الحوافز الضريبية، يمكن أن تفوق

. ومع ذلك، قد تساعد الحوافز المتنازل عنهالحكومات من حيث الإيرادات لكبيرة خسارة  ، فقد يشكل ذلكمعاملة تفضيلية حتى من دون أي

والنهوض بأهداف إنمائية معينة، مثل دعم الطاقة المتجددة أو المهارات وتحديث الإخفاقات السوقية في تصحيح  بدقة والمستهدفةالمصممة 

ا إلى تحفيز الاستثمار في قطاع الصحة و (.2تكنولوجيا وتعزيز التأثير الإيجابي للاستثمار )الفصل ال سعت العديد من الحكومات مؤخر 

 وكيفية إدارتها أمر ضروري لتحليل فعاليتها وكفاءتها. الممنوحةإن الفهم الأفضل لنطاق الحوافز ف. 19-للاستجابة لتحديات جائحة كوفيد

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأدوات المستخدمة والأهداف  الممنوحةفصل نظرة عامة عن أنواع حوافز الاستثمار يقدم هذا ال

تمنح حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الثماني التي يغطيها هذا التقرير والمعلنة )الاستهداف(، بالإضافة إلى كيفية إدارتها. 

نحو ( والأنشطة الموجهة بتعريفها الواسعلية بالدرجة الأولى للمستثمرين في قطاعات الزراعة والسياحة والصناعة )حوافز ضريبية وما

ا  1.الناميةتصدير والمناطق ال حوافز للمستثمرين الذين يعززون حماية البيئة، وكذلك الفوائد المالية للصناعات  منحومن السائد أيض 

وتمنح أو منحا للشركات التي تخلق وظائف أو تعزز المهارات. تخفيضا ضريبيا  المحوريةمن الاقتصادات  تمنح العديدو. الهيدروكربونية

منظمة التعاون  بلدانحوافز للشركات التي تستخدم تقنيات جديدة أو تدعم نقل التكنولوجيا وأنشطة البحث والتطوير، على عكس بلدان أقل 

 .الاقتصادية والتنمية

في منطقة الشرق الأوسط وشمال  التقرير هذا موضوعالاقتصادات الثمانية  ، فتمنح جميعللمستثمرين المؤهلين سخيةفوائد غالب ا ما تكون ال

 . كما تمنح جميعهاللمستثمرين في قطاعات ومواقع معينة (CITات )دخل الشرك ضريبةإعفاءات كاملة من و مؤقتةإفريقيا، إعفاءات ضريبية 

أما نصف الدول المحورية، فتمنح  دخل الشركات للمستثمرين المؤهلين، يبةضرباستثناء دولتين )الأردن وتونس( إعفاءات دائمة من 

وعدد الشركات  المؤقتة لتقليص مدة الإعفاءات الضريبية دخل الشركات. واتخذت العديد من الحكومات خطوات يبةضرتخفيضات دائمة على 

دخل الشركات( لا تزال  ضريبةوتخفيض معدلات  المؤقتة ها. ولكن الحوافز القائمة على الربح )الإعفاءات الضريبيةالمؤهلة للحصول علي

. وغالب ا ما تكون حوافز الاستثمار في الاقتصادات واسعة شروط الأهلية إذ إنواسعة الانتشار وغالب ا ما يسهل على الشركات الحصول عليها، 

تقدير السلطات المنفذة )في كثير من الحالات، هيئات الترويج للاستثمار أو مجالس الاستثمار تخضع لة للتأويل ومفتوح التقرير هذا موضوع

 من قبل الشركات. العدواني يبيتخطيط الضروالالمكونة من ممثلين من وزارات مختلفة(، مما يزيد من مخاطر الفساد 

المؤثرة على قراراتها العامل الحاسم في كثير من الأحيان،  ليستالعوامل، و من واحدةٌ هي الممنوحة للشركات الحوافز الضريبية إن 

الذين يسعون إلى الكفاءة( أكثر مراعاة للحوافز من غيرهم )مثل السوق أو البحث عن أولئك الاستثمارية. وقد يكون بعض المستثمرين )

)IMF( )[1]James, 2013-الحوافز  لشركات ستستثمر حتى بدونالموارد الطبيعية(. ولكن تشُير الدراسات الاستقصائية إلى أن معظم ا

)[2]World Bank, 2015-UN-OECD .وإعفاءات أكثر في المتوسط، تقدم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إعفاءات دائمة و

ا(، ومع ذلك تتلقى مستويات أقل من الاستثمار  ASEAN( )11سنة( من رابطة دول جنوب شرق آسيا ) 14،6أطول ) مؤقتة ضريبية عام 

يثير تساؤلات حول مزايا الحوافز السخية كما الشركات،  لاجتذابمار العام الأجنبي المباشر. وهذا يسلط الضوء على أهمية مناخ الاستث

 واسعة النطاق.

تمنح حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حوافز من خلال تشريعات ومراسيم وأوامر تنفيذية متعددة، وغالب ا ما تكون أكثر من هيئة 

أو الحوافز عديلات متكررة. وتخطط العديد من الحكومات في المنطقة لإضافة مسؤولة عن إدارة الحوافز. وعليه، يخضع نطاق الحوافز لت

والنشاط الاقتصادي  اتدفعت الاضطرابات في سلاسل الإمدادو .19-للاستجابة للتكاليف الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد تهامراجع

سعي الحكومات إلى اتخاذ تدابير سريعة لتعزيز انتعاشها الاقتصادي،  بعض الحكومات إلى إعادة تقييم استراتيجياتها للترويج للاستثمار. ومع

  ستكون التقييمات حول فعالية وكفاءة الحوافز أساسية لدعم ميزانيات الدولة المجهدة، ولضمان تطابق تصميم الحوافز مع أهدافها.
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  الاعتبارات السياساتية

  والمالية وما إذا كانت هذه الحوافز ضرورية لاجتذاب الاستثمار، وإذا النظر في مدى اتساع نطاق تقديم المزايا الضريبية

كانت تكاليفها، من حيث الإيرادات المتنازل عنها والتشوهات الاقتصادية، تفوق الفوائد المستمدة من الاستثمار الجديد. ومن 

اعد الحكومات على تقييم إلى أي مدى وبأي شأن تحليل التكلفة والفوائد قبل منح الحوافز، بالإضافة إلى الرصد اللاحق، أن يس

تكلفة، تلبي الحوافز أهدافها المرجوة. ويمثل هذا الرصد والتقييم تحدي ا، كما يتطلب بيانات وموارد قد لا تكون متاحة. وفي 

ياسي والمرجع مثل هذه الحالات، تعُدَ تقارير الحوافز الضريبية البسيطة التي تحدد وتصف جميع الحوافز المتاحة وهدفها الس

 القانوني، خطوة أولى مهمة لخلق المساءلة والشفافية. كما أن استبدال الحوافز الدائمة بفوائد مؤقتة سيشجع التقييم.

   النظر في الانتقال تدريجيا  من الإعفاءات الضريبية المؤقتة واسعة النطاق إلى الحوافز الأكثر استهداف ا والقائمة على التكلفة

ا في فعاليتها وكفاءتها. ومن المرجح أن  بما يتماشى مع ا مهم  أولويات الحكومة. ويؤدي نوع وسخاء الحوافز الضريبية دور 

ا لأن هذه الأخيرة تقلل من تكاليف  تكون الحوافز القائمة على الربح أكثر تكرارا من الحوافز القائمة على التكلفة. ونظر 

ا، مما يزيد من فرص إنشاء الاستثمار )بدلا  من استفادة الشركات المربحة  أصلا (، فقد يجعل الاستثمار الهامشي مربح 

 استثمارات إضافية. وكلما كان الحافز مستهدفا بشكل أكبر، زاد احتمال تحقيق هدفه المعلن.

  ،ما سيسمح التأكد من أن الحوافز محددة، مع معايير أهلية واضحة تحدّ من السلطة التقديرية المفرطة من قبل السلطات المنفذة

بمزيد من المنافسة العادلة والحدّ من الفساد وتسهيل التقييم. وغالب ا ما تحتوي حوافز الاستثمار في الاقتصادات الثمانية موضوع 

هذا التقرير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على معايير أهلية غير واضحة، بينما تشير قوانين الاستثمار غالب ا إلى 

د الإضافية غير المحددة للمستثمرين الذين يستوفون معايير غير محددة. ويخلق هذا حالة من عدم اليقين لدى خيار الفوائ

المستثمرين بشأن ما يحق لهم الحصول عليه، ويزيد من مخاطر التخطيط الضريبي العدواني من قبل الشركات، فضلا  عن 

 . (11مخاطر الفساد من قبل السلطات الإدارية )انظر الفصل 

  توحيد جميع الحوافز الضريبية في القوانين الضريبية، بدلا من قوانين الاستثمار واللوائح التنفيذية والتشريعات التي تحكم

صناعات معينة أو اتفاقيات معقودة لمرة واحدة مع الشركات، لتعزيز الشفافية والحدّ من التكرار والارتباك المحتمل بشأن 

غالبا  ما تكون وزارة المالية هي الأقدر على منح الحوافز ومراقبة تكاليفها، بينما قد تميل الوزارات السلطة القائمة بالإدارة. و

الأخرى بشكل أكبر إلى تقديم الفوائد المالية كونها ليست مسؤولة عن تحصيل الضرائب أو ليست بالضرورة على دراية 

 بالاحتياجات المالية للدولة.

 وافز الضريبية )توجيه الاستثمار نحو قطاعات أو أنشطة معينة( تتماشى مع استراتيجيات الترويج تقييم ما إذا كانت أهداف الح

حول استراتيجيات الترويج(. ويمكن لتقارير الحوافز الضريبية البسيطة  6للاستثمار وأهداف التنمية الوطنية )انظر الفصل 

تقييم، في حين أن المراقبة الأكثر عمق ا لامتثال الشركات )الموصوفة أعلاه( أن تساعد صانعي السياسات في إجراء هذا ال

لشروط الحافز )على سبيل المثال، الوظائف التي تم إنشاؤها وقيمة الصادرات(، يمكن أن تساعد في تحديد ما إذا كان الحافز 

 يساهم في تحقيق أهداف التنمية.

 أدوات تحفيز الاستثمار 

النقطة المرجعية الأولى للمستثمرين الأجانب والمحليين عند تقييم المعاملة الضريبية للولاية  قانونيةال ضريبة دخل الشركات تعُدَّ معدلات

هو الذي يحدد المسؤولية الضريبية للشركات أو ، بما في ذلك أشكال مختلفة من الحوافز الضريبية ،القضائية. ولكن النظام الضريبي بأكمله

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،  التقرير هذا موضوعفي الاقتصادات  استخداما  فز الضريبية حوافز الاستثمار. وأكثر أنواع الحوا

)الفترات التي يكون فيها الاستثمار معفي ا بالكامل من ضرائب  المؤقتة من ضريبة الشركات، هي: الإعفاءات والناشئة النامية الاقتصاداتوفي 

)أحكام لخصم بعض والائتمان الضريبي  )أو الخصومات(الضريبية  التخفيضاتوخفضة، الشركات(، ومعدلات ضرائب الشركات الم

النفقات من الدخل الخاضع للضريبة أو مباشرة من الالتزام الضريبي(. وإلى جانب الحوافز التي تؤثر بشكل مباشر على ضرائب دخل 

 وم الاستيراد والتصدير وضريبة القيمة المضافة بشكل شائعمن الضرائب، بما في ذلك رس الشركات، تسُتخدم الإعفاءات غير المباشرة

)[3]OECD, 2019(. 

، ٪21في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  التقرير هذا موضوعفي الاقتصادات  القانوني ضريبة دخل الشركات يبلغ متوسط معدل

من متوسط معدل ضريبة دخل الشركات  بقليلويعتبر ذلك أقل . )7.12س( )الشكل ٪ )تون25٪ )السلطة الفلسطينية( إلى 15تراوح من يو

تحدد الجزائر و. )3OECD, 2019][( ٪(23)رابطة دول جنوب شرق آسيا وبلدان ٪( 25منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية )بلدان في 

 (.العائدات٪ حسب 31-10مختلفة لمختلف القطاعات والأنشطة، ويستخدم المغرب معدلا  تصاعدي ا )بين  توالأردن معدلا
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 ضريبة دخل الشركات في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياالقانونية لمعدلات ال. 7.1الشكل  

 

ا من  جزائر والأردن المتوسط البسيط للمعدلات القياسية لمختلف القطاعات الفي الأرقام القياسية لضريبة دخل الشركات  . تظُهر2020عام ملاحظة: المعدلات اعتبار 

 )باستثناء المعدلات التي تنطبق على قطاع واحد فقط(، ويظهر المغرب المتوسط البسيط للمعدلات التصاعدية.

 . )EY, 2020[4](و التشريعات الوطنية استنادا  إلىدية اصالاقتمنظمة التعاون والتنمية المصدر: 

 م جميع اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إعفاءات ضريبية مؤقتة على الدخلدتق

على إيرادات الشركات، وعادة  ما يكون ذلك خلال فترة زمنية الإعفاء الضريبي المؤقت للشركات هو إعفاء كامل من الضرائب المفروضة 

محددة تبدأ منذ بداية دورة حياة الاستثمار. وهناك إجماع واسع بين المؤسسات الدولية على أن الإعفاءات الضريبية المؤقتة هي من أكثر 

. إلى جانب التخفيضات الضريبية على دخل World Bank, 2015-UN-OECD-(IMF[2]( OECD, 2015)[5]( الحوافز الضريبية تشويها  

الشركات أو الإعفاءات الجزئية على الدخل، تعُتبر الإعفاءات الضريبية المؤقتة حوافز قائمة على الربح: فيتم تحديدها كنسبة مئوية من 

لأرباح والفوائد للشركات التي تحقق أرباحا بالأصل. ومن الأرجح أن تستثمر هذه الشركات دون توفر أي حافز أكثر من الشركات التي ا

ى الربح المشاريع ذات التكاليف الأولية . كما تدعم الحوافز القائمة عل)World Bank, 2015-UN-OECD-IMF[2](لديها أفق ربح أطول 

المنخفضة، والتي تميل إلى أن تكون متنقلة )أي قادرة على تغيير موقعها بسهولة للبحث عن ظروف أفضل(، مما يزيد من مخاطر نقل 

 Klemm) الاقتصادعلى مباشرة ثار غير الالأرباح. ولا توفر الحوافز القائمة على الربح بالضرورة دافعا  للشركات للبقاء والمساهمة في الآ

)[6]and Van Parys, 2012.ولا تزال هذه الحوافز سائدة جزئي ا كونها سهلة الإدارة ومتى وُضِعتَ، يصعب إزالتها من الناحية السياسية . 

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إعفاءات ضريبية مؤقتة للمستثمرين المؤهلين. تقدم جميع الاقتصادات الثمانية موضوع هذا التقرير 

وتمنح جميعها باستثناء دولتين )الأردن وتونس( إعفاءات دائمة من ضريبة الدخل للشركات المختارة. وتشمل المشاريع المؤهلة للإعفاءات 

الفلسطينية(، والقطاعات الموجهة نحو التصدير أو المناطق الحرة والاقتصادية  الزراعة )الجزائر والمغرب والسلطةقطاع الضريبية المؤقتة 

وباستثناء الإعفاءات  )الجزائر ومصر ولبنان وليبيا(، بالإضافة إلى المخاطر الرأسمالية والشركات الخارجية والقابضة )لبنان والمغرب(.

سنوات. ويقدم الأردن  10قتة )بما في ذلك التمديدات( مماثل عبر الدول وهو غير المحددة، فإن الحد الأقصى لمدة الإعفاءات الضريبية المؤ

ا )الشكل  30أطول مدة للإعفاءات وهي  (. وفي المقابل، تتراوح الإعفاءات الضريبية المؤقتة في رابطة دول جنوب شرق آسيا بين 7.2عام 

 .)OECD, 2019[3]( ه لا توجد دولة تقدم إعفاءات دائمةسنة )بما في ذلك التمديدات(، وتجدر الإشارة إلى أن 20أربع سنوات و

 تمنح جميع حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا )باستثناء السلطة الفلسطينية( إعفاءات ضريبية مؤقتة بناء  على موقع الاستثمار،

، وفي كثير من الأحيان في المناطق الاقتصادية أو الحرة. وتقدم الغالبية )باستثناء مصر وليبيا( إعفاءات الناميةبما في ذلك في المناطق 

إعفاءات ضريبية مؤقتة بناء  على أنشطة اقتصادية معينة )مثل تنمية  المحورية ضريبية مؤقتة بناء  على القطاع، كما يمنح نصف الدول

وتقدم الجزائر ولبنان والمغرب إعفاءات ضريبية مؤقتة بناء  على المعايير الثلاثة المذكورة  اية البيئة(.المهارات والبحث والتطوير وحم

 أعلاه. وتمنح ليبيا إعفاءات ضريبية مؤقتة لمدة خمس سنوات لجميع المستثمرين كجزء من نظامها الضريبي القياسي.
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  ركات في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا )بالسنوات(. طول مدة الإعفاءات المؤقتة من ضريبة دخل الش7.2الشكل 

 

ضريبة دخل الشركات المقدمة للمستثمرين. تشير الأسهم إلى أن الدولة تمنح إعفاءات دائمة من ضريبة دخل من ملاحظة: يظهر الحد الأدنى والأقصى للإعفاءات المؤقتة 

ضريبة من الدولتان الوحيدتان اللتان لا تقدمان إعفاءات دائمة من ضريبة دخل الشركات. تمنح مصر إعفاءات دائمة تونس والأردن هما  الشركات لبعض المستثمرين.

   .أعلاهدخل الشركات لبعض المستثمرين، بدون حد أدنى أو أقصى لطول المدة، لذلك لم يتم تضمينها في الرسم البياني 

 .التشريعات الوطنية استنادا  إلىالاقتصادية منظمة التعاون والتنمية  المصدر:

 . معدلات ضريبة دخل الشركات القانونية والمخفضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا7.3الشكل 

 

معدلات التصاعدية. وسط الملاحظة: تظُهر الأرقام القياسية لضريبة دخل الشركات في الجزائر والأردن متوسط المعدلات القياسية لمختلف القطاعات، ويظهر المغرب مت

الدولة خصومات ضريبية هذه لا تقدم ف، وفي حال غيابهادخل الشركات المقدمة للمستثمرين.  ضرائب الأقل سخاء  على تخفيضاتاليصور الحد الأدنى للمعدل المخفض 

  .التخفيضإعفاءات ضريبية مؤقتة، وتظهر كأقصى معدلات  الدول. وتقدم جميع ٪100مؤقتة على دخل الشركات بنسبة أقل من 

 .)EY, 2020[4]( والتشريعات الوطنية  استنادا  إلى الاقتصادية منظمة التعاون والتنميةالمصدر: 

 ادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دائمةمعدل ضريبة دخل الشركات في اقتص علىالتخفيضات غالباً ما تكون 

أقل من معدلات ضريبة دخل الشركات القياسية. لكن غير صفرية  هي معدلات تفضيليةالمعدلات المخفضة لضريبة دخل الشركات  إن

وغالب ا ما تكون الشركات مؤهلة للحصول على معدلات مخفضة لضريبة دخل الشركات وذلك بعد انقضاء فترة الإعفاء الضريبي. وتقدم 

الدول  وتتمتع كات.منطقة معدلات مخفضة لضريبة دخل الشرالفي  التقرير هذا موضوعاقتصادات من أصل الاقتصادات الثمانية  خمس

 التي تميل إلى تقديم إعفاءات ضريبية قليلة، وفي المقابل، دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تستخدم الإعفاءات الضريبية على نطاق
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 7.3لشكل سخاء التخفيضات، فيوضح ا ويتراوح. أو تغيب إطلاقا   ضريبة دخل الشركاتلأقل  بمخططاتواسع )مثل الجزائر ولبنان وليبيا( 

ضريبة دخل الشركات المقدمة للمستثمرين )أي تخفيضات ضريبة دخل الشركات الأكثر والأقل لالحد الأقصى والأدنى للمعدلات المخفضة 

 مدةّ. وغالب ا ما تكون هذه الفوائد دائمة أو طويلة. ويقدم لبنان أقصر دولةسخاء  التي تمنحها الدولة( مقارنة بمتوسط المعدل القياسي في كل 

سنة لبعض المستثمرين في المغرب والأردن. أما تونس، فتتمتع بتخفيضات دائمة على ضريبة  20سنوات، مقارنة بـ  5وهي  للتخفيضات

أنشطة أو قطاعات  علىمعايير الأهلية أكثر تنوع ا من الإعفاءات الضريبية المؤقتة، مع عدم وجود تركيز ملحوظ تعتبر هنا دخل الشركات. 

 جميع أنحاء المنطقة.معينة في 

 الضريبية بتواتر أقل من المخططات القائمة على الربح والائتمانات التخفيضاتاستخدام 

الضريبية  الائتمانات( للشركات خصم نفقات معينة من الدخل الخاضع للضريبة. أما إعفاءات الاستثمارتسمح التخفيضات الضريبية )أو 

ا تمكن المستثمرين من خصم النفقات مباشرة من التزامهم الضريبي )وليس من دخلهم الخاضع فهي شبيهة بالتخفيضات الضريبية، ولكنه

 والائتماناتللضريبة(، مما يقلل من مبلغ الضرائب المستحقة. وعلى عكس الحوافز القائمة على الربح الموضحة أعلاه، تعتمد التخفيضات 

أو التكاليف الأكثر استهداف ا  ،للشركات، مثل النفقات الأولية والأرباح المعاد استثمارها الضريبية على التكلفة، فإنها تقلل من تكلفة الاستثمار

 .)World Bank, 2015-UN-OECD-IMF( )[1]James, 2013[2]( مثل برامج التدريب وأنشطة البحث والتطوير

 . الحوافز الضريبية في تايلاند: اعتماد ن ه ج قائمة على التكلفة 7.1المربع 

الاستثمار وهيئة تقع الحوافز الضريبية في صلب استراتيجية الترويج للاستثمار في تايلاند. فيتألف إطار الحوافز، الذي يديره مجلس 

. وتشمل الحوافز الأهليةمن مخطط قائم على  ،2015منذ عام أصبح يتألف  الترويج للاستثمار التايلاندية، من مخطط أساسي، ولكن

قطاع فرعي محدد في قائمة محدثة لتعكس تغييرات  300الأساسية إعفاءات من ضريبة دخل الشركات وهي ممنوحة لما يقرب من 

(. وتصُنف 19-جية الحكومة )على سبيل المثال، تمت إضافة قطاعات فرعية جديدة في قطاع الصحة بعد أزمة كوفيدأوسع في استراتي

القطاعات الفرعية ضمن خمس فئات تحدد نسبة سخاء الحافز. وتشمل الفئة الأكثر سخاء  القطاعات الفرعية ذات الأهمية الخاصة 

 .البلدفي أو معدومة قليلة  تتمتع باستثماراتللاقتصاد وتلك التي 

حوافز ضريبية إضافية )أي بالإضافة إلى الحوافز الأساسية( التي تمُنح لتحفيز الاستثمار أو الإنفاق  الأهليةتعتبر الحوافز القائمة على 

شركات على تنمية . وتعتمد هذه الحوافز على التكلفة: فإن إنفاق الالصناعة بشكل واسععلى الأنشطة التي تعود بالفائدة على الدولة أو 

عفائها من ضريبة دخل الشركات )على سبيل المثال، النفقات على وبالتالي إالمهارات والبحث والتطوير مؤهل لتضمين قيمة الاستثمار 

البحث والتطوير الداخلي أو المشترك مع المعاهد الخارجية، أو التبرع لصناديق تنمية رأس المال البشري والتكنولوجيا، أو رسوم 

حصول على الملكية الفكرية / الترخيص(. ومن أجل تعزيز الروابط التجارية، يتم منح المشاريع حوافز إضافية على الدخل الخاضع ال

 .يةللضريبة بغية الإنفاق على تطوير الموردين المحليين في التكنولوجيا المتقدمة من خلال التدريب والمساعدة الفن

في البلاد. وتتكون هذه الحوافز من خصومات  بهدف جذب الاستثمار في المناطق الأقل نموا   الأهليةيتم منح حوافز أخرى قائمة على 

التكلفة الاستثمارية  على ٪25سنوات وخصم إضافي بنسبة  10تكاليف النقل والكهرباء وإمدادات المياه لمدة  علىضريبية محسنة 

 .لتركيب أو إنشاء المرافق

 ) ,2020OECD]7[( الاقتصادية نميةمنظمة التعاون والتالمصدر: 

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تخفيضات ضريبية للمستثمرين. وعلى سبيل المثال،  التقرير هذا موضوعتقدم نصف الاقتصادات 

سيع نطاق استخدام هذه الحوافز القائمة على التكلفة بدلا  من الإعفاءات الضريبية لتو 2017قامت مصر بتعديل مخططها الاستثماري في عام 

٪ من تكاليف الاستثمار من الدخل الخاضع للضريبة للمشاريع في المناطق الأكثر 50ما يصل إلى  بخفضالمؤقتة. وتسمح هذه الحوافز 

ا للتنمية، وما يصل إلى   ,OECD) محددة )بما في ذلك الطاقة المتجددة والمشاريع كثيفة العمالة(٪ للاستثمار في قطاعات وأنشطة 30احتياج 

، بما في ذلك للأرباح المعاد استثمارها في الزراعة و"القطاعات ةالضريبي التخفيضاتوتقدم تونس أكبر عدد من مخططات . 2020]8[(

 دولالمبتكرة" والشركات المصدرة. أما الجزائر فتمنح تخفيضات ضريبية غير محددة للاستثمار في البحث والتطوير. بينما تسمح معظم 

الخسائر التي تكبدتها في العام السابق من الدخل المنطقة بالإهلاك المعجل للأصول ومخططات ترحيل الخسائر )مما يسمح للشركات بخصم 

ا المحقق في فترة مالية معينة(. وغالب ا ما تكون هذه الأساليب جزءا  من المخطط العام المطبق على جميع المستثمرين، بدلا  من استخدامه

إليها حول هذه المخططات، مما يستلزم كحافز، أي كميزة للاستثمارات في قطاع أو نشاط معين. وهناك معلومات محدودة يمكن الوصول 

في منطقة الشرق الأوسط  التقرير هذا موضوعالضريبية بشكل أقل تواترا  عبر الاقتصادات  الائتماناتيتم استخدام ومزيد ا من البحث. 

 وشمال إفريقيا.

، في المنطقة التقرير هذا موضوعفي الاقتصادات بشكل عام، تعتبر الحوافز القائمة على التكلفة أقل شيوع ا من الفوائد القائمة على الربح 

كما هو الحال في معظم الاقتصادات النامية والناشئة. وقد يكون هذا بسبب التكاليف الإدارية المرتفعة التي ينطوي عليها منح مثل هذه 

ا تجاه الشركات التي تحقق  .)l, 2017Andersen, Kett and Von Uexkul[9]( الحوافز ولكن تعُدَ الحوافز القائمة على التكلفة أقل تحيز 
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ا بالفعل، فهي تعتمد بدلا  من ذلك على حجم الاستثمار أو استخدامه في أنشطة معينة، لذلك من المرجح أن تشجع الأعمال التجارية  أرباح 

ناشئة مثل تايلاند تحرك ا تدريجي ا، وإن كان لا  دولوإدراك ا لهذه الفوائد، بدأت  .)OECD, 2019[3](المحددة  السياساتيةهداف الأالجديدة و

 (.7.1)المربع يزال معتدلا ، نحو تقديم المزيد من الحوافز المستهدفة بناء  على "مزايا" المشروع 

 الضرائب والرسوم الأخرى المنتشرة على نطاق واسعالإعفاءات من 

تقدم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجموعة واسعة من الإعفاءات على الضرائب الأخرى التي لا تؤثر بشكل مباشر على ضريبة دخل 

ا من تكلفة الاستثمار. وتشمل مة المضافة وضريبة المبيعات والرسوم من الرسوم الجمركية وضريبة القي الإعفاء الشركات، ولكنها تشكل جزء 

  ورسوم العمل / الإقامة. الدمغةالأخرى، مثل تسجيل الأراضي ورسوم 

الإعفاءات أو التخفيضات على رسوم الاستيراد والتصدير والرسوم  مثلفي المنطقة حوافز تتعلق بتكاليف التجارة،  الدولتقدم جميع 

ي بعض الأحيان، خاصة بمدخلات معينة مثل المواد الخام غير المتوفرة محلي ا. ولكن في كثير ، فالإعفاءات الجمركية الأخرى. وتكون هذه

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إعفاءات شاملة. على سبيل المثال، تحصل المشاريع الاستثمارية الكبيرة في المغرب  دولمن الحالات، تمنح 

نوات. وتعُدّ هذه المخططات شبه عالمية في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، على إعفاءات كاملة من رسوم الاستيراد لمدة ثلاث س

وهي منتشرة في جميع أنحاء المنطقة ومصممة لتشجيع الصادرات. وتقدم دولتان )مصر وليبيا( لجميع المستثمرين تخفيضات أو إعفاءات 

، باستثناء ليبيا، إعفاءات الدوللازمة لتنفيذ المشروع. كما تقدم جميع من الرسوم الجمركية على الآلات المستوردة أو غيرها من المعدات ال

ما  أو تخفيضات على ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات. وبالمثل، فإن هذه المزايا واسعة الانتشار في المناطق الاقتصادية، وغالب ا

 .تمُنح مع الإعفاءات من الرسوم الجمركية

رسوم الأخرى، وأبرزها  منتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمستثمرين معينين تخفيضات أو إعفاءات وكذلك، توفر غالبية اق

وضرائب النشاط المهني، وغالب ا ما تكون هذه المزايا دائمة. أما الجزائر فهي الاستثناء  الدمغةرسوم تسجيل الأراضي والمباني ورسوم 

ا الوحيد ، حيث تقدم مزايا على الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى للشركات فقط خلال مرحلة إنشائها. ومن الجدير بالذكر أيض 

 .أنها مزايا دائمةبالظن أن التشريعات لا تحدد في كثير من الأحيان المدة الزمنية التي يمكن للشركات أن تتلقى فيها هذه الحوافز، مما يسمح 

 المالية المقدمة في غالبية اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الحوافز

ا من الحوافز الضريبية، إلا أن المزايا المالية، مثل  تكاليف الاستثمار، تستخدم في  الهبات لتغطيةعلى الرغم من تقديمها بشكل أقل تواتر 

  طة ومواقع معينة.جميع أنحاء المنطقة في محاولة لجذب الاستثمار في قطاعات وأنش

التي لا تقدم تفاصيل محددة حول المزايا المالية في تشريعاتها. فتقدم جميع الاقتصادات  المحوريةليبيا هي الدولة الوحيدة بين الاقتصادات إن 

وتدريب الموظفين  ، على سبيل المثال، تكاليف البنية التحتيةهباتفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  التقرير هذا موضوع الأخرى

الأموال التي  قدرمثل ، وتكاليف الأراضي / المباني أو المعدات و / أو نفقات المرافق. وباستثناء تونس، فإن التفاصيل المحددة لهذه الحوافز

لى سبيل غير واضحة بشأن شروط الأهلية. ع الدولغير محددة في التشريعات. كما أن معظم ، يمكن أن تحصل عليها الشركات المؤهلة

ترك المثال، لا توضح اللوائح التنفيذية في كثير من الأحيان كيف يمكن للمستثمرين إنفاق المنح، فيما يتعلق مثلا  بتدريب الموظفين، مما ي

 .المسألة مفتوحة للتفسير

ا مالي ا لتكاليف الاستثمار في  الأنشطة المتعلقة بالتنمية المستدامة أو حماية تقدم العديد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دعم 

 لسدادستخدم حوافز مالية أخرى مثل ضمانات القروض وإعانات البيئة أو الطاقة المتجددة )مثل تونس والمغرب ومصر والجزائر(. وتُ 

 .ناميةاريع السياحية، وفي لبنان للشركات التي تنتقل إلى مناطق الفوائد في الجزائر للترويج للمش

 استهداف حوافز الاستثمار 

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مخططات الحوافز للترويج للاستثمار في قطاعات  التقرير هذا موضوعتستخدم جميع الاقتصادات 

الجزائر تتبنى  وأنشطة ومواقع معينة، وبذلك تشجع الآثار الاقتصادية والاجتماعية غير المباشرة من خلال الاستثمار. والجدير بالذكر أن

الشرق  دولللحصول على مزايا ضريبية. وفي معظم  ينغير مؤهل ونشاطقطاع  100أكثر من تعتبر نهج القائمة السلبية للحوافز؛ حيث 

الأوسط وشمال إفريقيا، تميل معايير الحصول على حوافز إلى أن تكون غير محددة وواسعة النطاق، وتغطي قطاعات أو فئات متعددة مثل 

اريع الصناعية. من المرجح أن تجتذب الحوافز التي تستهدف نفقات استثمارية محددة )على عكس الأرباح(، أو أنشطة محددة بوضوح، المش

ر استثمارات لم تكن لتتوافر لولا توفير هذه الحوافز. كما يمكن لهذه الحوافز أن تساعد في تحقيق أهداف سياسية محددة، وهو ما يجعل الأم

حوافز للويتطلب أي مخطط . )World Bank, 2015-UN-OECD-IMF[2]( لى الشركات لإجراء تخطيط ضريبي عدوانيأكثر صعوبة ع

ا ومراجعة مُ   ين للحد من إساءة الاستخدام وتشوهات السوق.مَ ظِ نتَ تقييم 

منطقة لدعم الأهداف الاقتصادية والإنمائية. وتسعى الفي  التقرير هذا موضوعيلخص هذا القسم مدى استهداف الحوافز في الاقتصادات 

مواقع معينة، تليها القطاعات الرئيسية، وأنواع الأنشطة )بما في ذلك المشاريع الموجهة  نحوغالبية الحوافز المقدمة إلى توجيه الاستثمار 
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ولابد أن تستوفي الشركات مجموعة من هذه المعايير لكي تصبح مؤهلة للحصول على أكثر من  .صدير والتي تخلق فرص العمل(نحو الت

ا ما  ا أحد المتطلبات، على الرغم من أنه نادر  يكون ربع الحوافز )على سبيل المثال، القطاع والموقع(. وغالب ا ما يكون حجم الاستثمار أيض 

كن لصانعي السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا النظر فيما إذا كانت هذه الأهداف تتماشى مع استراتيجيات الشرط الوحيد. ويم

ولة. الترويج للاستثمار وأهداف التنمية الوطنية )الفصل السادس(. أما بالنسبة لأنواع الحوافز المستخدمة، فهذا يعتمد إلى حد كبير على الد

للمستثمرين  هباتمثل الجزائر، إلى استخدام الإعفاءات الضريبية المؤقتة على نطاق واسع، بينما تقدم المغرب وتونس ، الدولوتميل بعض 

 الأخرى في المنطقة. كما يتم فحص حوافز الاستثمار في القطاعات والأنشطة والمواقع كلّ على حدة. الدولأكثر من 

 اعةقطاعات الزراعة والسياحة والصنل الحوافز تستهدف

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى توجيه  التقرير هذا موضوعيسعى أكثر من ثلث الحوافز المحددة عبر الاقتصادات الثمانية 

قطاعات معينة. ومن بين الحوافز الخاصة بقطاع معين، يتم توجيه الثلث بشكل أكبر نحو قطاعات في مواقع معينة )باستثناء  نحوالاستثمار 

القطاعات الستة التي تتلقى معظم الحوافز الضريبية والمالية في المنطقة،  7.1المناطق الحرة( و / أو القيام بأنشطة معينة. ويلخص الجدول 

 3.لهيدروكربونات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعة والطاقة المتجددة والسياحة وهي: الزراعة وا

درج بعض الدول بالتفصيل قائمة محددة بالقطاعات ذات الأولوية ضمن اللوائح التنفيذية لقوانين الاستثمار أو قوانين الضرائب، في حين تُ 

من جميع الحوافز الخاصة  ٪40لأمثلة البارزة على ذلك القطاع الصناعي؛ فحوالي درج فئات ذات نطاق أوسع. ومن اأن البعض الآخر يُ 

بالقطاعات المعينة في المنطقة تستهدف المشاريع الصناعية. وتدُرج تشريعات الاستثمار في تونس، على سبيل المثال، تصنيع السيارات 

ولوائح الاستثمار في لبنان والسلطة الفلسطينية بشكل أوسع إلى  والصناعات الدوائية ضمن القطاعات المستهدفة، في حين تشير تشريعات

 .الاستثمارات في الصناعة

ت يمكن للحوافز الأكثر استهداف ا في شرائح معينة من قطاعٍ ما أن تدعم بشكل أفضل التوسع والارتقاء بالقطاعات ذات الأولوية في اقتصادا

للحصول على حوافز ضريبية، وتقع  قطاع ا فرعي ا مؤهلا 280مثال، تحُدد تايلاند حوالي على سبيل ال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 ,OECD)(          7.1)المربع  وسع نطاقا  الألاقتصاد لعتبر استراتيجية هذه القطاعات الفرعية ضمن مجموعة أوسع من القطاعات التي تُ 

)]7[2020. 

حوافز  الدولبالإضافة إلى القطاع الصناعي، وباستثناء ليبيا التي لا تستخدم حوافز الاستثمار لاستهداف قطاعات محددة، تقدم جميع 

ات للاستثمار في القطاع الزراعي. فتميل المشاريع الزراعية إلى أن تكون مؤهلة للحصول على الحوافز الأكثر سخاء ، بما في ذلك الإعفاء

الدائمة من ضريبة دخل الشركات في الجزائر والمغرب والسلطة الفلسطينية. ومع ذلك، فإن قطاع السياحة مؤهل للحصول على أكبر عدد 

من الحوافز المميزة في المنطقة. على سبيل المثال، تقدم الأردن ولبنان والمغرب إعفاءات ضريبية مؤقتة تليها تخفيضات ضريبة دخل 

من الطاقة المتجددة، وفقط الأردن ولبنان وتونس  في حوافز للاستثماراتفتقدم نصف دول المنطقة أما مارات السياحية. الشركات للاستث

يقدمون حوافز محددة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتجدر الإشارة إلى أن الدول الأخرى قد تعزز هذه القطاعات بشكل غير 

تستهدف أنشطة معينة. على سبيل المثال، غالب ا ما تكون الشركات التي تستخدم تقنيات جديدة أو تقدم حماية مباشر من خلال الحوافز التي 

 .بيئية مؤهلة للحصول على حوافز منفصلة، كما هو موضح أدناه

كلياّ  مدى الدعم المالي  كسلا تعيقدم نصف دول المنطقة مزايا ضريبية للاستثمار في الهيدروكربونات، على الرغم من أن البيانات المقدمة 

يد من الذي يتلقاه هذا المجال. ويدرس هذا الفصل الحوافز الموضحة في قوانين الضرائب والقوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار. وتتلقى العد

مراسيم محددة كل اتفاقية  شركات النفط والغاز إعفاءات إضافية في عقود محددة مع الحكومات الوطنية. على سبيل المثال، في مصر، تحكم

ولا تفتأ الدراسات واستقصاءات المستثمرين تشير إلى أن الحوافز . )PwC, 2017[10]( نفطية، والتي تبطل القانون المحلي لأغراض ضريبية

ا لأن متكررةالقائمة على الموارد الطبيعية  يثير السؤال حول ضرورة الحوافز في جذب الشركات  وبالتاليرد خاص بكل موقع، موكل ؛ نظر 

 .World Bank, 2015-UN-OECD-(IMF[2]( James, 2013)[1]( الاستخراجية
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 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موضوع هذا التقرير. حوافز للاستثمار في قطاعات مختارة في الاقتصادات 7.1جدول 

المتجددة الطاقة السياحة  الصناعة 
 المعلومات تكنولوجيا

توالاتصالا  
   الزراعة الهيدروكربونات

 مؤقت، ضريبي إعفاء
/  جمركي إعفاء

مبيعات ضريبة  

 
 ضريبية إعفاءات

 مؤقتة
 

 
 مؤقت، ضريبي إعفاء

/  جمركي إعفاء
مبيعات ضريبة  

 الجزائر

 إعفاء ضريبي، خصم
 ضريبة/  جمركي

منح مبيعات،  

 ضريبي، خصم
/  جمركي إعفاء
منح مبيعات، ضريبة  

 ضريبي، خصم
/  جمركي إعفاء
مبيعات، ضريبة  

 منح

 إعفاء ضريبي، خصم 
 ضريبة/  جمركي

 مبيعات

 إعفاء ضريبي، خصم
 ضريبة/  جمركي

منح مبيعات،  

 مصر

 مؤقت، ضريبي إعفاء
/  جمركي إعفاء
 مبيعات، ضريبة
 دخل ضريبة تخفيض

 الشركات

/  جمركي إعفاء
مبيعات ضريبة  

/  جمركي إعفاء
مبيعات ضريبة  

 دخل ضريبة تخفيض
 إعفاء الشركات،
 ضريبة/  جمركي

 مبيعات

 ضريبي إعفاء
 تخفيض مؤقت،
 دخل ضريبة

 الشركات

 مؤقت، ضريبي إعفاء
 دخل ضريبة تخفيض

 إعفاء الشركات،
 ضريبة/  جمركي

 مبيعات

 الأردن

 مؤقت، ضريبي إعفاء
 دخل ضريبة تخفيض

 من إعفاء الشركات،
/  الأراضي ضريبة

 الممتلكات

 ضريبي إعفاء 
 تخفيض مؤقت،
 دخل ضريبة
 من إعفاء الشركات،
/  الأراضي ضريبة

 الممتلكات

 مؤقت، ضريبي إعفاء
 دخل ضريبة تخفيض

 من إعفاء الشركات،
/  الأراضي ضريبة

 الممتلكات

 
 مؤقت، ضريبي إعفاء

 دخل ضريبة تخفيض
 من إعفاء الشركات،
/  الأراضي ضريبة

 الممتلكات

 لبنان

   
 

  
 ليبيا

 مؤقت، ضريبي إعفاء
 دخل ضريبة تخفيض

 الشركات

 ضريبي إعفاء 
منح مؤقت،  

مؤقت ضريبي إعفاء  مؤقت ضريبي إعفاء   المغرب 

 دخل ضريبة تخفيض
 من الإعفاء الشركات،
 ضريبة/  الجمارك

 المبيعات

 ضريبة تخفيض
 الشركات، دخل
 الجمارك من الإعفاء

المبيعات ضريبة /  

 دخل ضريبة تخفيض
 الإعفاء الشركات،

/  الجمارك من
المبيعات ضريبة  

مؤقت ضريبي إعفاء   السلطة  
 الفلسطينية

 إعفاء ضريبي خصم هبات هبات هبات 
 ضريبة/  جمركي

 مبيعات

 مؤقت، ضريبي إعفاء
/  جمركي إعفاء
 مبيعات، ضريبة
 دخل ضريبة تخفيض

 خصم ،الشركات
 ضريبي

 تون 

الإعفاء من ضريبة الدخل  ملاحظة: لا يشمل الجدول الحوافز الممنوحة لقطاعات معينة في المناطق الاقتصادية أو المناطق الحرة. الإعفاء الضريبي المؤقت = إجمالي

= خصم نفقات محددة من  ريبيضعلى مدى فترة زمنية محددة؛ تخفيض ضريبة دخل الشركات = تخفيض ضريبة دخل الشركات على مدى فترة زمنية محددة؛ خصم 

ة أو ضريبة المبيعات؛ الدخل الخاضع للضريبة؛ الإعفاء من الجمارك / ضريبة المبيعات = الإعفاء من رسوم الاستيراد أو ضرائب التصدير أو ضريبة القيمة المضاف

= الدعم المالي لتغطية تكاليف الاستثمار المحددة. لا  الهباتوم الدمغة؛ الإعفاء من ضريبة الأراضي / الممتلكات = الإعفاء من رسوم تسجيل الأراضي / الممتلكات، رس

                                                                 يشمل الجدول فئات المزايا الأخرى.

 استنادا  إلى التشريعات الوطنية. منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةالمصدر: 

 حماية البيئة العديد منها تحفزكما  ات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنشطة التصدير،جميع اقتصادتحفز 

تستخدم جميع اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الثمانية حوافز الاستثمار لاستهداف الاستثمار في أنشطة معينة، مثل خلق 

لبيئة. غالب ا ما يتم تصميم هذه الحوافز للمساعدة في دفع الأثر الإيجابي للاستثمار على فرص العمل أو تنمية المهارات أو التصدير أو حماية ا

تعتبر الحوافز الخاصة بالنشاط أقل تواترا  من الحوافز الخاصة بقطاع معين، وتشكل حوالي ثلث جميع و(. 2التنمية المستدامة )الفصل 

الفوائد القطاعية، يستهدف ثلث هذه الحوافز أنشطة في قطاعات و / أو مواقع  . وعلى غرارالمحوريةالحوافز التي تقدمها الاقتصادات 

   محددة.

، فإن الصادرات هي النشاط الأكثر تشجيع ا في جميع أنحاء المنطقة. وتقدم كل دولة حوافز للمستثمرين الذين 7.2كما تم تلخيصه في الجدول 

الحوافز الممنوحة للشركات في  7.3ة حصتهم من الصادرات. ويتضمن الجدول يقومون في المقام الأول بالتصدير أو السعي إلى زياد

في منطقة الشرق الأوسط  التقرير هذا موضوعالمناطق الحرة التي تتطلب الحد الأدنى من شروط التصدير. ولكن تقدم جميع الاقتصادات 
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اقعها. وبالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية التجارية، تقدم وشمال إفريقيا، باستثناء الأردن، حوافز للشركات المصدرة بغض النظر عن مو

 ضريبة دخل الشركات.على للشركات المصدرة إعفاءات ضريبية مؤقتة و / أو تخفيضات  الدولمعظم 

 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موضوع هذا التقرير. حوافز للاستثمار في أنشطة معينة في الاقتصادات 7.2الجدول 

 الإعفاء الضريبي المؤقت ملاحظة: تشمل الفوائد التي تعود على الشركات المصدرة الحوافز الممنوحة للشركات في المناطق الحرة ذات الحد الأدنى من شروط التصدير.

خصم = تخفيض ضريبة دخل الشركات على مدى فترة زمنية محددة؛  تخفيض ضريبة دخل الشركات= إجمالي الإعفاء من ضريبة الدخل على مدى فترة زمنية محددة؛ 

رائب التصدير أو ضريبة القيمة = الإعفاء من رسوم الاستيراد أو ض الإعفاء من الجمارك / ضريبة المبيعات= خصم نفقات محددة من الدخل الخاضع للضريبة؛  ضريبي

= الدعم المالي لتغطية  الهبات= الإعفاء من رسوم تسجيل الأراضي / الممتلكات، رسوم الدمغة؛ الإعفاء من ضريبة الأراضي / الممتلكات المضافة أو ضريبة المبيعات؛ 

                                                                 تكاليف الاستثمار المحددة. لا يشمل الجدول فئات المزايا الأخرى.

 استنادا  إلى التشريعات الوطنية. منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةالمصدر: 

تشير العديد من الدراسات إلى أن المصدرين يستجيبون للحوافز أكثر من المستثمرين الباحثين عن السوق المحلية، بسبب المنافسة الدولية 

) ,Andersen, Kett and Von Uexkull, 2017(                James[9]( لجذب هذه الشركات ومطالبهم بالحفاظ على انخفاض التكاليف العالية

لمستثمرين أن المصدرين كانوا على ا 2009. في الأردن، وجدت دراسة استقصائية أجريت عام الدولةسب ولكن يختلف ذلك ح. 2013]1[(

من  ٪20أفاد حوالي ثلث المصدرين أنهم لم يكونوا ليستثمروا في البلد بدون حوافز، مقارنة بـ فأكثر انجذاب ا للحوافز من غير المصدرين: 

وجد الاستقصاء أن غالبية المستثمرين كانوا سيدخلون السوق بغض النظر عن الحوافز المتوفرة. فقد . و)James, 2013[1]( غير المصدرين

في دمج البلد في سلاسل القيمة العالمية، ولكنها قد لا تساعد في إقامة روابط مع الشركات المحلية  المصدرة فقطتساهم الحوافز للشركات 

المحلية المصادر  
 البحث/  التكنولوجيا

 والتطوير
/  العمل فرص خلق

 المهارات
البيئة حماية الصادرات    

 
 مؤقت، ضريبي إعفاء
هبات ضريبي، خصم  

مؤقت ضريبي إعفاء مؤقت ضريبي إعفاء   مؤقت، ضريبي إعفاء 
 هبات

 الجزائر

 إعفاء ضريبي، خصم  
 ضريبة/  جمركي

هبات مبيعات،  

 خصم مؤقت، ضريبي إعفاء
/  جمركي إعفاء ضريبي،
هبات مبيعات، ضريبة  

 مصر 

/  الجمارك من الإعفاء
المبيعات ضريبة  

 دخل ضريبة تخفيض  
 من الإعفاء الشركات،

 المبيعات، ضريبة/  الجمارك
 الأراضي ضريبة من الإعفاء

الممتلكات /  

 الأردن 

ضريبي خصم     لبنان  

  
 إعفاء مؤقت، ضريبي إعفاء 

مبيعات ضريبة/  جمركي  
 الضريبي الإعفاء
 من الإعفاء المؤقت،
 ضريبة/  الجمارك
 من الإعفاء المبيعات،
/  الأراضي ضريبة

 الممتلكات

 ليبيا

 مؤقت، ضريبي إعفاء هبات هبات 
 دخل ضريبة تخفيض
/  جمركي إعفاء الشركات،

مبيعات ضريبة  

 المغرب هبات

 دخل ضريبة تخفيض
 إعفاء الشركات،
 ضريبة/  جمركي

 مبيعات

محدد غير    دخل ضريبة تخفيض 
 جمركي إعفاء الشركات،

مبيعات ضريبة /  

 السلطة
 الفلسطينية

منح ضريبي، خصم   ضريبة خفيضت 
 خص الشركات، دخل

 إعفاء ضريبي،
 ضريبة/  جمركي

هبات مبيعات،  

 دخل ضريبة خفيضت
 ضريبي، خص الشركات،

 ضريبة/  جمركي إعفاء
 ضريبة من الإعفاء مبيعات،
هبات الممتلكات،/  الأراضي  

 دخل ضريبة تخفيض
 من الإعفاء الشركات،
 ضريبة/  الجمارك

المنح المبيعات،  

 تون 
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قد تتعارض المزايا الضريبية التي تعتمد على أداء الصادرات مع فعلاوة على ذلك، و(. 8الفصل  في 8.2 في المربع)انظر حالة تونس 

 .)WTO, 2019[11]( رات، مما يثير المخاوف بشأن استخدامهاقواعد منظمة التجارة العالمية ضد إعانات الصاد

ا في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجود حوافز للمستثمرين الذين يطورون حماية البيئة. على سبيل  ومن الشائع أيض 

ي مجال إعادة التدوير ومعالجة النفايات معدلات تخفيض ضريبة دخل الشركات بأقل من نصف المعدل المثال، تقدم تونس للشركات ف

القياسي، وتمنح ليبيا والجزائر إعفاءات ضريبية مؤقتة للاستثمارات التي تحافظ على البيئة وتحمي الموارد الطبيعية. وبصرف النظر عن 

. فيقدم نصفها حوافز للشركات التي تخلق فرص عمل، المحوريةلنشاط عبر الاقتصادات ، هناك تباين كبير في استهداف االاتجاهينهذين 

ا للتدريب على التي ما يكون ذلك بشروط عتبة معينة، أو  وعادة   تعزز المهارات )على الرغم من أنه كما ذكر أعلاه، تقدم دول أخرى منح 

التي تمنح مزايا ضريبية للشركات التي تستخدم المحتوى المحلي في إنتاجها،  تعُد السلطة الفلسطينية إحدى الحكومات الوحيدةوالمهارات(. 

 8وهي سياسة يمكن أن تحفز المستثمرين الأجانب على إقامة روابط تجارية أقوى مع الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية )انظر الفصل 

للشركات التي تستخدم تكنولوجيات جديدة أو تدعم نقل التكنولوجيا حوافز  الدوللمزيد من المعلومات حول برامج الروابط(. وتقدم قلة من 

 ، التي تمنح في المقام الأول حوافز لأنشطة البحث والتطوير.منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بلدانوأنشطة البحث والتطوير، على عكس 

ذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات كثيفة العمالة، وقد يرجع ذلك إلى تركيز حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على ج

 منطقة وفي العديد من الاقتصادات الناشئة، لاستهداف مجموعة واسعة من المستثمرين.الولكنه قد يعكس في نفس الوقت اتجاه ا أوسع في 

 في المنطقة شيوعاً الأكثر  هي القائمة على الموقعالحوافز 

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى توجيه الاستثمار  التقرير هذا موضوعتسعى غالبية الحوافز المقدمة للمستثمرين في الاقتصادات 

ة نحو مواقع معينة. ويتم تخصيص نصف هذه الحوافز للمستثمرين في المناطق الاقتصادية أو التنموية أو الحرة )التجارية(، والمناطق المحدد

، أخرىوحوافز ضريبية و / أو بنية تحتية. وغالب ا ما يكون للمناطق شروط أهلية  تهاخاصة وإدارال ما تتمتع بلوائحهارافي ا والتي غالب ا جغ

القائمة على الموقع إلى استراتيجية التنمية القائمة المقدمة الحوافز  نطاقبما في ذلك قطاعات وأنشطة محددة )لا سيما الصادرات(. ويشير 

المنطقة في العديد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يشير إلى الهدف المشترك للتنمية الإقليمية. ويدرج الجدول في 

والمناطق الاقتصادية )بما في ذلك مناطق التنمية والمجمعات الصناعية  تطوّرا الأقلأنواع الحوافز المقدمة للمستثمرين في المناطق  7.3

، وبالتالي وصفة "خارج البلاد"ناطق الاقتصادية الخاصة( والمناطق الحرة. وتميل الأخيرة إلى أن يكون لها شروط تصدير خاصة أو والم

الحدود بين الفئتين )ليبيا والسلطة تجاوز مناطق بعض الدول  فهي منفصلة عن المناطق الاقتصادية لأغراض التحليل، على الرغم من

 .الفلسطينية(

مناطق الاقتصادية أو المناطق الحرة إلى توفير أكبر عدد من الحوافز الضريبية المختلفة المتاحة للشركات. كما تمت مناقشته في تميل ال

غالب ا ما يكون للمناطق الحرة شروط تصدير، وهي تشير إلى التركيز على تعزيز النمو المعتمد على فإطار الحوافز القائمة على النشاط، 

ا مع أهداف التنمية الأوسع )التصدير، على ا (. وتستهدف المناطق الاقتصادية عادة  أنشطة 7.2 المربعلرغم من أن هذا الهدف لا يتوافق دائم 

تقدم كل منطقة )حرة واقتصادية( تخفيضات أو إعفاءات ومعينة، بما في ذلك التصنيع أو صناعات أكثر تحديد ا مثل المنسوجات أو التمويل. 

هذه من الإعفاءات الدائمة من ضريبة دخل الشركات )في المناطق الحرة في مصر ومنطقة طرابلس وتتنوع ركات. من ضريبة دخل الش

في  ٪5ضريبة دخل الشركات )بنسبة على التخفيضات الدائمة إلى ( في ليبيا مصراتة وتمنهنتوالمنطقتين الحرتين الاقتصادية في لبنان 

 3لمدة  ٪10سنوات و 5لمدة  ٪5ضريبة دخل الشركات )بنسبة  علىن( أو التخفيضات المؤقتة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالأرد

الصناعية التابعة للسلطة الفلسطينية(. وتقدم كل منطقة حرة واقتصادية تقريب ا إعفاءات من الضرائب التجارية وضريبة  المجمعاتسنوات في 

 .الأراضي / الممتلكاتتوفر معظمها إعفاءات من ضريبة كما  القيمة المضافة

ا في البلاد، خارج المناطق الحرة والاقتصادي ة. تقدم جميع الاقتصادات في المنطقة حوافز للمستثمرين الذين يعملون في المناطق الأقل نمو 

جيع الاستثمار. وترسم وغالب ا ما يتم تحديد موقع هذه المناطق في المراسيم الوطنية، على الرغم من إدراجها في بعض الأحيان في قوانين تش

ا، وتقدم بشكل تدريجي حوافز أكثر سخاء للشركات في المناطق  . ويقسم الأردن الأقل نموامعظم الدول المناطق من النامية إلى الأقل نمو 

 ولبنان البلد بأكمله حسب مستوى التنمية، ويوفران الحوافز في كل موقع تقريب ا. وتميل الحكومات إلى مطالبة المستثمر باستيفاء معايير

ت في المناطق أخرى في المناطق الأكثر تطورا ، مثل إدراج الأسهم في البورصة الوطنية )لبنان(. وتميل الفوائد التي تقدمها الدولة للشركا

سنوات للشركات في  10(. فتقدم الجزائر وتونس إعفاءات ضريبية لمدة الأكثر سخاء )أو من بين كثر سخاءالأالأقل نموا  إلى أن تكون 

ا مع إمكانية تمديدها لمدة  20مناطق محددة، بينما تقدم الأردن إعفاء ضريبي مؤقت لمدة  سنوات. كما يقدم نصف الاقتصادات  10عام 

للبنية التحتية والمرافق )الجزائر ومصر والمغرب وتونس(، وتكاليف التدريب والأراضي )مصر  هباتمحورية الدعم المالي، بما في ذلك ال

 والمغرب(.
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 . حوافز الاستثمار في مواقع محددة في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا7.3الجدول 

تصدير  ى مناطق ذات شروطملاحظة: تشمل المناطق الاقتصادية مناطق التنمية والمناطق الاقتصادية الخاصة والمجمعات / المناطق الصناعية. وتشير المناطق الحرة إل

= تخفيض ضريبة دخل الشركات  تخفيض ضريبة دخل الشركات= إجمالي الإعفاء من ضريبة الدخل على مدى فترة زمنية محددة؛  الإعفاء الضريبي المؤقت  محددة.

= الإعفاء من رسوم الاستيراد  يعاتالإعفاء من الجمارك / ضريبة المب= خصم نفقات محددة من الدخل الخاضع للضريبة؛  ضريبيخصم على مدى فترة زمنية محددة؛ 

= الإعفاء من رسوم تسجيل الأراضي / الممتلكات، رسوم الإعفاء من ضريبة الأراضي / الممتلكات أو ضرائب التصدير أو ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات؛ 

 ل فئات المزايا الأخرى.= الدعم المالي لتغطية تكاليف الاستثمار المحددة. لا يشمل الجدو الهباتالدمغة؛ 

 استنادا  إلى التشريعات الوطنية. منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةالمصدر: 

الحرة المناطق الاقتصادية المناطق  التنمية اطقمن    

 الإعفاء المؤقت، الضريبي الإعفاء  
 المبيعات، ضريبة/  الجمارك من

/  الأراضي ضريبة من الإعفاء
الهبات الممتلكات،  

 الجزائر

 المؤقت، الضريبي الإعفاء
 ضريبة/  الجمارك من الإعفاء

   المبيعات

 خفض/  الإعفاء ضريبي، خصم
 المبيعات، ضريبة/  الجمارك ضريبة

  هبات

 الجمارك من الإعفاء ضريبي، خصم
  هبات المبيعات، ضريبة /

 مصر

 ضريبة/  الجمارك من الإعفاء
 المبيعات

 الشركات، دخل ضريبة تخفيض
 ضريبة/  الجمارك من الإعفاء

 ضريبة من الإعفاء المبيعات،
    الممتلكات/  الأراضي

 تخفيض المؤقت، الضريبي الإعفاء
 من الإعفاء الشركات، دخل ضريبة

   المبيعات ضريبة/  الجمارك

 الأردن

 ضريبة/  الجمارك من الإعفاء
 المبيعات

 من الإعفاء المؤقت، الضريبي الإعفاء
 الإعفاء المبيعات، ضريبة/  الجمارك

   الممتلكات/  الأراضي ضريبة من

 تخفيض المؤقت، الضريبي الإعفاء
 من الإعفاء الشركات، دخل ضريبة

   المبيعات ضريبة/  الجمارك

 لبنان

المبيعات ضريبة/  الجمارك من الإعفاء المؤقت، الضريبي الإعفاء  الإعفاء المؤقت، الضريبي الإعفاء 
 المبيعات، ضريبة/  الجمارك من

/  الأراضي ضريبة من الإعفاء
   الممتلكات

 ليبيا

 المؤقت، الضريبي الإعفاء
 الشركات، دخل ضريبة تخفيض
 ضريبة/  الجمارك من الإعفاء

    المبيعات

 تخفيض المؤقت، الضريبي الإعفاء
الشركات دخل ضريبة  

 المغرب هبات

 ضريبة/  الجمارك من الإعفاء الشركات، دخل ضريبة تخفيض
    هبات المبيعات،

 الشركات، دخل ضريبة تخفيض
 ضريبة/  الجمارك من الإعفاء

    المبيعات

الفلسطينية السلطة  

 الشركات، دخل ضريبة تخفيض
 من الإعفاء ضريبي، خصم

المبيعات ضريبة/  الجمارك  

 تخفيض المؤقت، الضريبي الإعفاء 
 خصم الشركات، دخل ضريبة

هبات ضريبي،  

 تون 
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 . هل تتوافق الحوافز الضريبية في المناطق الخاصة مع الصادرات وأهداف التنمية الأوسع؟7.2المربع 

المنافسة العادلة بين الشركات داخل وخارج المناطق. ويمكن أن يكون هذا هو الخاصة قد تعيق الحوافز الضريبية القائمة في المنطقة 

 نقطتينتثير  الذيضريبة دخل الشركات، وهو نوع من الحوافز على الحال بشكل خاص بالنسبة للمناطق التي تقدم تخفيضات مؤقتة 

ا ضريبة دخل الشركات تجذب المستثعلى أن التخفيضات المؤقتة  هي الأولى. مهمتين أو الذين كانوا  أصلامرين الذين يحققون أرباح 

مباشرة بتأثير المناطق على التنمية الأوسع ويتمثل في إمكانية  فتتعلق الثانية، النقطةسيستثمرون على أي حال، كما هو موضح أعلاه. أما 

، الخاصة خارج المناطقالمتواجدة على أقرانها  إلى السوق المحلية بينما تتمتع بميزة تنافسيةمنتجاتها بيع الشركات القائمة في المنطقة 

السوق  الخاصة فيمبيعات الشركات القائمة في المنطقة سبب بسبب التخفيف الضريبي. وقد يتأثر نمو الإنتاجية على مستوى الدولة سلب ا ب

أسواق التصدير وضغوط القدرة تجنب الخاصة المحلية. ومن خلال الوصول إلى السوق المحلية، يمكن للشركات القائمة في المنطقة 

 .التنافسية ذات الصلة بالإضافة إلى الاستفادة من الحوافز الضريبية

في مصر، على سبيل المثال، تمُنح الشركات في المناطق الحرة مجموعة واسعة من الإعفاءات الضريبية، بما في ذلك تخفيضات مؤقتة 

ا في المناطق الحرة في المغرب ونظام المؤسسات على ضريبة دخل الشركات، مشروطة بأداء صادراتها، وه ذه الممارسة موجودة أيض 

الخارجية في تونس. وتكشف الكمية الكبيرة من الإنتاج التي تبيعها الشركات في المناطق الحرة في السوق المحلية عن التحدي الذي 

ية، باعت مشاريع المناطق الحرة في مصر نصف تواجهه المناطق في تحقيق أهدافها التنموية. وعلى مدى السنوات الخمس الماض

٪ من حصة التصدير المطلوبة. وتكمن عدة أسباب وراء هذه 80إنتاجها في السوق المحلية والنصف الآخر في الخارج، أي أقل من 

خدام المدخلات المستوردة المبيعات المحلية الكبيرة، فيدفع الوصول إلى سوق محلي كبير الشركات إلى بيع السلع المستوردة )بدلا  من است

افية في عملية الإنتاج( أو تفريغ فائض الإنتاج الذي لا تستطيع تصديره. وفي الوقت نفسه، فإن الافتقار إلى القدرة التنافسية والمعرفة الك

  ر.بالأسواق الخارجية يقلل من قدرة الشركات في المناطق الحرة على التصدي

في الاعتبار الآثار السلبية المحتملة للمناطق على الاقتصاد الأوسع. ويمكن الخاصة المستندة إلى المنطقة  السياساتيجب أن يأخذ تصميم 

تسهيل بيئة أعمال أكثر فاعلية  لتعتمدالاعتماد على حوافز ضريبة دخل الشركات  الخاصة عنالسياسة المستندة إلى المنطقة  تبتعدأن 

البيئة بشكل مناسب. وقد تنظر الحكومات حماية بالإضافة إلى  ،ات المستهدفة مع بقية الاقتصادمن شأنها تعزيز المنافسة ودمج القطاع

مع  متوائمةالتي تجعل تعريفة الاستيراد للدولة وإجراءات الاستيراد وحوافز ضريبة الدخل على الشركات  السياساتيةصلاحات الإفي 

. وقد يكون تحقيق الخاصة النسبية الضارة بين الشركات داخل وخارج المناطقلتقليص فجوة الميزة الخاصة تلك الموجودة في المناطق 

ا الخاصة تكافؤ الفرص بين المناطق  العديد من حكومات منطقة الشرق الأوسط  استراتيجيةضوء  علىوبقية البلاد أولوية أكثر إلحاح 

 .الخاصة وشمال إفريقيا لتوسيع عدد المناطق

في بولندا الخاصة . فالمناطق الخاصة التحديات الموروثة من سياساتها الضريبية القائمة على المناطقنجحت بعض الدول في مواجهة 

مع تلك الخاصة بمواءمة حوافز المناطق  2018تميز ضد الشركات الصغيرة والمتوسطة وكسبيل انتصاف، قامت بولندا في عام 

رافي والاستثماري إلى الاستدامة والابتكار. كما ألغت جمهورية الدومينيكان الممنوحة في بقية الإقليم وحولت المعايير من النطاق الجغ

تدريجيا  متطلبات حصة الصادرات المتعلقة بحوافز ضريبة دخل الشركات في مناطق تجهيز الصادرات. ومع انضمام البلد إلى اتفاقية 

العالمية للامتثال لاتفاقية الإعانات والتدابير التعويضية ( والموعد النهائي لمنظمة التجارة 2004التجارة الحرة لأمريكا الوسطى )

(، أصبح من الضروري للبلد التخلص التدريجي من هذه الحوافز. وظلت المناطق في البلاد مواقع جذابة للمصدرين، بالإضافة 2015)

 .إلى عدم وجود تأثير على مستويات الصادرات

 ) ,2020OECD]8[( منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةالمصدر: 

 السلطة التقديرية في منح الحوافز

أي ما إذا كانت تفاصيل الحافز،  ز،في سياسة الحواف امهم اعنصر مستوى السلطة التقديرية التي ينطوي عليها منح الحوافز للمستثمرينيعد 

ضحة في التشريع، وما إذا كانت معايير الأهلية لتلقي الحافز محددة وتلقائية، أو تتطلب مثل سخاء الحوافز الضريبية أو مدة الإعفاء، مو

ا أو موافقة من السلطة القائمة بالإدارة  .تفسير 

هناك إجماع واسع النطاق بين المنظمات الدولية على أن توحيد جميع الحوافز الضريبية في قوانين الضرائب، وليس في قوانين الاستثمار 

يعزز الشفافية ويقلل من التكرار والارتباك المحتمل بشأن  ريعات التي تحكم صناعات معينة أو الاتفاقات لمرة واحدة مع الشركات،والتش

المالية هي الأقدر على منح الحوافز ومراقبة  وغالباً ما تكون وزارة  . )World Bank, 2015-UN-OECD-IMF[2]( السلطة القائمة بالإدارة

 تإلى تقديم مزايا مالية كون أولويتها هي جذب المستثمرين؛ وليس رتكاليفها، بينما قد تميل الوزارات الأخرى أو هيئات الترويج للاستثما
في قوانين الضرائب، يجب أن . )James, 2013[1]( عن تحصيل الضرائب أو بالضرورة على دراية بالاحتياجات المالية للدولة ةمسؤول
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من مخاطر الفساد وكذلك المنافسة غير العادلة بين  مع معايير أهلية واضحة وسلطة تقديرية محدودة مما يقلل اكون أي حافز مقدم واضحي
 . )World Bank, 2015-UN-OECD-IMF[2]( الشركات

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حوافز استثمارية من خلال قوانين ومراسيم الاستثمار.  التقرير هذا موضوعتمنح غالبية الاقتصادات 

يعُد المغرب الدولة الوحيدة التي قامت بتوحيد معظم حوافزها الضريبية في قانون الضرائب، بينما تدُرج نصف الدول بعض المزايا في 

زائر والأردن ولبنان(، أو تنشر تعديلات على نظام الحوافز في قوانين المالية )تونس(، قانون الضرائب أو قوانين الميزانية / المالية )الج

خطوة نحو التوحيد. وفي كل دولة، يتم توزيع مجموعة الحوافز المقدمة في أجزاء متعددة من التشريعات )بما في كومن الممكن اعتبارها 

صة( والمراسيم والأوامر التنفيذية. وهذا يجعل إعطاء صورة كاملة للحوافز المقدمة ذلك القوانين القطاعية وقوانين المناطق الاقتصادية الخا

ا صعب ا، وقد يؤدي إلى حدوث ارتباك بين المستثمرين فيما يتعلق باستحقاقاتهم.  ل فأمر  في منطقة  للاستثمارجميع هيئات الترويج مثلا  لا تفُصِّ

عندما يتم منح الحوافز في مجموعة من القوانين )وتديرها . ومة على مواقعها الإلكترونيةالشرق الأوسط وشمال إفريقيا جميع الحوافز المقد

، بينما قد تفتقر الحكومة إلى رؤية واضحة للمجموعة التي تلائمهم الحوافز باختيارسلطات مختلفة، انظر أدناه(، قد يسمح ذلك للمستثمرين 

 الكاملة من الحوافز التي تقدمها.

بوضوح في التشريعات الوطنية. أي أن القانون لا  مفصلةغير  التقرير هذا موضوعفز المقدمة من قبل الاقتصادات الثمانية يعتبر ربع الحوا

/ الدعم المالي، أو تفاصيل أخرى حول الميزة. وفي كثير من الأحيان، تكون  الهبةيحدد طول أو مبلغ الإعفاء / التخفيض الضريبي، أو مبلغ 

على الحوافز )"المصلحة الوطنية"( والمزايا المتاحة غير دقيقة. ومن أجل الحصول على هذه الحوافز، يتعين على  كلّ من شروط الحصول

لاستثمار المستثمرين عادة  التقدم إلى السلطة التي تدير الحوافز الضريبية )في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، غالب ا إلى هيئة التشجيع ل

لمؤلفة من ممثلين من الوزارات ذات الصلة(. وتتمتع بعض هيئات الترويج للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو مجلس للاستثمار ا

)بما في ذلك في لبنان والسلطة الفلسطينية( بسلطة تقديرية واسعة في تحديد المستثمرين الذين يحصلون على الحوافز وسخاء هذه الميزة. 

ا لأن دور هيئات الترو يتمثل في جذب المستثمرين، فقد لا تأخذ في الاعتبار تكلفة الحافز، من حيث الإيرادات المتنازل  للاستثماريج ونظر 

لمزيد من المعلومات حول الآثار  6الحوافز )انظر الفصل  حتى لو لم تتوفر هذهعنها أو تقييم ما إذا كان المستثمرون سيدخلون السوق 

 هيئات الترويج للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا(.تؤديها سؤوليات التي المترتبة على مجموعة واسعة من الم

للشركات بطريقة مخصصة وقائمة على تمُنح ، وغيرها من الدولالعديد من الحوافز الممنوحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،  إن

لمسؤولين، في تقليل فرص الفساد )انظر الفصل تتيح تفسيرات متعددة لة التي في القوانين واللوائح، بدلا  من الصياغ الدقةالعقود. فتساعد 

لمزيد من المعلومات حول مخاطر الفساد التي تنطوي عليها إدارة الحوافز وأثناء دخول السوق(. علاوة على ذلك، فإن القواعد التي يتم  11

. وغالب ا ما يكون من غير الواضح ما إذا كان بإمكان المستثمرين دافعي الضرائب تخلق منافسة غير عادلة على ظرفيةتطبيقها بطريقة 

 تشُكل الشكوك التي تحوم حول الأهلية وتكلفة الرشاوى وعدم تكافؤ الفرص رادع ا للمستثمرينكما  منح الحافزلا يالطعن في قرار إداري 

)[8]OECD, 2020(. 
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الملاحظات

 في جمعها تم والتي إفريقيا، وشمال الأوسط الشرق منطقة في اقتصادات ثمانية في الممنوحة الاستثمار لحوافز شاملة خريطة الفصل هذا يعرض 1

فة والمالية لضريبيةا الحوافز النتائج تظهر .2019 عام منتصف عرَّ  مفصلة وهي الاستثمار( تكلفة لخفض أخرى نفقات أو قروض أو منح أنها على )الم 

 والمناطق المالية ووزارات للاستثمار الترويج هيئات تنشرها والتي للجمهور، المتاحة الوثائق وفي الاستثمار، وقوانين الوطنية، الضرائب قوانين في

 )EY(  ويونغ وإرنست )PcW( كوبرز ووترهاو  براي  شركة عن الصادرة الضرائب دلائل على لاعالاط تم كما الاقتصادية.

 الوطنية، الحكومات مع واحدة لمرة عقود خلال من الشركات عليها تحصل قد إضافية مزايا أي الاعتبار في البيانات تأخذ لا .)Deloitte( ديلويتو

 .19-كوفيد لجائحة استجابة المتخذة الاستثمار حوافز تعك  لا أنها كما للجمهور. متاحة غير لأنها وذلك

 .متوسط معدلات القطاعات المختلفة في الجزائر والأردن والمغرب الإحصاءيستخدم  2

لمناطق يمثل هذا الملخص صورة كاملة لنطاق الحوافز التي تتلقاها قطاعات معينة، حيث إنه لا يأخذ في الاعتبار المزايا الممنوحة للشركات في ا لا 3

 ي إطار الأنشطة.الاقتصادية أو الحرة. فيتم تلخيص هذه الحوافز في إطار الحوافز القائمة على الموقع، وفي حالة المناطق الحرة، يتم أيضًا تلخيصها ف
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في سلاسل المشاركة  من حيثاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توجهات يصف هذا الفصل 

 الشركاتوسلاسل التوريد بين الشركات المتعددة الجنسيات المنشأة في المنطقة روابط يوقيس و القيمة العالمية

المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم. كما يقدم لمحة عامة عن السياسات والبرامج ذات الصلة في اقتصادات 

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الثمانية موضوع هذا التقرير والتي تعمل على تمكين الروابط بين الشركات 

لقيمة العالمية، فضلا  عن أنه يلقي الضوء على الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الأجنبية في سلاسل ا

المتاحة لحكومات تلك الاقتصادات لدعم العلاقات التجارية السياساتية خيارات الويناقش السياسية ولويات الأ

 مستدامة.التنمية آثار للالتي تحقق أفضل 

  

الشركات الصغيرة تمكين الروابط بين  8
والمتوسطة الحجم والشركات 

 الأجنبية في سلاسل القيمة العالمية
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 الملخص والاعتبارات السياساتية

قيمة الز الاقتصاد العالمي على مدار العقود القليلة الماضية بتنظيم الإنتاج والتجارة والاستثمار على الصعيد الدولي في إطار سلاسل تميّ 

بلدان مختلفة. وقد ساهمت عوامل كثيرة في ظهور سلاسل القيمة  علىعالمية والتي تتميز بتوزع المراحل المختلفة من عملية إنتاج السلعة ال

 ،اتالحواجز أمام التجارة والاستثمار، والتطور المتزايد في استراتيجيات الأعمال التجارية للشركات متعددة الجنسي تخفيضلمية، مثل العا

ق يتكون قادرة على تحق حيثميزة نسبية محققة أو ب تتمتع حيثعلاوة على الجهود التي تبذلها البلدان والصناعات للتخصص في الأنشطة 

 الناجمةلكن سيعتمد مستقبل سلاسل القيمة العالمية على عدد من العوامل الإضافية مثل التوترات التجارية والاضطرابات الكبرى تلك الميزة. 

 ، والتي تدفع الشركات والبلدان إلى إعادة تحديد فوائد سلاسل القيمة العالمية وتكاليفها.19-فيروس كوفيد عن

، واكتساب المعرفة نوعيةسلاسل القيمة العالمية بهدف زيادة الإنتاجية، وخلق فرص عمل  علىتحاول بلدان عديدة تركيز سياساتها 

المشاركة في سلاسل  في. كما تعتبر مساعدة الشركات المحلية ذات قيمة مضافة أعلىوالتكنولوجيا التي تسمح لها بالانخراط في أنشطة 

الشركات د أهم الأهداف لتلك البلدان، فضلا  عن محاولاتها تعزيز الروابط بين ، أحالشركات الصغيرة والمتوسطةالقيمة العالمية، ولا سيما 

في سلاسل القيمة العالمية من خلال  الاندماجالصغيرة والمتوسطة الحجم  للشركاتالحجم والشركات الأجنبية. ويمكن  الصغيرة والمتوسطة

عمل، وتطوير السيعطيها القدرة على خلق فرص  ماخلات السلع والخدمات، قيامها بتزويد الشركات متعددة الجنسيات العاملة في بلدانها بمد

 المهارات، وتحسين ظروف موظفيها، ورفع مستوى المنتجات أو الخدمات لتلبية المعايير العالمية، واعتماد عمليات إنتاج أكثر استدامة.

صادراتها، وموقعها في سلاسل  لسلة العديدةمكونات اللعالمية في سلاسل القيمة ا إفريقيابلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال  مشاركة تعكس

التوريد، فضلا  عن أمور إضافية أخرى مثل التجارة والاستثمار، والاستقرار السياسي، ونوعية البنية التحتية ورأس المال البشري. فعلى 

 سعيمناخ الأعمال المعقدّ في البلاد، رغم  بسببط سبيل المثال، تقتصر مشاركة الجزائر في سلاسل القيمة العالمية على صادرات النف

تحسينه. وينطبق الأمر ذاته في ليبيا، بيد أن الوضع بات أسوأ جراء عدم الاستقرار السياسي والصراع. أما مصر والأردن والمغرب لالجزائر 

عالمية وتنويع صادراتها، نظرا  إلى اتساع القطاع وتونس فتعتمد بشكل أكبر على المدخلات الأجنبية فيما يتعلق بمشاركتها بسلاسل القيمة ال

سل الخاص في تلك الدول وزيادة الانفتاح على التجارة والاستثمار؛ إلا أنه وفي الوقت نفسه، كانت المكاسب التي حققتها تلك البلدان من سلا

مشاركة في أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى. أما لبنان، القيمة العالمية محدودة نسبيا ، خصوصا  فيما يتعلق بنشر المعرفة والتكنولوجيا أو ال

 فتقتصر مشاركته في سلاسل القيمة العالمية على التجارة في السلع ذات القيمة المضافة المنخفضة نسبيا  فضلا  عن تأثره بعدم الاستقرار

 الاجتماعي والاقتصادي الحاصل على مدى الأشهر والسنوات القليلة الماضية.

الأسباب التي ساعدت الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المنطقة على الاندماج النسبي في  بينالتجارية الأجنبية من  الشركاتكانت 

سلاسل القيمة العالمية؛ حيث كانت استعانة المصنعين الأجانب بموردين محليين في مصر والمغرب مثلا  مرتفعة نسبيا ، وإن كان من غير 

في البلدين.  ةروضفالم ةمتطلبات المحليالكان سبب ذلك يعود إلى قرار استباقي اتخذته الشركة الأجنبية أو بسبب الممكن معرفة فيما إذا 

في حصول الشركات  تتمثلتها المحلية في الاقتصادات موضوع هذا التقرير إلى أن اوبشكل عام، تميل الروابط بين الشركات الأجنبية ونظير

متصلة بالبحث والتطوير أو الأنشطة التمهيدية الأخرى. التعاقدية الترتيبات ال من القليلمنخفضة المهارة، مع  الأجنبية في الغالب على عمالة

وإضافة لما سبق، تهيمن الشركات الأجنبية التي تقدم مدخلات وسيطة لشركات أجنبية أخرى ناشطة في البلاد على علاقات الاستعانة 

ثل الأردن والمغرب، مما يعكس حقيقة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المحلية تواجه ( في بلدان مsourcingبمصادر خارجية )

 المعايير الدولية. مع تتوافقتحديات في إنتاج سلع 

جهود السياسية التي تدعم إقامة روابط أكبر وأكثر مرونة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات متعددة الجنسيات لويمكن ل

من . لكن 19-عدة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المشاركة بشكل أفضل في سلاسل القيمة العالمية بعد أزمة كوفيدمسا

إصلاحات أوسع نطاقا  فيما يتعلق بمناخ الأعمال في تلك الاقتصادات إن أرادت تمكين تلك الروابط التجارية، لا سيما في الضروري إجراء 

قطاع  فيقل تنوعا  وتنافسية منها. فعلى سبيل المثال، تعوق الحواجز التي تضعها تلك الدول أمام الاستثمار الأجنبي المباشر الاقتصادات الأ

مات الخدمات تنفيذ مشاريع أجنبية قد تعُتبر حيوية للمشاركة في هذه الاستثمارات وتنويع الصادرات. ويمكن أن يؤدي الانفتاح على قطاع الخد

، مثل العمل مستهدفةسياسات  من خلال تبنيالجهود  يجب دعم هذهليف المدخلات وتحسين نوعية الخدمات وتوافرها. كما إلى خفض تكا

يقلل من ميل الشركات الأجنبية إلى تعزيز نقل  ماعلى معالجة مستويات الإنتاجية المنخفضة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، 

المبادرات التي تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على إقامة روابط تجارية مع الشركات  يتسالتكنولوجيا والخبرة الإدارية. وتك

متعددة الجنسيات أهمية خاصة في هذا الصدد. وبينما اتخذت بعض حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مبادرات من هذا القبيل، 

، ظرفيلك المبادرات إلى التشتت بين مؤسسات مختلفة، فضلا  عن أنها نفَُّذت على أساس استراتيجية حكومية شاملة، إذ مالت ت عنها غابت

 ولم تشكل جزءا  من برنامج محدد أكثر وضوحا  للروابط.
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 الاعتبارات السياساتية

  والشركات متعددة الجنسيات  الشركات الصغيرة والمتوسطةتقييم العوائق في بيئة الأعمال التي تحول دون إقامة روابط بين

 الاستثماربوحقوق حماية الملكية )مثل القوانين والتشريعات المتصلة  القانوني الأمنومعالجتها. تشمل الأولويات تحسين 

لإنفاذ العقود( فضلا  عن الحد من الحواجز التنظيمية التي تعوق الاستثمار  فعالةبحقوق الملكية الفكرية ووضع آليات و والإفلاس

-في القطاعات التي تعتبر حيوية للمشاركة في سلاسل القيمة العالمية الرقمية بشكل متزايد، ولا سيما في أعقاب أزمة كوفيد

 . كما أنه ومن الضروري أيضا  إجراء حوار نشط مع القطاع الخاص. 19

  لاسل القيمة العالمية، وتسهيل سالاندماج في إنشاء آليات لتسهيل حصول الشركات المحلية على المعلومات المتصلة بفرص

 الشركات الصغيرة والمتوسطةحصول المستثمرين الأجانب بدورهم على معلومات عن الموردين المحليين والشركاء من 

الحجم والمستثمرين  الشركات الصغيرة والمتوسطةالتعاون بين وكالات الترويج للاستثمار ووكالات  هذاالحجم. ويتطلب 

 اص وجهات فاعلة عديدة أخرى. وجمعيات القطاع الخ

  لإقامة روابط مع الشركات الحجم الصغيرة والمتوسطة  شركاتللالموجهة تشجيع تطوير سوق لخدمات تنمية الأعمال التجارية

الشركات الصغيرة متعددة الجنسيات في سلاسل القيمة العالمية. ويشمل ذلك برامج تطوير الموردين، مثل تلك التي تساعد 

على تكوين اتحادات تجارية )استجابة  لطلبيات كبيرة من العملاء مثلا ( وتحسين النوعية وتعزيز المهارات الحجم  والمتوسطة

إلى موارد مثل التمويل  الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويشمل ذلك أيضا  برامج لتيسير وصول إلخالإدارية والتقنية، 

، الشركات الصغيرة والمتوسطةضا  إقامة تعاون بين الشركات، ووكالات والتكنولوجيا والمعارف والمهارات. ومن المهم أي

 (. إلخومقدمي خدمات تنمية الأعمال التجارية )مثل الحاضنات، ومقدمي الخدمات الخاصة، والجمعيات، 

  وهي إشارة  لتغدو وسيلة للإشارة إلى إمكانية الاستعانة بمصادر محلية بشكل آمن، السلوك التجاري المسؤولتعزيز معايير

. ويمكن للحكومات بالنزاعات متأثرةبشكل خاص للشركات متعددة الجنسيات التي تقوم بأعمال تجارية في دول  إيجابيةتكون  قد

المسؤول في جملة أمور، مثل  التجاريسلوك الللسلوك التجاري المسؤول إدراج مبادئ ومعايير  راسخةمعايير ب تتمتعالتي 

 الصغيرة والمتوسطة الحجم المحلية. شركاتلصناعة كوسيلة لبناء قدرة استيعابية للبرامج التدريب الخاصة با

 التخفيضات الضريبية المستهدفة والتي تقدمّ تخفيضات ضريبية للشركات  للتوجه نحوالإعفاءات الضريبية الواسعة  الابتعاد عن

الموجهة التي تقوم مثلا  بصياغة اتفاقيات بحث وتطوير أو اتفاقيات شراكة أخرى مع الموردين المحليين. ويمكن للسياسات 

وخارجها، تحفيز  الخاصةاطق ، مثل تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الصفقات بين الشركات داخل المنللمناطق الخاصة

 أنالإجراءات الإدارية ذات الصلة  تثني أن يجب لاقد تشكل بديلا  لمتطلبات المحتوى المحلي. ولكن  كماإنشاء تلك الروابط، 

 .الأدوات هذه مثلتستخدم الشركات 

  دين المحليين، وذلك بزيادة جهود ذلك من خلال إقامة روابط مع المور وتعزيز، المغتربين قبل مناستمرار الترويج للاستثمار

 المغتربين. عن ممثليناستراتيجيات وبرامج مخصصة للجذب، بالتشاور مع  وتطوير التواصل

  ذلك في بما، 19-مساعدتها على التعافي من أزمة كوفيدو مرونة كثرالأدعم جهود الشركات لبناء سلاسل القيمة العالمية : 

o  عن طريق وضع اختبارات الإجهاد التمهيدية المراحلالمحتملة في  العوائقوجمع وتبادل المعلومات عن التركيزات ،

 بيئة تنظيمية مواتية لا تكون بدورها مصدرا  إضافيا  لعدم اليقين فيما يتعلق بالسياسات. وخلقالأساسية،  التوريدلسلاسل 

o من خلال خدمات  ،الموردين المحليينوثيق بالشركات الأجنبية التي لها علاقات راسخة مع ال التواصل على الحفاظ

لمواجهة التحديات المؤقتة المتصلة بتعطيل  ،الرعاية اللاحقة المكثفة والرقمية التي تقوم بها وكالات الترويج للاستثمار

 .19-سلاسل القيمة العالمية الناجمة عن جائحة كوفيد

الشركات متعددة مع الروابط خلق العالمية وتدويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم عبر سلاسل القيمة 

 الجنسيات

في جميع البلدان،  واجتماعيةاقتصادية  كعناصر المشاريع وأصحابثمة اعتراف واسع النطاق بأهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم 

تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة  مثلا،فحيث تساهم في حصص مهمة من العمالة والإنتاج وتؤدي دورا  هاما  في الابتكار وخلق القيمة. 

. أما في (OECD, 2019a)٪ من القيمة المضافة 60إلى  50٪ من العمالة و60حوالي  الاقتصاديةمنظمة التعاون والتنمية  بلدانفي 

ا  أيضا ، على اعتبار أنها حسابهم الخاص دورا  هام علىوالعاملين الحجم الاقتصادات النامية والناشئة، فتلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة 

اجتماعي في غياب نظم الضمان الاجتماعي الملائمة وغيرها من مصادر  كعازلتوفر مصادر للدخل والسلع والخدمات للملايين، وتخدم 

٪ 50من يعملون لحسابهم الخاص، بشكل رسمي أو غير رسمي، يمثلون أكثر من  أنالعمل. وتشير دراسة حديثة لمنظمة العمل الدولية إلى 

٪ في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى. وإذا ما أخُذت في الاعتبار أيضا  العمالة في 60من مجموع العمالة في البلدان المنخفضة الدخل و

٪ في 80٪ من العمالة في البلدان المنخفضة الدخل وأكثر من 90مثل نحو ( فإن هذه الأرقام تموظفين 9إلى  2)بين  الصغر البالغةالشركات 
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الخاص )بشكل رسمي وغير رسمي(  لحسابهم العاملون يمثلالبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 

 ,ILO)٪ في كلتا المنطقتين(. 80يا وإفريقيا جنوب الصحراء )بعد جنوب آس ما٪ من العمالة لتحل في المرتبة 70والمشاريع البالغة الصغر 

2019). 

في الأسواق الدولية وسيلة مهمة لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي الحجم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة  وتسهيلويعتبر تشجيع 

وزيادة إنتاجيتها، واكتساب المعرفة والتكنولوجيات الدولية.  توسيع أعمالها،بالفرصة  الشركاتتلك لوزيادة الإنتاجية، فضلا  عن أنه يتيح 

الصغيرة والمتوسطة الحجم أن تكون أيضا  جهات فاعلة ذات كفاءة بشكل خاص  للشركاتنظرا  لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية، يمكن و

لفجوة في الإنتاجية والأجور بين الشركات والصناعات، في معالجة الآثار الاستقطابية لمشاركة بلد ما في الأسواق العالمية، والتي تشمل ا

 .إلخوالفجوات في التنمية بين المناطق الجغرافية، وأوجه عدم المساواة في الدخل والثروة والفرص بين الفئات الاجتماعية، 

 المباشرهي التصدير  لأكثر شيوعا  وا؛ حصرية غيريمكن أن تتخذ مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الأسواق الدولية أشكالا  

إلى البلدان الأجنبية والتصدير غير المباشر عبر البيع إلى شركات تصدير أخرى. ويمكن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم أيضا  

الصغيرة  للشركاتما يمكن . كجنبيةالأتكنولوجيا الفكرية وال ملكيةالومدخلات الخدمات والسلع وال توريدالاستفادة من الأسواق الدولية عبر 

. كما نادرة الممارسة هذه تبقى لكنق أجنبية، اسوأسواق المحلية أو في الأوالمتوسطة أن تشارك في مشاريع مشتركة مع شركات أجنبية في 

محددة من إنتاج مجموعة من السلع والخدمات، وذلك عبر القيام مثلا   شرائحيمكنها أيضا  المشاركة في سلاسل القيمة العالمية بالتركيز على 

 بتزويد شركة أجنبية في السوق المضيفة بمدخلات محلية )سلع أو خدمات(. 

ممثلة بالقدر الكافي في الأسواق  غيرعلى الرغم من أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الاقتصادات المحلية، فهي عموما   

٪ 40و 20في إجمالي الصادرات في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مثلا  بين  الشركاتلية، إذ تتراوح مساهمات تلك الدو

(OECD, 2019b) ، نسبيا ، تقوم  ومنفتحهي اقتصاد كبير و. وهذه الأرقام أقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: ففي مصر مثلا

موظفا  بالتصدير  20٪ فقط من الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 1.8بالتصدير وتقوم الحجم غيرة والمتوسطة ٪ فقط من الشركات الص6

(El-Said et al., 2014) ومن المرجح أن تكون هذه الأرقام أقل بكثير إذا ما تم النظر في إجمالي المؤسسات، بما فيها المؤسسات غير .

 الرسمية. 

 الشركاتاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الأسواق الدولية إلى حد كبير بالخصائص المتأصلة في يفُسّر انخفاض مستويات مش

التجارية الصغيرة. فعلى سبيل المثال، تتركز الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ضمن قطاعات غير تبادلية مثل تجارة التجزئة والبناء 

 عنالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم  تغيب ما وغالبا(. إلخة والإصلاح، والمطاعم، والخدمات )مصففو الشعر، ومحلات الصيان

القطاعات ذات التوجه الدولي والتي يكون فيها الحجم مهم والاستثمارات الكبيرة في الأصول المادية هي الأساس )مثل السلع الأساسية، 

مل أخرى تعمل كحواجز أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لديها (. وثمة عواإلخوالصناعات الثقيلة، والتصنيع واسع النطاق، 

إمكانات وتعمل على التدويل، منها مثلا  حواجز "داخلية" مثل ضعف القدرة على الحصول على المعلومات )عن الأسواق الأجنبية مثلا(، 

(؛ ومنها حواجز "خارجية" )مثل إلخات والتمويل والمعايير الثقافية، أو الافتقار إلى المعارف والمهارات الإدارية والتقنية )مثل إجادة اللغ

الإجراءات التنظيمية المرهقة )في الأسواق الداخلية والأسواق الأجنبية(، وضعف البنية التحتية، وصعوبة بيئات الأعمال )مثل الفساد 

 (. إلخ ،وضعف حقوق الملكية

مثل تزايد أهمية  الأخرىلبعض السلع الموجودة في سلاسل القيمة العالمية، والاتجاهات يمثل التجزؤ الدولي لعمليات الإنتاج بالنسبة 

التكنولوجيات الرقمية في الاقتصاد، فرصة لتعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى المعارف والأسواق الدولية. ويعد 

متعددة الجنسيات عادة ( الناشطة في بلد ما والشركات الصغيرة والمتوسطة تشجيع إقامة روابط تجارية بين الشركات الأجنبية )الكبيرة وال

إلى  فيه أداة هامة لتعزيز مشاركة الجهات الفاعلة المحلية في الاقتصاد العالمي. ويمكن لتزويد المشاريع الصغيرة بإمكانية الوصول المباشر

، الشركاتا  للتخفيف من الحواجز الخارجية والداخلية التي تعترض تدويل تلك الشركاء الدوليين والمعارف والتكنولوجيا أن يكون بديلا  عملي

 حيث يمكن أن تتخذ هذه الروابط أشكالا  مختلفة من الشراكات التجارية، منها على سبيل المثال: 

  :حجم بتقديم السلع أو مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الأو متوسطة شركة صغيرة  حيث تقوماتفاقات التوريد/التصنيع

والخدمات إلى شركة أجنبية أو شركة متعددة الجنسيات. ولا تنطوي هذه الاتفاقات على التصدير مباشرة إلى سوق أجنبية، بل 

عكس ذلك، تحدث اتفاقات التوريد أيضا  عندما تشتري الشركات  وعلىجنسيات موجودة محليا . الالتوريد إلى شركة متعددة 

 ,OECD-UNIDO)الحجم سلعا  أو مدخلات من شركات متعددة الجنسيات تتخذ من بلدها الأم مقرا  لها الصغيرة والمتوسطة 

2019) . 

  :الحجم، أو مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم،  ةأو متوسط ةصغيرتحصل شركة عندما  أياتفاقات الترخيص

علامة تجارية أو علامة مسجلة أو استخدام تكنولوجيا ببراءة على ترخيص من شركة متعددة الجنسيات لإنتاج وبيع سلع تحت 

 اختراع.

  :تقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة بإجراء بحوث مشتركة وتطوير منتج أو خدمة أو طريقة  عندما أياتفاقات البحث والتطوير

 إنتاج.
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 العالمية ولكن ليس بنفس الطريقةتشارك جميع اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سلاسل القيمة 

أصبح تنظيم الإنتاج والتجارة والاستثمار على الصعيد الدولي داخل سلاسل القيمة العالمية سمة مهيمنة من سمات العولمة، حيث يمكن أن 

ت بالانضمام إلى شبكات تتيح المشاركة في سلاسل القيمة العالمية فرصا  جديدة للاندماج في الاقتصاد العالمي عن طريق السماح للشركا

دم الإنتاج العالمية بدلا  من الاضطرار إلى بناء شبكاتها الخاصة من الصفر. ويمكن للشركات المشارِكة في سلاسل القيمة العالمية أن تستخ

ر ترابطا  وتعقيدا  في إنتاجها المعارف والموارد والمدخلات الدولية بدلا  من تلك الوطنية. ونتيجة لذلك، أصبح النشاط الاقتصادي أكث

(Kowalski et al., 2015) وتؤثر عوامل متعددة مثل مستوى التنمية والموقع الجغرافي والاستقرار وبيئة السياسات العامة على مشاركة .

 آخر. ييعتبر بدوره عامل رئيس الذيالتخصص القطاعي  عنالبلدان في سلاسل القيمة العالمية، فضلا  

ة لتحقيق تنويع يوشمال إفريقيا، تم الترويج لمشاركة الشركات في سلاسل القيمة العالمية باعتبارها وسيلة رئيسوفي منطقة الشرق الأوسط 

الأثر على التنمية المستدامة كان محدودا ، مما يعكس اختلاف  لكنأعلى للصادرات، وفي نهاية المطاف نماذج إنمائية أكثر استدامة وشمولا ؛ 

. فعلى سبيل المثال، تشارك الجزائر وليبيا في سلاسل القيمة العالمية لأنهما التوريدبلدان أو مواقعها في سلاسل ال بينسلل التصدير  تكوين

ران كبيران للسلع الأساسية في المقام الأول ) (. ونتيجة لذلك، تحتاج هذه البلدان إلى استخدام عدد قليل جدا  من المدخلات 8.1 المربعمصدِّ

ا، في حين أن البلدان التي لديها مستويات متقدمة من التصنيع والخدمات تعتمد اعتمادا  كبيرا  على المدخلات المستوردة في صادراته

(. وتعتمد البلدان الكبيرة مثل مصر أيضا  على صادرات السلع الاقتصاديةالمستوردة في الصادرات )مثل منطقة منظمة التعاون والتنمية 

مة العالمية، ولكن لديها قدرة محلية أكبر على إنتاج مدخلات محددة وتنويع صادراتها، مثل الإمدادات لمشاركة في سلاسل القيلالأساسية 

 الغذائية والبتروكيماويات والآلات الكهربائية والمنسوجات.

خفيف، حيث تستخدم الشركات في البلدين كميات كبيرة من الواردات التصنيع ال بفضلوتشارك تونس والمغرب في سلاسل القيمة العالمية 

في قطاعي  التوريدتماما  في سلاسل  مندمجانالمصنعة في صادراتها الخاصة. وإلى جانب المنسوجات والملابس، فإن كلا الاقتصادين 

. كما اندمج بشكل كبير سوق الاتحاد الأوروبيمة لخدقطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  فيالكهرباء والإلكترونيات، وبدرجة أقل 

على واردات السلع والخدمات  بشدةالمغرب بنجاح في سلسلة القيمة العالمية للسيارات، في حين يعتمد الأردن ولبنان، البلدان الأصغر حجما ، 

ة )في لبنان(. لكن قلة من البلدان تستخدم السلع الوسيطة، ولا سيما في سلاسل توريد الملابس والأدوية )في الأردن( وقطاع الأغذية المصنع

 والخدمات الأردنية واللبنانية كمدخلات في صادراتها، مما يحد من القيمة المضافة لصادرات البلدين.

 ذات قيمة مضافة أعلى ضمن سلسلة التوريد بشرائحالدول  ربط في المساهمةيمكن للشركات متعددة الجنسيات 

إلى التجارة، من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر.  إضافة  "ثورة سلاسل القيمة العالمية"  لـ أساسيا محركالجنسيات الشركات متعددة ا مثلت

لتبادل رؤوس الأموال عبر البلدان، وأيضا  وسيلة أساسية لتدفق السلع والخدمات والمعارف على  مهمةيعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر قناة 

يعمل على ربط وتنظيم الإنتاج عبر البلدان. ويمكن للاستثمار أن يلعب دورا  رئيسا  في تعزيز مشاركة البلدان المتلقية  كماالصعيد الدولي، 

دوافع الاستثمار الأجنبي المباشر نوع  ترسمفي سلاسل القيمة العالمية من خلال إنشاء فروع أجنبية للمؤسسات متعددة الجنسيات، حيث 

منشأة لتجهيز الصادرات  تأسيسومدى مشاركة البلدان في سلاسل القيمة العالمية، فضلا  عن أن الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو 

مستخدمة في الإنتاج والتصدير لشركات متعددة الجنسيات حصصا  كبيرة من المنتجات الوسيطة الا فروعيعزز الروابط الخلفية: حيث تستورد 

(Kowalski et al., 2015.) 

المباشر في معظم الاقتصادات الثمانية موضوع هذا التقرير، كما ذكُر في الفصل الثاني، في القطاعات كثيفة رأس  الأجنبييتركز الاستثمار 

منخفض إلى تعزيز نقل التكنولوجيا والخبرة الإدارية، الل ميالالمال )الموارد الطبيعية والعقارات والبناء( أو أنشطة التصنيع الخفيفة ذات 

 على المنطقة الاستفادة من المشاركة في سلاسل القيمة العالمية. يصعّبمما 



   135 

الأوسط وشمال أفريقيافي الشرق تطلعّات سياسات الاستثمار   © OECD 2021   

  

 ريفات والاتجاهات. المشاركة في سلاسل القيمة العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: التع8.1 المربع

تعكس سلاسل القيمة العالمية القيمة المضافة الأجنبية والمحلية لصادرات البلد. فعلى سبيل المثال، في مجموعة معينة من المنتجات مثل 

التطوير الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية )أجهزة التلفاز والهواتف المحمولة، وما إلى ذلك(، تتخصص بعض البلدان في مراحل البحث و

لأجهزة، بينما تركز بلدان أخرى على تجميع القطع المكونّة لتلك الأجهزة )والتي يمكن إنتاجها في عدة بلدان(، في حين اتصميم  مراحلو

الخدمات اللوجستية والتسويقية وخدمات ما بعد البيع. ويمكن أن تنقسم المشاركة في سلاسل القيمة العالمية إلى  أخرىتستضيف بلدان 

 :خلفية ومشاركة أماميةركة مشا

 إلى مدى اعتماد البلدان والشركات على المنتجات  تشيرحصة من الصادرات، كأو القيمة المضافة الأجنبية  ،الخلفية المشاركة

المستوردة. ففي حالة الإلكترونيات الاستهلاكية مثلا ، يمكن لبلد ما أن يتخصص في تجميع المنتجات ذات المكونات المستوردة، 

مرتفعة وحصة منخفضة من  خلفيةالبحث والتطوير المستورد ضمنيا  وتصميم تلك المنتجات. وسيكون لهذا البلد مشاركة  ومع

القيمة المضافة في سلاسل القيمة العالمية. وعلى هذا المنوال، سيكون للبلد الذي ينتج موادا  خام مثل المعادن المستخدمة في 

منخفضة )لأن المعادن لا تتطلب مستويات عالية من الواردات باستثناء المعدات المستخدمة  فيةخلمكونات الإلكترونيات، مشاركة 

 في استخراجها( وكذلك حصصا  منخفضة من القيمة المضافة في سلاسل القيمة العالمية للإلكترونيات الاستهلاكية

  العلاقات مع  نطاق تمثل هي، فالأخرىالبلدان ، أو القيمة المضافة المصدرة التي تم دمجها في صادرات الأماميةالمشاركة

. وباستخدام المثال نفسه لسلسلة القيمة الإلكترونية الاستهلاكية، تتمتع البلدان المتخصصة في مراحل النهائيينالمشترين الأجانب 

 ة في التجميع.فيما يتعلق بالبلدان المتخصص قيمةعالية  أماميةالبحث والتطوير والتصميم في سلسلة القيمة بمشاركة 

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي وراء معدلات المشاركة  موضوع هذا التقرير فيإن صادرات السلع الأساسية من قبل الاقتصادات 

يتم و –( 8.1الشكلوغيرها من الاقتصادات المتقدمة والنامية ) ةمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادي بلدانالعالية في المنطقة مقارنة ب الأمامية

المتدنية نسبيا  في السلاسل العالمية للقيمة  الخلفيةالتي تعبر عادة  عدة حدود. وتعكس المشاركة  النهائيةاستخدام السلع في عمليات الإنتاج 

ام المحدود من جانب بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمدخلات المستوردة في صادراتها المصنعة، في حين أن البلدان الاستخد

 المتقدمة والنامية الأخرى تعتمد أكثر على المدخلات المستوردة في التصدير.

 2018-2011سلاسل القيمة العالمية: منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واقتصادات مختارة،  . المشاركة في8.1الشكل

 لصادراتا إجمالي من٪  في

 
 حول سلاسل القيمة العالمية.  UNCTAD-EORAالمصدر: منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية استنادا  إلى قاعدة بيانات 

المنطقة في سلاسل القيمة العالمية رغم ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج  فيإن الأردن ولبنان هما البلدان الأقل مشاركة 

المؤهلة شركات آسيوية كبيرة من قطاع النسيج التي حولت  الصناعيةوفي الأردن، اجتذبت المنطقة  (.8.2 الشكلالمحلي الإجمالي فيهما )

ر إقليمي رائد للملابس. لكن لم تستثمر بس التابعة للشركات متعددة الجنسيات في قطاعات  الفروعرعة بلدا  لا صناعة للملابس فيه إلى مُصدِّ
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المنبع من الصناعة النسيجية في الأردن )مثل البحث والتطوير أو تصميم الملابس(، مما حدّ من القيمة المضافة التي تولدها الصادرات 

 .(Azmeh and Nadvi, 2014)متها واستدا

. الاستثمار الأجنبي المباشر والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية ضمن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 8.2الشكل 

2011-2018 

 
 .UNCTADحول سلاسل القيمة العالمية و  UNCTAD-EORAالمصدر: منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية استنادا  إلى قاعدة بيانات 

وتجمع تونس والمغرب، وبدرجة أقل، مصر، بين ارتفاع حصة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي ونسبة المشاركة في 

أدت الحوافز الضريبية السخية وأنظمة تيسير التجارة  فضلا  عن وجود قاعدة صناعية،لمية مقارنة بالبلدان الأخرى. سلاسل القيمة العا

لشركات الأجنبية المصدرة، مثل النظام الخارجي في تونس أو المناطق الحرة في مصر، إلى مشاركة تلك الدول في سلاسل القيمة ل الموجهة

ات الإقليمية وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وخريجي التعليم العالي الضوء على الأثر المحدود لمشاركة العالمية. لكن سلّطت التفاوت

لطلب على المهارات المحلية في لتلك البلدان في سلاسل القيمة العالمية. فعلى سبيل المثال، يذكر كل من المغرب وتونس وجود انخفاض 

 .  (UNECA, 2016)ية صادراتهما ضمن سلاسل القيمة العالم

 معالجةالتابعة للشركات متعددة الجنسيات في الجزائر وليبيا تزيد من القيمة المضافة المحلية في الصادرات لأنها تركز على  الفروعكما أن 

يد. وعموما ، فإن هذه البلدان بأجزاء جديدة من سلسلة التور إدخالالموارد الطبيعية، إلا أنها وفي الوقت نفسه تساعد بشكل محدود في 

 القطاعات التي تتلقى الجزء الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر في هذه البلدان وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع، مثل

لمدخلات الوسيطة الأنشطة العقارية والنفطية، هي أيضا  تلك التي لديها أقل أو أقصر سلاسل توريد، بمعنى آخر، ثمة حاجة إلى عدد قليل من ا

 لإنتاج البضائع النهائية.

أدلة تذُكر على استخدام الخدمات في سلاسل القيمة العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع تزايد  من ماورغم أهمية ذلك، 

لا سيما الاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل وخدمات  -رقمنة سلاسل القيمة العالمية، يزداد أهمية الحصول على خدمات عالية الجودة 

صف مدخلات القيمة المضافة إلى الصادرات هي أنشطة قطاع الخدمات، لأن معظم المصنعين يحتاجون ن حواليالأعمال المتخصصة. إن 

 متعددة للمؤسساتجزء كبير من شبكات الإنتاج الدولية  توجيه يتم. وبالإضافة إلى ذلك، (UNCTAD, 2013)إلى خدمات لصادراتهم 

٪ من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي هو في أنشطة 60ن أكثر من نحو توفير مدخلات الخدمات، كما يتبين من واقع أ الجنسيات

مة الخدمات. وتشير الأدلة المتعلقة بالمغرب وتونس، وهما جزء من قاعدة بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن التجارة في القي

يع سلاسل القيمة العالمية مقارنة بالدول الأعضاء في منظمة التعاون المضافة، إلى أن كلا البلدين يستخدمان مدخلات خدمات أقل في تصن

 والتنمية الاقتصادية.

لها، تحديات وفرصا  لاقتصادات منطقة  التابعة الانتعاش ومرحلة، 19-قد خلقت الاضطرابات في سلاسل القيمة العالمية جرّاء جائحة كوفيد

(. وتؤثر هذه الاضطرابات على قرارات الشركات متعددة الجنسيات لإعادة تنظيم الانتشار 8.2 المربعالشرق الأوسط وشمال إفريقيا )

الشركات الأوروبية إذا ما أرادت  منهامنطقة. وينبغي أن تستفيد المنطقة لالجغرافي والقطاعي لأنشطتها الإنتاجية، مما يوفر فرصا  محتملة ل

متعددة الجنسيات تقصير سلاسل التوريد الخاصة بها وتقليص المسافة بين الموردين والعملاء )الاستعانة بمصادر خارجية قريبة الحدود(، 

تنويع شبكات وبالتالي اختيار إعادة الاستثمار في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المجاورة. وبالمثل، قد تقوم بعض الشركات ب

 أخرى. مواقعفي  توسيعهاالتوريد لزيادة القدرة على التكيف مع الصدمات، وهو ما ينطوي على سحب الاستثمارات من بعض المواقع و
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 ق: التحديات والفرصوالانتعاش اللاح 19-. الاضطرابات في سلاسل القيمة العالمية خلال أزمة كوفيد8.2 المربع

دليل على أن وضع البلدان  أي غيابالمرتبطة بالإنتاج الدولي، رغم  التوريدالنقاش حول مخاطر سلسلة  إثارة 19-كوفيد  أزمة أعادت

كان ليغدو أفضل لو لم تكن ثمة سلاسل قيمة عالمية وذلك على اعتبار أن عمليات الإغلاق قد أثرت أيضا  على إمدادات المدخلات 

ضعفها، بما في ذلك إمداد المنتجات الأساسية. وتبين التجارب السابقة وقوة سلاسل القيمة العالمية  نقاطعن  الجائحة تلمحلية. كما كشفا

تلعب دورا  في انتشار الصدمات عبر البلدان والقطاعات، ولكنها تساعد أيضا   وقدلاضطرابات لتخضع  قدأن شبكات الإنتاج العالمية 

 بلدان على التعافي بشكل أسرع.الشركات وال

واضعي السياسات. وتعتمد المستحضرات لأولوية عاجلة  الجائحةضمان الإمدادات الكافية من السلع والخدمات اللازمة لمكافحة  شكل

أكثر بكثير مما  بشكلالصيدلانية والإمدادات والمعدات الطبية وتوفير الرعاية الصحية على سلاسل القيمة العالمية والاستثمار الدولي 

الفورية في الداخل مع الأهداف العالمية ومع الأداء السلس لسلال القيمة  الطارئة الحالات أحيانا  كانت عليه في الماضي. وتتعارض 

يشير إلى ذلك انتشار القيود المفروضة على الصادرات من الإمدادات الطبية التي أدخلتها حكومات عديدة في مارس/آذار والعالمية، 

، بما في ذلك بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وينبغي أن تظل هذه التدابير المشوهة أدوات مؤقتة للتخفيف من حدة 2020

 دائمة في نظام التجارة العالمي. تصبح وألاالأزمة، 

فر فرصا  تووفي الوقت نفسه  اا، إلا أنهكان للاضطرابات في سلاسل القيمة العالمية آثارا  سلبية على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقي

 ةمتعددلها أيضا . ويمكن لبلدان تلك المنطقة، بفضل قربها وعلاقاتها التجارية مع أوروبا، الاستفادة من جهود إعادة هيكلة الشركات 

لال الاستعانة بمصادر خ من ،سلاسل التوريد وتقصيرالجنسيات الأوروبية التي قد تعيد النظر في اعتمادها على التصنيع الصيني 

خارجية قريبة من الحدود أو الاستعانة بمصادر ضمن البلاد. فعلى سبيل المثال، يمكن لصانعي السيارات إنشاء روابط تجارية أقوى في 

ت مواتية المنطقة، نظرا  لاستهداف هؤلاء المصنعين الإنتاج بالقرب من أسواقهم الأولية عبر الاستثمار في البلدان التي تقدمّ سياسا

 وتكاليف مدخلات منخفضة. 

( على صناعة السيارات مع سلاسل توريد متطورة في جميع PSAيه" )إففي المغرب، على سبيل المثال، تهيمن كل من رينو و"بي سي 

منه إلى  ونقل أجزاء الصين فيقطاع سيارات الركاب  من الخروج على تعمد، أعلنت رينو أنها 2020أنحاء البلاد. وفي أبريل/نيسان 

٪ 50( في البلاد من محلي مصدر منالمغرب، إلى جانب استهدافها زيادة معدل التوطين )نسبة القيمة المضافة التي يتم الحصول عليها 

في إفريقيا، لا سيما في المغرب  القنطريةيه" إ. وتقع سلسلة القيمة الكاملة لمصنع "بي إس 2020٪ في نهاية عام 80إلى  2018في عام 

دا  مغربيا . وفي مصر، تقوم شركتا فيات كرايسلر للسيارات  62شبكة من  الحيوي نظامها تضمنيحيث  يه" إ"بي إس  ومجموعةمورِّ

 بإنتاج السيارات إما من خلال الشراكات أو عبر عقود مع شركات محلية، ومن المتوقع أيضا  أن تؤسسا إمدادات إقليمية أقوى. 

ل إفريقيا وجمعيات القطاع الخاص دعم جهود الشركات لبناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة ويمكن لحكومات الشرق الأوسط وشما

، من خلال وضع اختبارات الإجهاد التمهيدية المراحل خلالالمحتملة  والعراقيلمن خلال جمع وتبادل المعلومات حول التركيزات 

ع لسلاسل التوريد الأساسية، وخلق بيئة تنظيمية مواتية لا تشكل مصدرا  إضافيا  لعدم اليقين المرتبط بالسياسات. ويمكن للحكومات والقطا

و غير مباشرة في الخاص أيضا  العمل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتقييم الفرص المحتملة للمشاركة بصورة مباشرة أ

 سلاسل القيمة العالمية التي يجري نقلها إلى المنطقة في أعقاب الأزمة. 

 .(2020a; 2020b; 2020c)المصدر: منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 

 إدماج الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في سلاسل القيمة العالمية: مدى الروابط مع المستثمرين الأجانب

 لشقيمكن أن تكون الاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر لدمج الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في سلاسل القيمة العالمية فرصة 

نظرا  لتفوق أداء الشركات الأجنبية على نظيرتها المحلية )انظر وبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.  فيمسار إنمائي أكثر شمولا  

(، ينبغي أن تؤدي علاقات سلسلة التوريد إلى أثر إيجابي على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وذلك تبعا  لمدى الروابط 2 الفصل

ة الشركات متعددة الجنسيات نوكثافتها والقدرة الاستيعابية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وقطاع النشاط. ويمكن أن تؤدي استعا

ا لا يكون ذلك نتيجة لسياسات تجارية تقييدية مثل التعريفات المرتفعة أو متطلبات المحتوى المحلي، إلى توليد الطلب بمصادر محلية، عندم

تعزز الإنتاجية. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تمكين  التيآثار غير مباشرة على المعرفة  تحقيقشركات الاقتصاد المضيف وإلى ل بالنسبةالأمثل 

وسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من التصدير وتطوير المهارات الإدارية ورفع مستوى المنتجات الشركات الصغيرة والمت

 أو الخدمات وفقا للمعايير الدولية والابتكار وخفض التكاليف وتحسين ظروف العمل أو الإنتاج بشكل أكثر استدامة.
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 المنطقةفي  اة مرتفعمحليالمدخلات البلشركات متعددة الجنسيات ا استعانة تعتبر

الشكل المنتجين المحليين )بفي بعض الاقتصادات موضوع هذا التقرير بالاستعانة بشكل كبير  المتواجدةتقوم الشركات المصنعة الأجنبية 

التابعة للشركات متعددة الجنسيات في مصر والمغرب والأردن أكثر من نصف مدخلاتها من الشركات )المحلية  الفروعتستمد  1(.3.8

ى المدخلات المستوردة. وهذا يعكس إلى حد ما والأجنبية( التي تنتج محليا . وتعتمد الشركات متعددة الجنسيات في تونس بشكل أكبر عل

حيث تعتمد الصادرات المصرية بشكل  –الطرق المختلفة لمشاركة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سلاسل القيمة العالمية 

ي الروابط بين الشركات متعددة منطقة. وإجمالا ، تنطوالأقل على المدخلات الأجنبية مقارنة بما يقوم به باقي المصدرين الآخرين في 

الجنسيات في مجال التصنيع والشركات المحلية في معظمها على الحصول على مدخلات قليلة المهارة وترتيبات تعاقدية أقل للبحث والتطوير 

 أو أنشطة أخرى في المراحل التمهيدية.

 المصنعين الأجانب بمصادر من وسطاء محليين. استعانة 8.3الشكل 

 استعانة المصنعين الأجانب بمصادر من وسطاء محليين، حسب المنشأ

 
 متوسطات التصنيع ككل. لا تشمل الخدمات. البيانملاحظة: تشمل المؤشرات الواردة في هذا 

 .OECD-UNIDO (2018) and World Bank Enterprise Surveysالمصدر: تقديرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المستندة إلى 

تفسير الاختلاف بين البلدان.  السياساتية عواملللضمن سلاسل قيمة محددة و والتموضعللاقتصاد  القطاعية الهيكلة في للاختلافاتيمكن 

عالية على إنتاج مدخلات محددة، ما قد يفسر ارتفاع لامحلية القدرة ال كبير بشكللمصادر المحلية ااعتماد  يعكسفعلى سبيل المثال، يمكن أن 

في بعض القطاعات  عالية بقدرات المحليون الموردون يتمتعالمصنعين الأجانب على الموردين المحليين في بلدان مثل تايلند، حيث  اعتماد

 .(OECD-UNIDO, 2019)ة مثل السيارات والآلات والمعدات يالرئيس

من قبل المستثمرين الأجانب نتيجة للقيود المفروضة على الواردات أو المتطلبات القانونية  المعتمدةمحلية لامصادر ال تتعددويمكن أن 

من الموردين المحليين والأجانب. ففي مصر، على سبيل المثال، تؤدي متطلبات المحتوى المحلي في قطاعات  بالشراء المتعلقةوالتنظيمية 

٪ من المحتوى المحلي( أو في المناطق الحرة، إلى جانب الإجراءات المطولة المتعلقة بالواردات، إلى 45محددة مثل صناعة السيارات )

(. في حين لا تملك الشركات المصدرة فقط التي تنتمي إلى OECD, 2020dادر محلية )ارتفاع حصص استعانة الشركات الأجنبية بمص

نظام خارجي في تونس سوى القليل من أنشطة التوريد أو التعاقد من الباطن مع الشركات المحلية في البلاد بسبب الضرائب والإجراءات 

على الاقتصاد  الخارجي للنظام(. وتقلل الاستعانة المحدودة هذه من الآثار غير المباشرة المحتملة 8.3 المربعالجمركية الإدارية المرهقة )
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 خارجية الأجنبية في تونس وروابطها مع الموردين المحليين. الشركات ال8.3 المربع

رب نصف اما يق تمثل إذ –( offshore regimeخارجي )النظام اليرتبط تقدم تونس في سلاسل القيمة العالمية بالشركات الأجنبية في 

مستفيدة من خفض معدل الضرائب  المؤسسات الخارجية. وتعفى الشركات الخارجية من الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات،

في السوق المحلية  ا٪ من إجمالي إنتاجه30بيع  اوخاصة تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين فرص الحصول على خدمات النقل. ويمكنه

 مع دفع الرسوم الجمركية بشكل مسبق.

الاستثمار الأجنبي المباشر محدودة في قطاع الصناعة الآثار غير المباشرة أو الآثار الخارجية التكنولوجية المتصلة ب تحقيقفرص  تعتبر

الشركات الخارجية الأجنبية سوى علاقات اقتصادية محدودة مع بقية الاقتصاد. وتشكل الإجراءات الضريبية  تبنيالتحويلية التونسي. ولا 

 ىآثار التدريب عل أماموالمحلية، وبشكل عام،  والإدارية والجمركية عائقا  أمام تطوير علاقات التعاقد من الباطن بين الشركات الأجنبية

 على الاقتصاد التونسي.  الخارجيةالشركات الأجنبية  منالتكنولوجيا ونقلها 

يمكن للشركات الخارجية الحصول على الإمدادات في السوق المحلية، وفي هذه الحالة، يتم إعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة. وفي 

تبيع منتجاتها إلى شركة  التي الداخليةالاستعانة بمصادر محلية محدودة. وبالمثل، يجب أن تتمكن الشركة الممارسة العملية، تكون 

خارجية من استرداد تكاليف ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على استهلاكها الوسيط. وفي الممارسة العملية، تقوم السلطات الضريبية 

ما يخلق مشاكل في التدفق النقدي لبعض الشركات، وخاصة الصغيرة منها. وبالإضافة إلى السنة، م فيالمبالغ للشركات مرة  بإعادة

ذلك، تؤدي طلبات الحصول على ائتمان ضريبة القيمة المضافة أحيانا  إلى عمليات تحقق يقوم بها موظفو الضرائب، مما يثبط في كثير 

 من الأحيان التعاقد من الباطن.

 Joumard et al .(2018)المصدر: 

التابعة للشركات  الفروعتشير الدراسات الاستقصائية التي أجراها البنك الدولي إلى أنه في معظم الاقتصادات موضوع هذا التقرير، تتركز 

كثيرا   3.8التصنيع في قطاعي الأغذية والملابس. وبناء  على ذلك، فإن الحصص المعروضة في الشكل  مجالفي  العاملةمتعددة الجنسيات 

قطاعي الأغذية والملابس،  إلى بالإضافةما تمثل ممارسات استعانة الشركات الأجنبية بالمصادر المحلية في هذه القطاعات. وفي الأردن، 

حصصا كبيرة من المدخلات الوسيطة المنتجة  المصنعةقطاعي الأدوية والمعادن  فيالتابعة للشركات متعددة الجنسيات  الفروعتشتري 

الصناعات ذات القيمة المضافة المنخفضة،  منيبدو أن للمستثمرين الأجانب في قطاع التصنيع محفظة متنوعة تتراوح  ،مصرمحليا. في 

 المنتجة الوسيطة للمواد الأجنبية المصنعةفيه عادة مشتريات الشركات  تكونهو قطاع ومثل تجهيز الأغذية، وصولا  إلى إنتاج الآلات، 

 2مرتفع نسبيا . محليا

التابعة للشركات متعددة الجنسيات مصدرا  رئيسا  للإيرادات للموردين المحليين ولكن ليس بالضرورة  الفروعتعد 
 لمشاريع الصغيرة والمتوسطةل

التابعة للشركات متعددة الجنسيات أن تمثل مصدر إيرادات محتملة كبيرة للموردين المحليين، كما هو  للفروعمن حيث حجم السوق، يمكن 

، اللوحة أ( ولكن 8.4الشكل ) محليا المُنتجةالمغرب والأردن، حيث تشتري الشركات الأجنبية أكثر من نصف المواد الوسيطة  الحال في

الشكل نفس البلد ) فيالوسيطة إلى شركات أجنبية أخرى  الموادتوريد الشركات الأجنبية  إلىفي الغالب  يعودفي البلدين  المحلي الشراء

 أي - ن كبارون دوليومورد يقومشركات رائدة منشأة في الاقتصادات المضيفة و تتواجد، اللوحة ب(. وكثيرا  ما يلُاحظ هذا عندما 8.4

. وقد (OECD-UNIDO, 2019) الرائدة ركاتالش جوارفي  فروعهم بوضع –مباشرة إلى مصنعّ السلع  معينةمواد وشركات توفر قطع 

عندما تواجه الشركات الصغيرة ويحدث ذلك في الصناعات عالية التكنولوجيا، مثل قطاع السيارات في المغرب أو قطاع الأدوية في الأردن، 

 قبلراء السلع الوسيطة المحلية من ش ويكتسيالمعايير الدولية للشركات الأجنبية.  تستوفي التيوالمتوسطة المحلية تحديات في إنتاج السلع 

والشركات  3المصنعين الأجانب أهمية أقل بالنسبة للمنتجين في مصر وتونس مقارنة ببلدان أخرى. لكن تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة

في تناقض حاد مع ما يلُاحظ  ذلكوالوسطاء الذين يقومون بالتوريد للشركات متعددة الجنسيات الأجنبية في البلدين،  كافة تقريباالكبيرة معا  

 في المغرب والأردن.
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. تعد الشركات متعددة الجنسيات الأجنبية سوقاً مهمة لبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط 8.4الشكل 

 وشمال إفريقيا

 من شراء السلع الوسيطة المنتجة محليا  حصة الشركات الأجنبية  -اللوحة أ 

 
 د )نسبة مئوية(مشتريات الشركات الأجنبية من السلع الوسيطة المنتجة محليا ، حسب نوع المورّ  -الوحة ب 

 
 متوسطات التصنيع ككل. لا تشمل الخدمات.  البيانملاحظة: تشمل المؤشرات الواردة في هذا 

 .World Bank Enterprise Surveys و  OECD-UNIDO (2018)إلى  المستندةالمصدر: تقديرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 

تحسين بيئة الاستثمار والأعمال التجارية لمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في سلاسل القيمة 

 العالمية

روابط  بناءإن وجود بيئة مواتية للاستثمار والأعمال التجارية عنصر حاسم في ترسيخ المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المحلي من خلال 

الصغيرة والمتوسطة الحجم. ومن الضروري أيضا  تحقيق المكاسب الإنمائية الكامنة من سلاسل القيمة العالمية، بما  الشركاتعميقة مع 

دف الأكثر إلحاحا  المتمثل في السماح للشركات المحلية بالمشاركة في شبكات الإنتاج العالمية دون تطوير كامل نطاق القدرات يتجاوز اله

تمويلية وأسواق سليمة، وحماية  وإمداداتمثل الانفتاح التجاري،  معينةعوامل  تتوفراللازمة لإنتاج منتج أو خدمة. ومن الضروري أن 

، وسياسات سوق العمل المرنة، وقواعد المنافسة التي تيسر دخول الأسواق والخروج للابتكارية، وهياكل أساسية مواتية حقوق الملكية الفكر

منها، وذلك لتمكين البلدان من إقامة روابط بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات متعددة الجنسيات وتعزيز المعارف ونشر 
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سم على مجالين من مجالات مناخ الأعمال التي تشكل أولوية لتمكين الروابط التجارية في الاقتصادات موضوع التكنولوجيا. ويركز هذا الق

 القيمة العالمية وضمان إنفاذ العقود. لسلاسلهذا التقرير: معالجة القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الحيوية 

روابط بين الشركات متعددة الر الأجنبي المباشر في الخدمات إلى زيادة إمكانيات إقامة يؤدي الانفتاح على الاستثما قد

 الحجم الشركات الصغيرة والمتوسطةالجنسيات و

ة إقامة تحد القيود القانونية والتنظيمية المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر من إمكانية الوصول إلى الأسواق، وبالتالي تقلل من إمكاني

 الشركات الصغيرة والمتوسطةروابط بين المستثمرين الأجانب المشاركين في سلاسل القيمة العالمية والمؤسسات المحلية، بما في ذلك 

-عندما يكون ذلك مناسبا  -نبي المباشر وإصلاحها الحجم. وعلى هذا النحو، سيمثل إعادة التفكير في القيود المفروضة على الاستثمار الأج

. وساهمت وتيرة تحرير (OECD-UNIDO, 2019)ة لتعزيز إنشاء روابط أقوى بين الاقتصاد العالمي والاقتصاد المحلي خطوة أساسي

(. فعلى 4إلى حد ما في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة )الفصل  إفريقياالاستثمار في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال 

البلاد في اجتذاب المزيد من  فيلذي اتخذته الجزائر مؤخرا  بتخفيف القيود المفروضة على ملكية الأجانب سبيل المثال، قد يساعد القرار ا

 الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية، وبالتالي دعم تنويع الصادرات.

يود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر في عموما  مستويات معتدلة من الق إفريقياوتظُهر اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال 

، وهو عنصر مهم في سلاسل القيمة العالمية. ومع ذلك، وبالمقارنة مع بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تظل القيود التصنيعقطاع 

ة خاصة لسلاسل القيمة العالمية، أي الجملة تعتبر حيوية بصف التيالمفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر مرتفعة في قطاع الخدمات 

(. وبالمثل، بينما أحرزت معظم البلدان تقدما  9و 4وذلك باستثناء المغرب )انظر الفصلين  –والتجزئة والنقل والخدمات المالية والتجارية 

. وإلى (Karam and Zaki, 2015)تفعة أمام تجارة السلع، لا تزال القيود المفروضة على تجارة الخدمات مر القائمةفي إزالة الحواجز 

جانب الحواجز التجارية، قد تعوق القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الخدمات نشر الاستثمار الأجنبي في قطاعات 

لروابط التجارية )تجدر الإشارة لزيادة مشاركة رأس المال الإجمالي وتعزيز ا ضروريةوالخدمات اللوجستية التي تعتبر  التحتية البنيةمثل 

 إلى أن قطاع البناء يعاني أيضا  من حواجز عالية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة(.  

المزيد من الانفتاح في زيادة الكفاءة )وخفض تكاليف المدخلات( في القطاعات التي تهيمن عليها احتكارات الدولة الكبيرة،  يساهم قدكما 

وعية الخدمات وتوافرها. كما أن الانفتاح في قطاع الخدمات قد يكون مهما  بشكل خاص بالنسبة للقدرة التنافسية والإنتاجية لصغار وتحسين ن

الحجم اعتمادا  أكبر على الخدمات الأساسية العالية الجودة  الشركات الصغيرة والمتوسطةمنطقة. وكثيرا  ما تعتمد الالمصنعين في جميع أنحاء 

 ا من الخدمات التي يقدمها موفرو خدمات الإنتاج الخارجي.وغيره

 يمكن لضمانات الأمن القانوني وحماية المستثمرين أن تعزز الروابط

ينبغي طمأنة الشركات متعددة الجنسيات، والتي تفكر في إقامة روابط تجارية مع الشركات المحلية، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة 

إذ يأخذ المستثمرون في الاعتبار شفافية السياسات  ،حها التجارية ستكون محمية، مثل حقوق الملكية، طوال فترة العقودمصال بأنالحجم، 

فضلا  عن ضمانات الأمن القانوني. وتعتبر قوانين ولوائح الاستثمار والإفلاس وحقوق الملكية الفكرية المصممة بشكل  ،وإمكانية التنبؤ بها

 فيتيّسر أيضا  إقامة روابط تجارية  فهي الأطراف، بين الثقة تزيد أنها وبماأساسية لتعزيز حماية المستثمرين وإنفاذ العقود.  عواملجيد 

 شكل شراكات وترتيبات تعاقدية وتراخيص تكنولوجية وامتيازات وتعاون في مجال البحوث وغيرها.  

متعددة  الشركاتودا  نحو إنشاء نظُم تنظيمية تيسر تعزيز وتطوير الروابط بين جه إفريقياتبذل اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال 

تغييرات على نظامها الاستثماري القانوني والتنظيمي وبذلت  الاقتصادات هذه معظم أدخلت وقدالصغيرة والمتوسطة.  والشركاتالجنسيات 

أحكام معاصرة لتسوية المنازعات وضمانات قوية  توفيرمكينا ، مع جهودا  متواصلة للاقتراب من تحقيق مناخ استثماري أكثر شفافية وت

 (.5و 3لحماية حقوق الملكية )انظر الفصلين 

تعتبر الكفاءة في إنفاذ العقود وحل المنازعات في قطاع الأعمال أمر أساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للمشاركة في سلاسل 

-Amendolagine et al.; 2017; OECD) الروابط التجارية مستوىزيادة  إلىنفاذ الجيدة إجراءات الإ وتنُسبالقيمة العالمية، 

UNIDO, 2019) جميع  تقعسهولة تنفيذ العقود بين اقتصاد وآخر،  تفاوتالرغم من  على، إفريقيا. في منطقة الشرق الأوسط وشمال

(، حيث يعتبر تطبيق العقود في مصر ولبنان وليبيا والسلطة الشكلمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ) بلدانمتوسط  تحتقتصادات الا

. وعندما يكون إنفاذ العقود مرهقا  الفلسطينية أصعب مقارنة  بمتوسط اقتصادات الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

وبطريقة فعالة من حيث التكلفة، قد يمتنع المستثمرون الأجانب عن التعامل مع  بسرعةأو عندما لا يمكن حل المنازعات المتعلقة بالعقود 

الروابط بين المستثمرين الأجانب والشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية  فقطيعزز ضمان الأمن القانوني  لنبالتالي، والشركات المحلية. 

 يزيد أيضا  من احتمال نقل التكنولوجيا.س بل
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 إفريقياسهولة إنفاذ العقود في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال . 8.5 الشكل

؛ 100)  : الأقل أداء (0: الأفضل أداء 

 
، تقيس "المسافة إلى الحدود" المسافة التي تفصل الاقتصاد عن أفضل أداء لوحظ في جميع السنوات وجميع الاقتصادات منذ عام ملاحظة: في ممارسة الأعمال التجارية

كمة والإنفاذ ( تكاليف المحامي والمح2لحل نزاع تجاري من خلال المحاكم؛ ) المستغرقة( الأيام 1) لـالدرجة الإجمالية لتنفيذ العقود هي متوسط بسيط للدرجات  إن. 2005

( استخدام الممارسات الجيدة التي تعزز الجودة والكفاءة. في هذا الشكل، تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متوسط الاقتصادات 3؛ )الدعوىباعتبارها حصة من قيمة 

 الثمانية محل التركيز. 

 .www.doingbusiness.org/data/exploretopics/enforcing-contracts(، 2019لي )المصدر: منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية استنادا  إلى البنك الدو

يمكن لإصلاح النظام القضائي أو توفير آليات بديلة لتسوية المنازعات أن يحقق مكاسب كبيرة من حيث تعزيز روابط الشركات الصغيرة 

صلاحات مثل اعتماد نظم العدالة الإلكترونية لتيسير إدارة القضايا والمتوسطة الحجم مع المستثمرين الأجانب. ويمكن أن تشمل التدابير إ

ة، مثل إنشاء محاكم تجارية متخصصة، ومحاكم للملكية الفكرية، يالنظام القضائي على أساس مجالات التخصص الرئيس وترتيبالقضائية؛ 

نازعات، بما في ذلك التحكيم والوساطة والتوفيق، في حل لأراضي. وفي الوقت نفسه، تتزايد استخدام الآليات البديلة لتسوية الملومحاكم 

إضافية للمستثمرين المشمولين، بما في ذلك عبر اللجوء  ضمانالمنازعات التجارية والاستثمارية. وقد توفر اتفاقات الاستثمار الدولية طبقة 

 4بشأن منازعات الاستثمار وإدارتها(. 5نظر الفصل إلى التحكيم في مجال الاستثمار الدولي لحل المنازعات بين المستثمرين والدول )ا

السياسات والبرامج المتعلقة بالروابط بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات متعددة الجنسيات في 

 سلاسل القيمة العالمية

المشتركة وإتاحة الفرص. ففي حالة بشكل عام، تمثل الروابط والشراكات بين المؤسسات مبادرات لخلق أوجه التآزر ومعالجة المشاكل 

الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم مثلا، يمكنها أن تتخذ إجراءات مشتركة لزيادة نوعية عروضها، وتحقيق وفورات الحجم والنطاق عن 

غيرها. ويمكن أن  ز توريد خدمات دعم الأعمال التجارية، وتعزيز عمليات نقل التكنولوجيا من بينيحفتطريق إنشاء اتحادات تجارية، و

تكون الروابط والشراكات ذات أهمية خاصة بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم نظرا  لمواردها المحدودة. وكما لوحظ سابقا  في 

ار الأجنبي بين الشركات الأجنبية والمحلية، أن تعزز أيضا  الآثار الإيجابية للاستثم تنشأ ماهذا الفصل، يمكن للشراكات والروابط، عند

 المباشر، مثل زيادة فرص الأعمال التجارية والعمالة في المؤسسات المحلية.

من الإجراءات الملموسة التي يمكن للوكالات الحكومية، مثل وكالات الترويج للاستثمار ووكالات الشركات الصغيرة  كبيرهناك عدد 

، ومقدمي خدمات تنمية الأعمال التجارية، والعديد من الجهات الفاعلة الجنسيات متعددة وشركاتوالمتوسطة، وجمعيات القطاع الخاص، 

 متعددة الشركاتالأخرى اتخاذها لتعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في سلاسل القيمة العالمية من خلال إقامة روابط مع 

الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات  علىالمعلومات  يمتعمفي أسواقها المحلية. وتشمل هذه الإجراءات  المتواجدةالتي  الجنسيات

فرص إقامة روابط تجارية، وإنشاء قواعد بيانات للمنتجات والموردين والمشترين، وبرامج لتشكيل اتحادات ب المتعلقةمتعددة الجنسيات 

وعدة مبادرات أخرى. وتشمل هذه الإجراءات أيضا  لشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتوريد طلبيات كبيرة، وبرامج تنمية الموردين، ل

مسؤول، ومساعدة الشركات التجاري السلوك ال احترامدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات متعددة الجنسيات من أجل 

خاصة والاستفادة من الموارد الخاصة أو أنظمة اقتصادية  الاقتصاديةمناطق الالصغيرة على الاستفادة من أدوات أخرى مثل المشاركة في 

. ويقدم هذا القسم لمحة عامة عن تلك الأعمال والجهات الفاعلة وأهميتها لمنطقة الشرق الأوسط المغتربون يوفرها التي والشبكاتالمالية 

 وشمال إفريقيا. 
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 تعزيز جمعيات الأعمال وشبكات المؤسسات 

ر المعلومات عن فرص الأعمال التجارية في سلاسل القيمة العالمية من خلال تشكل شبكات المؤسسات وجمعيات الأعمال أداة مهمة لنش

الروابط بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات متعددة الجنسيات. فعلى سبيل المثال، توجد غرف تجارية دولية أو ثنائية في 

الشراكات التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة  صف فرالعديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تساهم في استكشا

المحلية والشركات الأجنبية وعقد تلك الشراكات. فعلى سبيل المثال، هناك عدد من المبادرات في مصر لتعزيز الشراكات بين الشركات 

لكة المتحدة والولايات المتحدة. وتهدف هذه المصرية والأجنبية، أبرزها جمعيات الأعمال المشتركة مع فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمم

 ,OECD/EU/ETF)المبادرات إلى تعزيز الاستثمارات الصناعية ونقل التكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية، وإجراءات مشابهة أخرى 

حجم في سلاسل القيمة .  غير أنه ليس من الواضح مدى كفاءة تلك المبادرات وغيرها في إدماج الشركات الصغيرة والمتوسطة ال(2014

العالمية من خلال الشراكات مع الشركات متعددة الجنسيات. وعلاوة على ذلك، ورغم وجود وفرة في جمعيات الأعمال، لا سيما على 

المستويين الوطني ودون الوطني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليس من الواضح إلى أي مدى تمثل هذه المنظمات مصالح 

 . (OECD/EU/ETF, 2018)ات الصغيرة والمتوسطة الشرك

تهدف إلى تعزيز الشراكات التجارية مفيدة في إقامة روابط بين  التييمكن أن تكون المبادرات العابرة للدول أو متعددة الأطراف  كما

تبر شبكة المشاريع الأوروبية الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتع

(EEN( مثلا  مبادرة متعددة الجنسيات يرعاها برنامج الاتحاد الأوروبي للقدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم )كوزمي ،)

مات التنمية الإقليمية وتجمع بين غرف التجارة والصناعة، وأقطاب التكنولوجيا، ومنظمات دعم الابتكار، والجامعات ومعاهد البحوث، ومنظ

 للشركاتتنمية الأعمال لمنظمة عضو تقدم خدمات  600خبير و 3000بلدا  وتنسق مع أكثر من  60وغيرها. وتعمل الشبكة في أكثر من 

ريقيا الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في مجالات الابتكار والنمو الدولي والشراكات الدولية. ومن بين اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إف

وتوفر شبكة المشاريع الأوروبية قاعدة بيانات واسعة لفرص  5مصر والأردن وتونس. فقطالتي يغطيها هذا التقرير، تشارك في هذه الشبكة 

الأعمال، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الروابط بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات. وحتى وقت 

ت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كتابة هذا التقرير، لم تكن هناك فرص محددة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في اقتصادا

  6والعلامات التجارية الأجنبية. التكنولوجياعلى الرغم من وجود العديد من إمكانيات الشراكة للوصول إلى 

كما يمكن أن توفر مبادرات أخرى لتعزيز التعاون الاقتصادي الأورومتوسطي منصات مفيدة لتعزيز الروابط بين الشركات الصغيرة 

منطقة. الالمهم للاستثمار الأوروبي المباشر في العديد من الاقتصادات في  للتواجد نظرا  ، لا سيما الجنسيات متعددة والشركاتسطة والمتو

التجارية  والتكتلات( تطوير الاستثمارات والشراكات ANIMA Investment Networkللاستثمار ) أنيمافعلى سبيل المثال، تشجع شبكة 

. وتضم هذه الشبكة (OECD/EU/ETF, 2014)الأوسط وإفريقيا لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتدويل الشركات في أوروبا والشرق 

القطاعين العام والخاص لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد  منبما في ذلك مقدمي خدمات تنمية الأعمال التجارية  ،مؤسسة 70

  7ل في جنوب البحر الأبيض المتوسط. تعزيز تطوير منظمات دعم الأعمالالأعمال و

 تقديم خدمات تنمية الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من أجل إقامة روابط مع الشركات متعددة الجنسيات

 موردو من الشركات الكبيرة على الخدمات التي يقدمها أكبر بشكلتعتمد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم  مواردها،نظرا  لصغر قاعدة 

اليومية )مثل المحاسبة، والشؤون القانونية، واللوجستيات، وإدارة الموارد  المهام فيدعم  منالخدمات الخارجيين. تتراوح هذه الخدمات 

يا، ، وتنمية الموارد البشرية، والوصول إلى التكنولوجالإدارية الاستشارةتطوير قدرات طويلة الأجل واستراتيجية )مثل  إلى( إلخالبشرية، 

الصغيرة والمتوسطة الحجم  للشركات(. وتعتبر الفئة الأولى من الخدمات )دعم الأعمال( مهمة لأنها تتيح إلخوالوصول إلى الأسواق، 

بتأديتها من وجهة نظر استراتيجية.  ترغب لاأو  تأديتها على بالقدرة تتمتعلا  التي المهام لتأدية خارجيا والتعاقدالتركيز على كفاءاتها الأساسية 

الصغيرة والمتوسطة لبناء كفاءات جديدة وتحقيق أهداف  للشركاتأما الفئة الثانية )خدمات تنمية الأعمال التجارية( فهي أساسية بالنسبة 

 عمليات جديدة. طويلة الأجل مثل زيادة المبيعات والإنتاجية والوصول إلى أسواق جديدة و/أو تطوير منتجات أو خدمات أو 

روابط مع الشركات الأجنبية المكن لخدمات تنمية الأعمال التجارية أن توفر وسائل مهمة لمساعدة الأعمال التجارية الصغيرة على تحديد ي 

نطقة الشرق قتصادات ما بينفيها في سياق سلاسل القيمة العالمية. ومع ذلك، تختلف أسواق خدمات تنمية الأعمال اختلافا  كبيرا   والشروع

. فعلى سبيل المثال، يتمتع الأردن بسوق خدمات تنمية توفرهاوالجهات الفاعلة التي  المتوفرةالأوسط وشمال إفريقيا من حيث تنوع الخدمات 

كالة و هذهالصغيرة والمتوسطة الحجم. وتشمل  للشركاتأعمال متنوع نسبيا ، حيث تنشط الجهات الفاعلة العامة والخاصة في تقديم الدعم 

" )جدكو( والتي تقدم دعما  مصمما  خصيصا  الاقتصادية المشاريع لتطوير الأردنية المؤسسة" وهيالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم 

ومعالجة العوائق التي تحول دون التوسع والحصول على التدريب. كما تشمل أيضا  مبادرات  لتشخيصهاإمكانات نمو ب المتميّزةللشركات 

( الذي تنفذه وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة لتشجيع نمو الأعمال LENS) نحة مثل مشروع دعم المشاريع المحليةمن جهات ما

(، وتطوير إلخالتجارية الصغيرة في القطاعات المستهدفة )مثل السياحة والضيافة، وتجهيز الأغذية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 

 مع التواصلتوسطة الحجم على م، ومساعدة الشركات الصغيرة والالخواص أو الحكوميين غيرنمية الأعمال التجارية مقدمي خدمات ت

الجمعيات الصناعية وغرف التجارة ومقدمي خدمات تنمية الأعمال. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم جهات فاعلة أخرى من القطاعين العام 

إنجاز، ومؤسسة ولي العهد، والشباب،  الروادالأعمال، وجمعية  تطويرة الأعمال )مركز والخاص بتنفيذ عدد من برامج خدمات تنمي

 . (OECD, 2019c)( إلخ، 500 وأويسسإنديفور، ووصندوق الملك عبد الله للتنمية، وجمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة، 
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القطاعين  منقوي للجهات الفاعلة  تواجدعلى  البلد يعتمدعمال، حيث الأتنمية ل متنوعةخدمات ب تتمتعيعتبر المغرب من بين الاقتصادات التي 

 تسريع مخططخلال  من مثلاالعام والخاص والتي تنفذ عددا  من المبادرات الرائدة لتوفير التوجيه الاستراتيجي لسياسة التنمية الاقتصادية )

-statut de l'auto" )الذاتي المقاول نظامناعية ومن خلال "لتعزيز التنويع والقدرة التنافسية الص 2020-2014 الصناعية التنمية

entrepreneur هناك  المقابل، وفيالرسمي عليها(.  الاقتصاديوريادة الأعمال وإضفاء الطابع  الذاتي( الذي يهدف إلى زيادة العمل

برنامج الالتي يقودها في الغالب القطاع العام، مثل عمال ومع عدد أقل من المبادرات الرائدة والأخدمات تنمية ل تنوعا   أقلالجزائر، مع سوق 

مما يعكس بطريقة أو بأخرى انخفاض  ،(ANDPME) والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتطوير الوطنية الوكالةمن قبل  للتأهيلالوطني 

 8.(OECD/EU/ETF, 2018)القطاع الخاص في هذا البلد  تطورمستويات 

قواعد بيانات  إلىالتجارية المتنوعة ومورديها في العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  خدمات تنمية الأعمال ترجمة تتملم 

 ذلك في بما ،المحتملة مورواد الأعمال بالبحث عن برامج محددة تلبي احتياجاته الحجممنظمة تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة وشاملة 

والشركات متعددة الجنسيات للمشاركة في سلاسل القيمة الدولية. ومن ناحية  الحجمفرص إقامة روابط بين الشركات الصغيرة والمتوسطة 

غير مترابطة من العروض، مما يحد من نطاق هذه التدابير وسلسلة واسعة  من وتتكوّنأخرى، تظل أسواق خدمات تنمية الأعمال مجزأة 

، يمكن لحكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والجهات الفاعلة في القطاع اتساقا  جة هذا التجزؤ وتقديم عرض أكثر وتأثيرها. ولمعال

 والاطلاع المتاحة المعلوماتالخاص إنشاء قواعد بيانات إلكترونية خاصة بخدمات تنمية الأعمال بحيث يمكن للموردين والمستخدمين تحميل 

  9. عليها

خطط البعض  من ، يمكن لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تستلهم أيضا  مسبقا   ورد ما مع يتماشى وبماذلك، علاوة على 

دعم خدمات تنمية الأعمال التجارية التي تسُتخدم لتشجيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المشتريات العامة، ل الموجهة

 منصات علىالسوق المحلية )على غرار نشر فرص المشتريات العامة  فيالشراء  فرص إلكترونيا  جنسيات متعددة ال الشركاتمثل نشر 

(. ويمكن أن تقوم بذلك جهات فاعلة عامة مثل وكالات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أو وكالات الترويج ةالإلكتروني المشتريات

الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات متعددة  الشركاتوالتجارة أو جمعيات  للاستثمار، أو عبر جمعيات خاصة مثل غرف الصناعة

مواد الللممارسة المتبعة في بعض البلدان، يمكن أن تشمل هذه البوابات الإلكترونية )و وفقا  الجنسيات، على سبيل المثال لا الحصر. و

المؤسسات متعددة الجنسيات )مثل شراء المدخلات( والسجلات الإلكترونية  تنشرها( فرص المشتريات الحديثة التي الإضافيةمطبوعة ال

للموردين بحيث يكون من السهل على المشترين الوصول إلى الشركات المحلية، وحتى لا تضطر الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى 

 إدخال معلوماتها في كل مرة تظهر فيها فرصة لعقد توريد. 

امج أخرى لخدمات تنمية الأعمال المستخدمة في المشتريات العامة فائدتها أيضا  في إقامة روابط بين الشركات الصغيرة ويمكن أن تبرهن بر

والمتوسطة الحجم والشركات متعددة الجنسيات، بما في ذلك مساعدة صغار الموردين على تكوين اتحادات للحصول على طلبات كبيرة من 

الشركات متعددة  إقامةالجودة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للتدابير الرامية إلى ضمان  ورفعثال لمعايير معينة السلع والخدمات والبرامج للامت

يوما  كحد أقصى بعد العرض التعاقدي للسلع والخدمات( أن تكون  30إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وقتها )أي  الدفعاتالجنسيات 

 . الكبيرةلشركات لتمويلها بحكم الواقع  وبالتاليإلى ضغوطات مالية  والمتوسطةت الصغيرة ضرورية أيضا  في تجنب تعرض الشركا

. لكن يمكن أن تتيح الروابط بين هذهولكن لا تنفذ معظم حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأسف أيا  من برامج المشتريات 

 ومنجنسيات فرصة لتطوير هذه الممارسات أولا  في سياق سلاسل القيمة العالمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات متعددة ال

 ثم توسيع نطاقها لتشمل أسواق المشتريات العامة. 

 تستخدم وكالات الترويج للاستثمار أيضاً مجموعة متنوعة من الأدوات لربط الشركات قد

 وتطوير، المطابقةمثل برامج تنمية الموردين المستهدفة، وتوفير خدمات أدوات عدة  استخداميمكن لوكالات الترويج للاستثمار الوطنية 

قواعد بيانات عالية الجودة للموردين. وتوفر مبادرات التدريب وتنمية الموردين التمويل للمؤسسات متعددة الجنسيات التي تدعم الشركات 

أو في الوفاء بمتطلبات محددة. وتشمل المبادرات الأخرى إنشاء  الصغيرة والمتوسطة الحجم المحلية في اكتساب المهارات أو التكنولوجيا

توفر مجموعة واسعة من الخدمات أو تساعد الشركات الصغيرة  التيأو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم  الأعمالمراكز تنمية 

 قدراتها. رفعوالمتوسطة الحجم على 

الرائدة في تنفيذ برنامج الروابط التجارية أو تتقاسم تلك المسؤولية مع مؤسسات  تالوكالاما تكون وكالات الترويج للاستثمار هي  غالبا  

أخرى، مثل وزارات الصناعة والتجارة والابتكار أو وكالات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقدمي خدمات تنمية الأعمال. وكثيرا  

ها وكالات الترويج للاستثمار. يمكن أن تسهم وكالات الترويج للاستثمار ما تستهدف برامج الروابط القطاعات ذات الأولوية التي تروج ل

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب وكالات حكومية أخرى ورابطات القطاع الخاص، في صياغة مجموعة كافية من 

 جيع الاستثمار وتيسيره(.بشأن استراتيجيات تش 6سياسات الربط وفي تنفيذ برامج تنمية الموردين )انظر الفصل 

بعض الأدوات لتعزيز الروابط التجارية؛ فعلى سبيل المثال، تقدم بوكالات الترويج للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  تتمتع

حلية للموردين تسمح بربط قاعدة بيانات مب جميعها تتمتعبين المستثمرين الأجانب والموردين المحليين. كما  المطابقةالوكالات خدمات  كافة

الشركات التابعة للمؤسسات متعددة الجنسيات بالموردين المعنيين أو الاعتماد على قاعدة بيانات الوكالات الحكومية الأخرى. غير أن 

بط. وقد تحتاج ، ولا تشكل جزءا  من برنامج محدد أكثر وضوحا  للرواظرفيعلى أساس  تنُفذّالأدوات اللازمة لتعزيز الروابط كثيرا  ما 
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لتزويد المستثمرين بمعلومات  واضحة ولايةوكالات الترويج للاستثمار التي ترغب في أن تكون أكثر نشاطا  في دعم إنشاء الروابط إلى 

دقيقة وفي الوقت المناسب عن الموردين المحليين والشركاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وضمان التنسيق مع الوزارات 

 .(OECD, 2019d)كالات الأخرى والو

وكالات  كافةلا تتمتع  فمثلا  تتفاوت جودة قواعد بيانات الموردين بين اقتصاد وآخر في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ 

ن. كما أن قواعد البيانات غير ين المحلييالترويج للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقواعد بيانات تسرد شهادات المورد

 تواجدمتاحة للجمهور على الإنترنت، مما يتطلب من المستثمرين الأجانب المحتملين الاتصال بوكالة الترويج للاستثمار للاستفسار عن 

ولكنها تعتمد  (، خدمات الربط بين الجهات،FIPA) الخارجي بالاستثمار النهوضالموردين المحليين وخصائصهم. في تونس، تقدم وكالة 

على الإنترنت،  هذه. تتوفر قاعدة البيانات والتجديد بالصناعة النهوض وكالة وهيوكالة أخرى ل التابعةعلى قاعدة بيانات الموردين المحليين 

ت المعتمدة، معلومات على مستوى المنتج. كما تسرد قاعدة البيانات أيضا  الشركا حتىوتشمل الشركات في مجالي التصنيع والخدمات وتوفر 

 أي الشركات التي لديها شهادة جودة محددة.

قدرات للموردين المحليين )الجزائر ولبنان والسلطة الفلسطينية التقدم بعض وكالات الترويج للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بناء 

المحلي، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي  وتونس(. ويتمثل نطاق اختصاص وكالات الترويج للاستثمار هذه في تعزيز الاستثمار

المباشر. وتقدم أقلية من وكالات للترويج للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المساعدة في برامج توظيف وتدريب الموظفين 

(. وغالبا  ما يتم OECD, 2018الاقتصادية )منظمة التعاون والتنمية  بلدانالمحليين، بشكل مشابه لوكالات الترويج للاستثمار التابعة ل

تدريب الموظفين المحليين من قبل وكالات أخرى، مثل وكالات تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، سواء في منطقة الشرق الأوسط 

 لسياسات الروابط.وشمال إفريقيا أو في مناطق أخرى. بالتالي، يعتبر التنسيق بين الوكالات أمرا  حيويا  لضمان التنفيذ الجيد 

وكالات الترويج للاستثمار التي تمكنت من تعزيز الروابط التجارية،  عن(، من الأمثلة التشيكية الاستثمار وكالة" )Czech Invest"  تعد

 إضافة  ددة لموردين المحليين في قطاعات محاولا سيما بفضل برنامج تنمية الموردين، الذي أتاح الوصول عبر الإنترنت إلى قاعدة بيانات 

الأخرى مجلس تايلند لوحدة الاستثمار لتنمية الروابط الصناعية  الفعالة(. وتشمل البرامج 8.4 المربعوالتفاوض ) التطبيقإلى خدمات 

(Board of Investment Unit for Industrial Linkage Development والذي يوضح أن تعزيز الروابط ،)ا أن يكون جزء   يجب

مع الهيئات  الربطمن خطة إنمائية طويلة الأجل يتم تنسيقها بين جهات فاعلة متعددة. وينسق المجلس بصورة مرنة وغير رسمية أنشطة 

 .(OECD-UNIDO, 2019)ات الأكاديمية الحكومية الأخرى والقطاع الخاص والمؤسس

 التشيكيةوكالة الاستثمار ل. برنامج تنمية الموردين 8.4 المربع

 ، مع التركيز على الإلكترونيات، القطاع الأسرع نموا  في1999برنامج تنمية الموردين في عام  التشيكيةأطلقت وكالة الاستثمار 

وثاني أكبر قطاع للاستثمار الأجنبي المباشر بعد قطاع السيارات. ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرة التنافسية  يةجمهورية التشيكال

على استهداف  البرنامج وقامبين الشركات المحلية والشركات متعددة الجنسيات.  التواصلتحسين  إلى بالإضافةللموردين التشيكيين 

فير وتوجودة منتجاتها وتحسين قدرتها الاستيعابية  لرفعحلية محددة للمشاركة في برامج التدريب والمساعدة التقنية مؤسسات تجارية م

اجتماعات بين الشركات متعددة الجنسيات ومنتجين مختارين وتقديم المساعدة أثناء المفاوضات.  إعداد خلال مناللازمة  التطبيقخدمات 

أو عندما يمكن  المقرض البنكمالية لتوسيع الأعمال التجارية، ولا سيما من خلال تقديم شهادة خطية إلى كما قدمت الوكالة الوساطة ال

 لمؤسسة متعددة الجنسيات كشريك ضمان عقد الإمدادات.

الموردين المحليين لتسهيل التواصل بين المستثمرين  تضمالترويج للاستثمار التشيكية قاعدة بيانات على الإنترنت  وكالةكما تدير 

لعرض القطاعات  وسيلةوتصنيفهم و يةجمهورية التشيكالالأجانب والموردين. وتعتبر قاعدة البيانات أداة فعالة لتحديد الموردين في 

من قاعدة  يالصناعية بشكل فردي بوضوح )الإلكترونيات، تكنولوجيا المعلومات، الملاحة الجوية، السيارات(. ويتمثل الغرض الرئيس

محلية إضافة  إلى الشركات الأجنبية وال فيها، المتواجدينو يةجمهورية التشيكالالبيانات هذه في مساعدة المستثمرين الأجانب الذين يدخلون 

من البلاد. كما أنه يسمح بالبحث عن الموردين وفقا  لثلاثة مستويات )مستوى أول وثاني  إمداداتالأخرى المهتمة بالحصول على 

 وثالث(.

 Benáček, V.  (2010.)لى إ استنادا الاقتصادية، والتنمية التعاون منظمةالمصدر: 

  المسؤول السلوك التجاريتعزيز روابط الأعمال الآمنة من خلال 

المستدامة، وتجنب الآثار السلبية لعملياتها  التنميةالشركات في  كافة مساهمةتوقع  إلى المسؤول التجاري السلوكمبادئ ومعايير  تشير

ي ذلك في في إطار الأنشطة التجارية الأساسية، بما ف وإدماجهافي عين الاعتبار القضايا البيئية والاجتماعية  الأخذ. ويستلزم هذا تهاومعالج

الاستثمار  موقععلى نحو متزايد في قراراتها بشأن  الجنسيات متعددة الشركات(. وتستند 10سلسلة التوريد والعلاقات التجارية )انظر الفصل 

تكون  قد كمابكفاءة في كل مرحلة من المراحل؛  التسليمقادرة على الوالتي يمكن التنبؤ بها و الموثوقةتوريد الالقدرة على ضمان سلاسل  إلى
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(. وقد أصبح ضمان كفاءة سلاسل OECD, 2014a: 27) هائلا  الناجم عن الاضطرابات العمالية أو الأضرار البيئية مثلا   التأخيرتكاليف 

 . الجائحة هذه، حيث أصبحت السلاسل أكثر عرضة للاضطرابات الناجمة عن 19-أكثر أهمية في أعقاب تفشي كوفيد التوريد

على تعزيز الروابط  يساعدالقطاع الخاص، أن  إلى، بما في ذلك المسؤول التجاري السلوك وتوقعاتأولويات  عنالواضح  الإبلاغ شأن من

الأثر الإنمائي للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أقصى  رفعمع الشركات متعددة الجنسيات، وبالتالي 

 غيرالمسؤول يعطيها ميزة على الشركات  التجاري السلوكالشركات متعددة الجنسيات أن اتباع مبادئ ومعايير حد ممكن. وقد يجد موردو 

متعددة الجنسيات المتعلقة بجهود العناية الواجبة. ويمكن للحكومات أيضا  أن  اتالمؤسس مخاوفقادرة على معالجة  تكون، حيث الملتزمة

للمواءمة بين الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وينبغي إدراج كأداة  السلوك التجاري المسؤول تتبنى

المسؤول في جهود تيسير الاستثمار الأجنبي المباشر وقد يساعد على اجتذاب الشركات متعددة الجنسيات الأكثر  التجاريسلوك التوقعات 

في قواعد بيانات الموردين  الواردةعناصر الالتجاري المسؤول أحد  السلوكيكون  قدال، محلية. فعلى سبيل المث توريد مصادر اعتمادميلا  إلى 

في برامج التدريب الخاصة بصناعة معينة كوسيلة  المسؤول التجاري السلوك. ويمكن للحكومات أيضا  أن تدرج مبادئ التطبيقوأحداث 

ستيعابية للشركات المحلية. ويمكن أن يشمل ذلك دعم جهود تقاسم التكاليف داخل الصناعات وفيما بينها من أجل مهام محددة الاقدرة اللبناء 

لعناية الواجبة، والمشاركة في المبادرات المتعلقة بالإدارة المسؤولة لسلسلة التوريد والتعاون بين أعضاء الصناعة الذين يتشاركون با تتعلق

 الموردين.

 أعمق روابطإنشاء  الخاصةلمناطق ل الموجهة السياساتكن أن تدعم أنظمة الحوافز الذكية ويم

تستخدم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نطاق واسع الحوافز الضريبية وغير الضريبية للترويج للأنشطة الاستثمارية 

ن الآثار الاقتصادية والاجتماعية غير المبا (. وهي أيضا  إحدى الأدوات المتاحة للحكومات 7عليها )انظر الفصل  والتشجيعشرة التي تمُكِّ

من تخفيضات ضريبية لخصم نفقات معينة أو  تتألف وقدمحلية،  توريد بمصادرللتأثير على قرارات الشركات متعددة الجنسيات بالاستعانة 

ريب وأنشطة البحث والتطوير وبناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة برامج التد مثلا  مكافأة الشركات على تدريب مورديها المحليين )

المستثمرين من استخدام هذه النفقات مباشرة لخفض مبالغ الضرائب المستحقة.  يمكّنالضريب مشابه ولكنه  الائتمان إنالحجم وحماية البيئة(. 

ينبغي  بالتاليرض تكاليف مالية كبيرة على البلدان التي تستخدمها. وويمكن للحوافز الضريبية )وخاصة الإعفاءات الضريبية المؤقتة( أن تف

 تفضيل النهج المستهدفة. 

تستهدف معظم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قطاعات أو مناطق واسعة، إما من خلال توفير حوافز خاصة للمناطق الأقل 

بلدان قليلة فقط، مثل المغرب، نهج أكثر استهدافا في تقديم الحوافز، مع  تتبعالخاصة. نموا  أو عن طريق حوافز إضافية قائمة على المناطق 

 مستهدفةعدة بلدان حوافز  فأطلقتحوافز محددة لتعزيز المهارات وأنشطة البحث والتطوير وأنشطة التكنولوجيا المتقدمة. أما خارج المنطقة، 

 النفقات خصم إمكانيةركات الأجنبية. فعلى سبيل المثال، تمُنح المشاريع في تايلند الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم مع الش عمللدعم 

 قدعلى تنمية الموردين المحليين من خلال التدريب والمساعدة التقنية. وعلى نطاق أوسع،  الإنفاق مقابلمن الإيرادات الخاضعة للضريبة 

لالتزام بمعايير الجودة والبيئة والصحة ل مورديهمفي مساعدة مورديها ومراجعة تشمل الحوافز المتعلقة بالروابط نفقات الشركات الرائدة 

 (.Galli, 2017والسلامة للشركة )

إن مشاركة اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سلاسل القيمة العالمية مدفوعة جزئيا  بإعداد أنظمة حصرية قائمة على 

لحرة في المغرب، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس في مصر( أو أنظمة التصدير الخاصة )مثل منطقة طنجة ا الخاصةالمناطق 

ما تؤدي أهداف هذه النظم إلى تحفيز الاستثمارات والتجارة الجديدة  المناطق الصناعية في الأردن(. وغالبا  و)النظام البحري في تونس 

ما تمكنت هذه النظم من اجتذاب الاستثمار وتعزيز التجارة، ولا سيما من خلال تقديم وخلق فرص العمل وتعزيز الفرص الاقتصادية. وبين

، لم يكن واضحا  تأثيرها الإيجابي وامتدادها على الاقتصاد المحلي. فعلى سبيل المثال، لم تنجح منطقة مناسبةحوافز ضريبية سخية وخدمات 

ملاحة الجوية، إلا بشكل جزئي في ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية طنجة، التي اجتذبت قادة عالميين في قطاع السيارات وال

 ,Malouche and Partow)جديدة من سلاسل القيمة العالمية  شرائح في للاندماجورفع مستوى قدراتها  الخاصة المنطقة في بالمنتجين

2019). 

ولتعزيز الروابط، تعفي بعض الحكومات الشركات متعددة الجنسيات في النظم الحصرية من دفع ضريبة القيمة المضافة على المدخلات 

لمنتجات المحلية مقارنة اتكاليف  فيالمحتملة  الزياداتالمشتراة محليا . ويمكن أن تساعد إعفاءات ضريبة القيمة المضافة في التعويض عن 

تكون واردات الشركات متعددة  عندمابين الموردين المحليين والواردات  متساوية فرص تحقيقلأجنبية. كما يمكن أن يؤدي بالإمدادات ا

(. وقد أدخلت بعض اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا Sabha et al., 2020الجنسيات معفاة من ضريبة القيمة المضافة )

لكن لم يتحقق دائما  تأثيرها المتوقع على الروابط. ففي تونس مثلا ، تعُفى الشركات التي لها وضع و ضريبة القيمة المضافة علىحوافز 

( من ضريبة القيمة المضافة على الإمدادات المحلية. وبالمثل، يمكن أن ترُد لشركة داخلية تبيع منتجات البحريتصديري )نظام الشركات 

ضافة المدفوعة على استهلاكها الوسيط. وفي الممارسة العملية، لا توجد سوى روابط قليلة بين إلى شركة خارجية تكاليف ضريبة القيمة الم

 (.8.3 المربعالاثنين، لا سيما بسبب الإجراءات الإدارية المرهقة )

 تكون الحوافز غير الضريبية بنفس أهمية الحوافز الضريبية لتعزيز الروابط، إن لم تكن أكثر أهمية عندما تكون البيئة التنظيمية معقدة. قد

 الخاصةفعلى سبيل المثال، خففت مصر من الإجراءات التنظيمية والإدارية على الشركات المحلية التي تقدم خدماتها للشركات في المناطق 
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كصادرات وتخضع بالتالي  تعُتبرأنظمة معفاة من الرسوم الجمركية. وعلى الرغم من أن المنتجات والخدمات المباعة لهذه المناطق ب يّزةالمتم

بعض الحوافز الإدارية للموردين المحليين في قطاعات محددة. ولا يحتاج هؤلاء الموردون إلى موافقة  تقديم يتملنفس القواعد التجارية، 

 (.OECD, 2020dلحصول على بعض السلع التي تخضع عادة لمراقبة الجودة )لقابة التجارية سلطة الر

سياسة الروابط في بعض اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أنها متطلبات المحتوى المحلي، والتي قد تثبط  تأطير يتم

الأنشطة ذات المهارات المتدنية لتلبية المتطلبات. ويمكن أن تكون الحوافز لإقامة  إلىالعلاقات  تحدأحيانا  عزيمة المستثمرين الأجانب وربما 

باشر علاقات مجدية بشكل استباقي مع الموردين المحليين بديلا  أفضل للبلدان المضيفة لجني فوائد التنمية المستدامة للاستثمار الأجنبي الم

ستثمار في الطاقة الا على المحلي المحتوى متطلبات فرض(. فعلى سبيل المثال، في الأردن، كانت الحكومة تعتزم 8.5 المربع المربع)

 ,OECDحل النهائية، ويخفض الاستثمار الأجنبي )المتجددة، الأمر الذي كان من شأنه أن يزيد من تكلفة المدخلات لمنتجي الطاقة في المرا

(. وكبديل لذلك، يمكن للحكومة أن تقدم خصما  ضريبيا  لمنتجي الطاقة الذين يمولون عمليات الترقية الخاصة بالموردين المحليين 2016

 ليتمكنوا من إنتاج مكونات الطاقة المتجددة غير المتاحة محليا .

 . تمثل الحوافز المستهدفة بديلاً عن متطلبات المحتوى المحلي8.5المربع 

حد تقد تتسبب متطلبات المحتوى المحلي في تثبيط الاستثمار الأجنبي المباشر عبر وضع ظروف صعبة لتحقيق المتطلبات المحلية التي 

لصناعات في المراحل ا علىيف الإنتاج وفي نهاية المطاف ارتفاع الأسعار بالتالي في ارتفاع تكال ذلكمن منافسة الواردات ويتسبب 

المستهلكين. وبالتالي، يمكن أن تكون المكاسب المحتملة في الأجل القصير في الصناعة المستهدفة بمثابة استنزاف لبقية  علىالنهائية و

الضرورة بتحسين نتائج التنمية المحلية إن وجدت، مثل زيادة الاقتصاد. كما أن التكاليف من حيث الاستثمارات الضائعة قد لا تعوض ب

 .  (OECD, 2020e)العمالة والاستثمار ونقل التكنولوجيا 

هذه السياسات إلى زيادة الرفاه  فيهاوفي حين أنه قد تكون هناك مواقف قد تؤدي  كثيرة،الدراسات حول متطلبات المحتوى المحلي  إن

الأدلة العامة  تشير(، إلخالحجم،  توافرو احيث التكنولوجي منمثل التعلم المحتمل والآثار غير المباشرة المحلي تبعا  لخصائص السوق )

(. كما أن أوجه القصور الناشئة في القطاعات Stone et al., 2015لموارد دون المستوى الأمثل )لتؤدي إلى تخصيص  قدإلى أنها 

أيضا  إلى الحد من نمو الوظائف، مما يقوض الأهداف الأصلية لفرض تلك المتطلبات. تؤدي  قدالأخرى بسبب متطلبات المحتوى المحلي 

 (.OECD, 2019eكما أنها تتسبب في انخفاض التجارة، بما في ذلك بالنسبة للاقتصاد المفروضة فيه )

امة روابط ذات مغزى بين المستثمرين وفي السعي إلى تحقيق هذه الأهداف، يمكن أن توفر الأدوات الضريبية الاستباقية التي تحفز على إق

الأجانب والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المحلية، مثل الحوافز الضريبية المستهدفة، بديلا  لسياسات متطلبات المحتوى المحلي. 

قدرة الموردين أكبر، رفع مستوى  علىتكون فوائدها طويلة الأجل  وقدتولد الحوافز المستهدفة آثارا أقل سلبية على نطاق الاقتصاد، 

 توظيف يتممحلي، ال المحتوىمتطلبات  تواجد حال وفيحتى وإن كانت أكثر تكلفة وتتطلب قدرة مؤسسية أقوى لكي تنفذ بفعالية. 

وخدمات الدعم والوظائف غير المنتجة.  البناءخاصة بالموقع، مثل  تتعلقالموردون المحليون في الغالب في عمليات ذات قيمة أقل، 

(. وفي أفضل الحالات، ينبغي أن Bamber et al. 2014وغالبا  ما يتم ذلك لتلبية الاحتياجات بدلا  من الاستفادة من المزايا النسبية )

ليا ، ولكن ينبغي أن خفض التكاليف عن طريق شراء السلع والخدمات مح فيالمستثمرين  مصلحةتتوافق متطلبات المحتوى المحلي مع 

التي تخص المحتوى المحلي واقعية ومرنة على حد سواء، ويجب أن تكون مصحوبة بسياسات أوسع نطاقا  تدعم الروابط  الأهدافتكون 

 التجارية.

 يمكن للمستثمرين المغتربين إقامة روابط معززة مع الأعمال التجارية المحلية   

إيجابي على  يؤثرون بشكل قد ينبعدد كبير من المغتربين المنتشرين حول العام والذ إفريقيا وشمالمنطقة الشرق الأوسط  اقتصادات تتمتع

ر من الاستثمار العابر للحدود المتدفق إلى بلدانهم الأصلية. ومن المرجح أيضا  أن يقيم أولئك المستثمرون روابط مع الموردين المحليين أكث

(. فعلى سبيل المثال، ساهم المغتربون الصينيون والهنود بشدة في إدماج Amendolagine et al., 2017المستثمرين الأجانب العاديين )

(. ويمكن للمغتربين أن يحفزوا الاستثمار عن Buckley et al. 2007البلدين في سلاسل القيمة العالمية، لا سيما من خلال الاستثمار )

 تفادي(. كما يمكنهم Chen et al., 2004ما تكون لهم صلات بالشبكات المحلية ) طريق خفض تكاليف المعاملات والمعلومات لأنهم غالبا  

متعددة  الشركات فروعالتحديات في المناطق النائية أو التي تنطوي على مخاطر، وتقديم إشارة إيجابية عن المنطقة. وكما هو الحال مع 

 (.Boly, 2014تصديري أفضل مقارنة بالشركات المحلية )الجنسيات، تتمتع شركات المغتربين بمستويات إنتاجية أعلى وأداء 

الدراسات الاستقصائية،  لإحدىمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بلدانهم الأصلية محدودة؛ فوفقا   منإن الأدلة على استثمار المغتربين 

(، 2016دة وقادرة على العمل معهم )البنك الدولي، في أن تكون الشركات المحلية مستع المنطقةيشك المستثمرون المغتربون من اقتصادات 

اتهم فضلا  عن أنهم يعتقدون أنهم لا يستفيدون من نفس المعاملة التفضيلية الممنوحة للمستثمرين الأجانب ولا يتوقعون دعما  كبيرا  من حكوم

غالبا  ما يبلغون عن عدم علمهم بالحوافز  المهجرلمساعدتهم على الاستثمار. وكشفت دراسة حول تونس أن المستثمرين المحتملين في 

. ولا يقيم المستثمرون المغتربون التونسيون الحاليون شراكات مع الشركات (UNDP, 2016)الاستثمارية المقدمة للمستثمرين الأجانب 
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كات الأجنبية. إلا أنه وفي الوقت المحلية مقارنة  بالمستثمرين الأجانب، كما أن تأثيرهم العام على الوظائف والأجور أضعف من تأثير الشر

 ن في المهجر أكثر حضورا  في المناطق النائية أو الريفية مقارنة  بالشركات الأجنبية.ون التونسيوالمستثمر يعُتبرنفسه، 

ين المحليين مع المورد روابطها وتعميق الجالية عبريمكن لحكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستمرار بالترويج للاستثمار 

. طوّر لبنان عدة مبادرات الجالية تلكووضع استراتيجيات وبرامج مخصصة للجذب بالتشاور مع ممثلي  التواصلمن خلال زيادة جهود 

جذب المستثمرين المغتربين من خلال مراكز الاستثمار  علىالحكومة المغربية  وتعمل( 8.6 المربع) المغتربينلجذب استثمارات أكبر من 

، وهو برنامج يوفر المعلومات (Houses of Moroccans Living Abroad) "بيوت المغاربة المقيمين في الخارج"الإقليمية و

المستثمرين في المهجر، مثل معهد الاستثمار في تونس،  حول الصغيربين. يمكن للحكومات أيضا  أن تجمع بيانات على المستوى للمغتر

 .(UNDP, 2016)لمقارنتهم بالمستثمرين من غير المغتربين ورصد الاختلافات في الاتجاهات والآثار 

 . تشجيع استثمارات المغتربين في لبنان8.6 المربع

وربطهم مع الشركات الصغيرة والمتوسطة  المغتربينتشارك عدة وزارات ووكالات حكومية لبنانية في جذب المستثمرين اللبنانيين 

بنانية والترويج لها بنشاط المحلية. ومن أهداف وكالات الترويج للاستثمار اللبنانية تحديد فرص الاستثمار الملموسة في جميع المناطق الل

إلى تسهيل الروابط بين الشركات الصغيرة  الحجم. وتهدف استراتيجية لبنان للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الجاليات بينمحليا  ودوليا  

 والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات، وكذلك تلك التي تضم المغتربين ومشاركة قصص النجاح مع المغتربين اللبنانيين. 

. فعلى سبيل المثال، تعمل وزارة الخارجية والمغتربين على تشجيع الاستثمار القادم من المغتربين من خلال سفاراتها الأجنبية وقنصلياتها

، إلى إقامة روابط بين المغتربين والمقيمين لتوفير فرص 2014تهدف "مبادرة الطاقة الاغترابية اللبنانية"، التي أطلقتها الوزارة في عام 

ن والمغتربين للعمل لتبادل الخبرات وإقامة علاقات تجارية واجتماعية. كما تهدف المبادرة إلى استكشاف الفرص المتاحة للبنانيين المقيمي

 معا  لاستعادة صورة البلد والثقة في الاقتصاد.

 .UNCTAD (2018)المصدر: 
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ملاحظاتال

 تركز التدابير على قطاع الصناعة التحويلية. 1

 لا توجد ملاحظات كافية للمغرب وتونس لإدراج شركات في قطاع الآلات )مثل قطاع السيارات(.  2
 موظف. 100تعُرّف الشركات الصغيرة والمتوسطة هنا بأنها شركات يقل عدد موظفيها عن  3

سط وشمال وإلى جانب أحكام تسوية المنازعات الواردة في التشريعات وفي اتفاقات الاستثمار الدولية، فإن التزام جميع اقتصادات منطقة الشرق الأو 4

العقود ستنُفذ بسلاسة، في حالة إفريقيا بالاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية نيويورك بشأن إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية والاعتراف بها، يوفر أيضا  ضمانا  بأن 

 عرض النزاع على هيئة تحكيم وليس أمام المحاكم المحلية.

وروبية، وفقا  لأحدث طبعة من مؤشر سياسات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كان المغرب جزءا  من شبكة المشاريع الأ5

 (OECD/EU/ETF, 2018ث للشبكة )إلا أن المغرب لا يظهر في القوائم الأحد

 .network-europe-https://ec.europa.eu/easme/en/enterpriseانظر 6

 .http://ebsomed.eu/و https://anima.coop/en/انظر  7

 2018و 2014يرجى مراجعة مؤشر سياسات الشركات الصغيرة والمتوسطة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعامي 8

 (OECD/EU/ETF, 2014)للحصول على نظرة عامة أكثر اكتمالا  عن أسواق خدمات تنمية الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 

(OECD/EU/ETF, 2018) . 

للشركات  توفر بوابات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومواقع الويب المنشأة في بعض بلدان أمريكا اللاتينية مثلا  محركات بحث حديثة ومهيكلة9

 ([102F, 2019OECD/CA])الصغيرة للبحث عن الدعم للوصول إلى الأسواق والتكنولوجيا والتمويل وما إلى ذلك. 

 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Responsible_Private_Sector.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/enterprise-europe-network
https://anima.coop/en/
http://ebsomed.eu/
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هذا الفصل الوضع الحالي للاستثمار في البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع  يدرس

التركيز على قطاعات النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة. ويستعرض أيضا  التحديات التي 

إلى تعزيز الاستثمار في البنية  تواجه تطوير البنية التحتية ويقدم لمحة عامة عن الإصلاحات الأخيرة الرامية

التحتية والتمويل، بما في ذلك من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يوفر الاعتبارات المتعلقة 

 بالسياسات الكفيلة بمعالجة الأطر القانونية والمؤسسية للاستثمار في البنية التحتية.

 

  

من خلال الاستثمار في  الترابطتعزيز  9
 البنية التحتية
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 اتيةالسياس عتباراتالاملخص وال

تحتية للنقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات البنية العتبر تُ يعتبر وجود بنية تحتية عالية الجودة أحد أهم المدخلات للنمو الشامل والمستدام، إذ 

سط لتيسير الاستثمار وتعزيز الترابط والتنمية الصناعية والتنويع الاقتصادي في اقتصادات منطقة الشرق الأو عناصر حيويةوالاتصالات 

وشمال إفريقيا موضوع هذا التقرير. لكن لا تزال ثمة أوجه تقصير في جميع قطاعات البنية التحتية. فبينما حققت الاقتصادات موضوع 

( هنا تقدما  في تطوير البنية التحتية المادية الأساسية، لا يزال أداء البنية التحتية المتصلة بالنقل )مثل الموانئ والطرق والمطارات التقرير

على التجارة منخفضة النوعية ؤثر الخدمات اللوجستية تتأخيرات ويزيد من تكلفة التجارة. كما الأقل من المأمول، الأمر الذي يتسبب في 

في الاقتصادات الثمانية قضايا النقل على على المعدل ٪ من شركات التصنيع 24من ضعف البنية التحتية، إذ ذكرت  بشكل أكبروالاستثمار 

  1أمام عملياتها التجارية. يئق رئيسأنها عا

تعددة تواجه اقتصادات المنطقة اختناقات في البنية التحتية الخاصة بالنقل، بما في ذلك السكك الحديدية، فضلا  عن افتقارها إلى وسائل نقل م

مليار دولار  100وسيتطلب ذلك من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع استثمار قرابة   2.الوسائط، وتجزؤ نظام الموانئ فيها

(. كما أنه ثمة 2020سنويا  على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة لصيانة البنية التحتية القائمة وتشييد أخرى جديدة )البنك الدولي، 

 التحتية، وخصوصا  في البنية التحتية العابرة للحدود والنقل البري والطاقة.  ثغرات في التمويل في جميع قطاعات البنية

في بينما تعتبر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات متطورة نسبيا  في جميع أنحاء المنطقة، ثمة حاجة إلى استثمارات كبيرة 

تسهيل الاستثمار المحلي والأجنبي. كما يعتبر عدم وجود منافسة فعالة العريض الثابت والمحمول لزيادة الإلكتروني قدرات النطاق 

. (Gelvanovska et al, 2014)وتشريعات مناسبة من أهم العوامل التي تحد من تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عموما  

٪ فقط من الشركات الصغيرة 8لعمليات التجارية فيها. ولدى ولا تزال بلدان كثيرة تواجه عقبات كبيرة في الوصول إلى الإنترنت، مما يعوق ا

٪ 1.5٪ في الولايات المتحدة( ولدى فقط 80والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حاليا  تواجد على الإنترنت )مقارنة مع 

 (. WEF, 2017من تجار التجزئة في المنطقة تواجد على الإنترنت )

البنية التحتية من خلال مشاريع مملوكة للدولة، مع مشاركة قليلة نسبيا  من القطاع الخاص. وتعتبر الشراكات  أساسيكل يوفر القطاع العام بش

بين القطاعين العام والخاص محدودة، لكنها تمثل أيضا  وسيلة مهمة يمكن من خلالها الاستفادة من موارد القطاع الخاص وخبراته. وعززت 

السنوات الأخيرة جهودها لبناء بيئة ذات مصداقية للشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال تحديث بعض حكومات المنطقة في 

قوانينها الخاصة بالشراكات بين القطاعين، وإنشاء وكالات الشراكة بين القطاعين أو وحدات متخصصة داخل المؤسسات القائمة )كما في 

تختلف البيئات التنظيمية والمؤسسية المنظّمة للشراكات بين القطاعين العام والخاص، هناك حالة الأردن والمغرب وتونس ومصر(. وبينما 

دعم سياسي متزايد لتلك الشراكات في معظم اقتصادات المنطقة. ويمكن لزيادة مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية من خلال الشراكات 

تحتية وجلب تكنولوجيات ومهارات جديدة، وأيضا  التخفيف من العبء المالي على بين القطاعين العام والخاص تحسين كفاءة البنية ال

 الميزانيات العامة.

البنية التحتية أن يجتذب المزيد من الاستثمارات الخاصة. ويمكن للاقتصادات موضوع هذا التقرير العمل على  حوكمةكما يمكن لتحسين 

الالتزام بالشفافية في عمليات الشراء والتثمين. ويمكن أن يساعد التخطيط لتطوير البنية  تحسين إدارة وكفاءة الاستثمار العام، فضلا  عن

البنية التحتية، على التخفيف من حدة بعض التحديات في المنطقة وتعزيز  حوكمةالتحتية بطريقة شاملة، واتباع الممارسات الجيدة في 

 الاستثمار.
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 السياساتيةالاعتبارات 

 واضحة وشفافة وثابتة وأنظمةيمي للاستثمار في البنية التحتية لتزويد المستثمرين المحتملين بسياسات توضيح الإطار التنظ 

خرى للبنية التحتية مثل الأ الشراءقوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع أساليب  تتعايش. غالبا  ما ويمكن التنبؤ بها

 ددة بكل قطاع. تشريعات المرافق العامة وأيضا  مع قوانين مح

  التأكد من توافق استراتيجيات البنية التحتية بشكل جيد مع الاستراتيجيات التجارية والإنمائية الوطنية والإقليمية الشاملة، بما

في ذلك الاستثمار وتطوير الخدمات اللوجستية والإصلاحات الأوسع نطاقا  في مجال الحوكمة. لقد طورت اقتصادات المنطقة 

متعدد الوسائط  نهجٍ التي ترافقها ومن دون اعتماد  تنظيمية للتجارة والأعمال التجاريةالصلاحات الإملموسة من دون  بنية تحتية

 لتحقيق النتائج المتوقعة. 

  إجراء المزيد من الإصلاحات التي تعزز المنافسة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لزيادة تكافؤ الفرص بين

الوافدين الجدد والموجودين حاليا  في السوق. يهيمن على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عادة، على غرار القطاعات 

القائمة والمؤسسات المملوكة للدولة، مما يحد من إمكانية دخول مستثمرين جدد. الرئيسة الأخرى، عدد قليل من الشركات 

 ينبغي أن تشمل الإصلاحات رفع بعض الحواجز التي تعترض دخول قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية. 

 دات الثمانية موضوع تبسيط القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في قطاعي الطاقة والنقل أو إزالتها. تفرض الاقتصا

قيودا  في قطاعات النقل البحري والجوي والبناء والاتصالات أعلى من متوسط دول منظمة التعاون والتنمية  هذا التقرير

، وتفرض أيضا  في بعض الحالات قيودا  في مجال توليد الكهرباء وتوزيعها. في الحالات التي تعتبر فيها هذه ةالاقتصادي

لحكومات العمل على ألا تكون هذه السياسات أكثر تقييدا  على اعالجة الأهداف الإنمائية الوطنية ينبغي السياسات ضرورية لم

 (.4مما هو مطلوب )انظر الفصل 

  تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص. ثمة مجال كبير للقطاع الخاص لكي يصبح أكثر انخراطا  في تطوير البنية التحتية

أوثق مع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص لمعالجة العراقيل في مناخ  بشكللقطاع العام العمل على ا في المنطقة. ينبغي

 محلية ملائمة تعزز القدرة التنافسية، ولا سيما في قطاعات الخدمات الأساسية. أنظمةالاستثمار ووضع 

 طيط البنية التحتية وتحديد الأولويات. كثيرا  ما تعزيز القدرات والتنسيق بين الوزارات والكيانات ذات الصلة المشاركة في تخ

مثل الأخرى السياسات  في إدراجهاولا يتم دائما يتم تطوير البنية التحتية في المنطقة بشكل جزر منعزلة عن بعضها 

  استراتيجيات التنمية الصناعية.

 الأوسط وشمال إفريقياتحديات البنية التحتية الرئيسية التي تؤثر على الاستثمار في منطقة الشرق 

ز النمو تعد البنية التحتية التي تحسن من الترابط بين الاقتصادات الثمانية موضوع هذا التقرير عنصرا  أساسيا  في السياسات الرامية إلى تعزي

مليون  586إلى لتصل ٪ 40سبة الشامل والمستدام، إذ تواجه المنطقة ضغوطا  متزايدة على بنيتها التحتية القائمة مع توقع نمو عدد السكان بن

، والتحضر المتسارع خلال السنوات المقبلة، وتزايد الطبقات المتوسطة في تلك المجتمعات. )معهد الشرق الأوسط، 2030نسمة بحلول عام 

جيا  ومستدامة وقادرة تخلق أيضا  الحاجة إلى بنية تحتية متقدمة تكنولو 19-(. كما أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد2019

بما في ذلك النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات  –على الصمود ودعم الانتعاش الاقتصادي. وتعتبر البنية التحتية 

هنا. ومع ذلك، تحد  حيوية لتيسير الاستثمار وتعزيز التنمية الصناعية والتنويع الاقتصادي للاقتصادات موضوع هذا التقرير –المرتبطة بها 

العديدة في جميع قطاعات البنية التحتية حاليا  من إمكانية زيادة الاستثمار والمساهمة التي تقدمها البنية التحتية في تحقيق نمو  التقصيرأوجه 

 مستدام وشامل. 

 متدنيةلا تزال جودة البنية التحتية المادية وغير المادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  

ية لا يزال أداء البنية التحتية للنقل )مثل الموانئ والطرق والمطارات( منخفضا  رغم التقدم الذي أحرزته المنطقة في تطوير بنيتها التحت

للوجستي المادية الأساسية في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يتسبب بدوره في حدوث تأخيرات ويرفع من تكلفة التجارة. ووفقا  لمؤشر الأداء ا

الذي  هومصر  اقتصاد(. وكان 9.1الشكل للبنك الدولي، يختلف أداء البنية التحتية بشكل كبير بين الاقتصادات الثمانية موضوع هذا التقرير )

يعود والمنطقة في العقد الماضي بفضل حصول زيادة في الاستثمارات في البلاد، في حين كان أداء المغرب هو الأسوأ  حقق أكبر تقدم في

، 2010(. كما حسنت الجزائر من أدائها منذ عام Chauffour, 2018جزئيا  إلى ضعف الخدمات الجمركية وتتبع وتعقب الشحنات )ذلك 

تونس ولبنان. وعموما ، لا تزال المنطقة تعاني من أوجه تقصير مهمة في البنية التحتية، بما في  مع وجود مجال كبير للتحسين في حالتي

 (. 1ذلك في مجالات النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة، على النحو المبين في مختلف المؤشرات الدولية )الملحق 
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دمات اللوجستية على التجارة والاستثمار أكثر من النقص الفعلي في البنية التحتية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يؤثر سوء الخ

وهو ما جعل الاقتصادات هنا في حالة تناقض من حيث أدائها اللوجستي مقارنة  بمناطق أخرى. ويمكن أن تكون التحديات اللوجستية واسعة 

٪ عن مثيلاتها عالميا ، مع طول فترات بقاء الحاويات، وفترات 40إفريقيا بنسبة الانتشار، إذ تزيد تكلفة منشآت الموانئ في اقتصادات شمال 

٪ من التأخيرات في الشحنات 70(. ونتيجة لذلك، ترجع AfDB, 2019تجهيز الوثائق، والتأخير في تخليص السفن والسماح بمرورها )

٪ 40التجارة العالمية في البضائع داخل المنطقة، مقارنة بنسبة  ٪ من7سوى أقل من  تتحقّق إلى الوقت الإضافي الذي قضته في الموانئ. ولا

٪ في أوروبا. وقد قوضت احتكارات القطاع العام في البنية التحتية للنقل في معظم اقتصادات المنطقة الحوافز للإصلاح 50في شرق آسيا و

(World Bank, 2020a.) 

 . مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي، مؤشر البنية التحتية9.1الشكل 

 )أفضل( 5إلى  1من  اتالدرج

 

بنك الدولي، اللوجستي في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لل التوريدمؤشر البنية التحتية هو أحد الأبعاد الستة لسلسلة إن . 2012عام  إلىبيانات المغرب تعود ملاحظة: 

سون التجارة فيها. ويقيس الأداء الذي يستند إلى مسح عالمي لمشغلي الخدمات اللوجستية الميدانيين، ويقدم ملاحظات حول "الوديّة" اللوجستية للبلدان التي يعملون ويمار

رك، في عمليات التخليص الجمركي )أي السرعة والبساطة وإمكانية التنبؤ ( كفاءة وكالات مراقبة الحدود، مثل الجما1هي:  اللوجستي التوريدلسلسلة  دستة أبعاإضافة إلى 

( سهولة ترتيب الشحنات بأسعار 3( نوعية البنية التحتية المتصلة بالتجارة والنقل )مثل الموانئ والسكك الحديدية والطرق وتكنولوجيا المعلومات(؛ 2بالإجراءات الشكلية(؛ 

( حسن توقيت وصول الشحنات إلى الوجهة 6( القدرة على تتبع وتعقب الشحنات؛ 5اللوجستية )مثل مشغلي النقل، وسطاء الجمارك(؛ ( كفاءة وجودة الخدمات 4تنافسية؛ 

 ضمن وقت التسليم المحدد أو المتوقع.

 المصدر: قاعدة بيانات مؤشر أداء الخدمات اللوجستية بالبنك الدولي

 الربط بشبكات النقل

 لترابط البنية التحتية قطاع التصنيعقيدّ الجودة السيئة ت

ات التصنيع تشكل الاختناقات في البنية التحتية اللوجستية والنقل في المنطقة عائقا  كبيرا  أمام زيادة التجارة والاستثمار، مما يحد من نمو شرك

دد من الاقتصادات موضوع هذا التقرير على وجه الخصوص. وذكرت الشركات قضايا النقل كأحد القيود الرئيسة لعملياتها التجارية في ع

. وبحسب دراسة استقصائية للشركات أجراها البنك الدولي، يشكل هذا تحديا  على وجه الخصوص في الأردن والمغرب وتونس. (9.2الشكل )

ة، ولا سيما في تونس والأردن والسلطة وتواجه شركات التصدير أيضا  قيودا  في مجال النقل تفوق أيضا  ما تواجهه الشركات المحلي

 الفلسطينية. 
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 تكاليف النقل كعائق رئيسإلى في المنطقة  المختارةقتصادات الاشركات التصدير في  تشير. 9.2الشكل 

 كنسبة مئوية من شركات التصنيع

 

٪ أو أكثر من إجمالي مبيعاتها؛ تشمل الشركات المحلية شركات غير مصدرة. متوسط منطقة الشرق 10تصدر بشكل مباشر ملاحظة: تشمل الشركات المصدرة شركات 

 الأوسط وشمال إفريقيا للبلدان الثمانية موضوع هذا التقرير باستثناء الجزائر وليبيا بسبب غياب البيانات.

 2020و 2019المصدر: مسح البنك الدولي للمشاريع لعامي 

 لشبكات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجزأةا

على عكس باقي قطاعات النقل الأخرى، تلقت البنية التحتية للموانئ استثمارات عامة كبيرة من قبل حكومات المنطقة، حيث طورت 

أيضا  لتعزيز التجارة الإقليمية. ولا تتجاوز  اقتصادات كثيرة هياكل أساسية للموانئ بهدف الوصول إلى الأسواق الأوروبية، ولكن ثمة مجال

٪ بين أوروبا 15٪ بين الموانئ الأوروبية، و70٪ بين بلدان المنطقة، في حين تشكل 5نسبة الشحنات في منطقة البحر الأبيض المتوسط 

عبر البحر الأبيض المتوسط من  بين الموانئ أو أزواج الموانئ الروابط(. وقد انخفض عدد 2019وشمال إفريقيا )صندوق النقد الدولي، 

شركائها التجاريين الأوروبيين مع روابط مباشرة فقط بتونس  تتمتع. فعلى سبيل المثال، 2016في عام  1532إلى  2009في عام  2279

(Arvis et al., 2019وهناك عدد قليل جدا  من خطوط النقل البحري المباشرة بين بلدان المغرب العربي، التي تنقل بض .) ائعها داخل

، مثل مرسيليا أو ألميريا أو حتى روتردام. وتولد هذه المواقع تكاليف إضافية وتحد من القدرة التنافسية الأخرىالمنطقة عبر موانئ البلدان 

 لأسعار المنتجات المتداولة. 

لقرب من الأسواق في أوروبا والشرق توفر العديد من الموانئ في المنطقة فرصا  كبيرة للمصنعين الأجانب الذين يبحثون عن مواقع با

افسة الأوسط وإفريقيا، ولكن هذه الإمكانات لا تتحقق في العديد من البلدان. ووفقا  لصندوق النقد الدولي، ثمة بعض الموانئ قادرة على المن

اء للحاويات في إفريقيا من حيث حجم وفق المعايير الدولية، أبرزها ميناء طنجة في المغرب الذي أصبح مركزا  لوجستيا  للمنطقة وأكبر مين

وإنشاء المنطقة الاقتصادية للقناة لتقديم خدمات  2015في عام التي تمت توسعة قناة السويس  تؤديأعماله. وفي مصر، من المتوقع أيضا  أن 

البحر الأبيض المتوسط في يات حاوالمن التجارة المصرية في  ٪25ما يصل إلى  إلى استقطابتنافسية لخطوط الشحن العالمية والمستثمرين 

(Arvis et al., 2019.) 

 الربط بشبكات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

 تتمتع العديد من بلدان المنطقة بموارد طاقة متجددة ولكنها لم تنوع إمدادات الطاقة بشكل كافٍ بعد

، ولكن تتفاوت حصة مصادر الطاقة والطاقة الريحيةبموارد الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية  ،موضوع هذا التقرير ،تتمتع الاقتصادات

مزيج الطاقة بين البلدان )انظر أيضا  الفصل الثاني حول اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر والفوائد الإنمائية(.  من حيثالمتجددة تلك 

اقة المتجددة وأن تضيف قدرة توليد كبيرة. ومع ذلك، تتفاوت حصة الطاقة المتجددة في ويمكن لهذه الموارد أن تخفض من أسعار الط

٪ في المغرب 12و 10٪ في مصر والأردن، وبين 5.5و 5٪ في الجزائر، وبين 0.1 تبلغالاستهلاك النهائي للطاقة بشكل كبير بين البلدان، ف

 ٪ في مصر.8.5٪ في المغرب إلى 35متجددة في إنتاج الكهرباء من (. وبالمثل، تتراوح حصة مصادر الطاقة الIEA, 2020وتونس )
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ر قد أبدت بعض البلدان التزاما  بتعميق استخدام مصادر الطاقة المتجددة. فعلى سبيل المثال، أطلق الأردن، الذي يعدّ مع المغرب أحد أكبل

من إجمالي إمدادات الطاقة(، برنامجا  كبيرا  للطاقة  ٪93 يستورد أكثر منإذ مستوردي الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا )

من احتياجاته  ٪93(. ويهدف المغرب، الذي يستورد أيضا Rumman et al., 2020والطاقة الشمسية ) الريحيةطاقة الالمتجددة يركز على 

لاضطرابات الناجمة عن الاعتماد الكبير على من الطاقة، إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة للحد من تعرضه لصدمات الإمداد وغيرها من ا

(. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تنفذها الوكالة المغربية للطاقة المستدامة إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة IFC, 2019الواردات )

، يتمثل أحد التحديات في منطقة الشرق )المصدر السابق(. وبصفة عامة 2030من إجمالي الطاقة المولدة المركبة بحلول عام  ٪52إلى 

. وعلى وجه الخصوص، يتعين يتغير المناخالمنخفضة الكربون وخيارات مرنة إزاء  لأساليبالأوسط وشمال إفريقيا في خلق بيئة مواتية 

 على البلدان تشجيع المنافسة ودخول مستثمري القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة.

 لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بسرعة ولكن لا تزال الشركات في المنطقة تواجه تكاليف مرتفعةتتوسع البنية التحتية 

خاص. تعتبر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات متطورة نسبيا  في المنطقة، بفضل الاستثمارات الحكومية واستثمارات القطاع ال

والذي يقيس أداء البلدان مقابل العوامل التمكينية  2019،3لعام  (ile Connectivity IndexMobالاتصالات المتنقلة )فوفقا  لمؤشر 

فإن  -البنية التحتية والقدرة على تحمل التكاليف وجاهزية المستهلك والمحتوى والخدمات  -الرئيسية لاعتماد الإنترنت عبر الهاتف المحمول 

ولدى لبنان أعلى درجة بين  4هي "بلدان انتقالية". ،موضوع هذا التقرير ،إفريقيا العديد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال

 GSMAحتل الأردن ومصر والجزائر مرتبة أدنى قليلا  في المؤشر )يليه تونس والمغرب؛ بينما ت، التقرير هذا لها تطرّق التيالاقتصادات 

Intelligence, 2020 من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 4.5(. وتمثل التقنيات والخدمات المتنقلة ٪

مليار دولار أمريكي من الضرائب. وإجمالا ، حققت تكنولوجيا  18حيث تدعم مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، وتساهم في أكثر من 

. كما يتُوقع 2023مليار دولار أمريكي بحلول عام  222تتجاوز  مليار دولار من القيمة المضافة، ويتُوقع أن 191وخدمات الهاتف المحمول 

 )المرجع نفسه(.  2021( في المنطقة بحلول عام 3G( تكنولوجيا الجيل الثالث )4Gأن تتخطى تكنولوجيا الجيل الرابع )

الثمانية موضوع هذا التقرير ومن أجل مواكبة لكن لا بد من استثمار كبير لزيادة قدرة نقل النطاق العريض الثابت والمتنقل في الاقتصادات 

الطلب المتزايد. ومن العوامل الرئيسة التي تحد من تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجزائر ومصر والمغرب وليبيا 

اب المنافسة إلى انخفاض (. وفي الأردن، أدى غيGelvanovska et al, 2014وتونس والأردن عدم وجود منافسة فعالة وتنظيم مناسب )

ت جودة الخدمة لتصبح أسعار الإنترنت للمحمول والثابت هي الأعلى في المنطقة. ويمكن أن يؤدي تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوما

باتصالات متكررة والاتصالات إلى زيادة تيسير الاستثمار، بما في ذلك تيسير وصول الشركات إلى الأسواق المحلية والدولية، والسماح 

 (.Zahid et al, 2018وغير متقطعة مع المقرات الرئيسية )

من شأن وجود قطاع أكثر قدرة على المنافسة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السماح للشركات بدخول أسواق جديدة والمساهمة 

غرار العديد من القطاعات الأخرى، يهيمن على قطاع تكنولوجيا  في جدول أعمال الرقمنة للحكومات موضوع هذا التقرير في المنطقة. وعلى

على الشركات  يصعبّالشركات المملوكة للدولة، مما  من القطاع الخاص أو أكانت منالمعلومات والاتصالات عموما  الشركات القائمة 

يح لجميع القطاعات الاستفادة من اقتصاد (. ومن شأن تحسين خدمات النطاق العريض أن يتArezki et al, 2019الأخرى دخول السوق )

(. ومن شأن ذلك أيضا  أن يخلق فرصا  تجارية جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مما يسمح لها نفسهرقمي أكثر حداثة )المرجع 

 بالوصول إلى أسواق جديدة. 

فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق  ٪8لا تزال بلدان كثيرة تواجه عقبات كبيرة في الوصول إلى الإنترنت، ولدى 

من تجار التجزئة في المنطقة  ٪1.5في الولايات المتحدة( ولدى فقط  ٪80الأوسط وشمال إفريقيا حاليا  تواجد على الإنترنت )مقارنة مع 

 100نطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (. وباستثناء البلدان ذات الدخل الأعلى من المتوسط، لدى مWEF, 2017تواجد على الإنترنت )

 100لكل  124نسمة( وتونس ) 100لكل  128المتوسط المغرب )هذا نسمة في المتوسط. ويتجاوز  100اشتراك في الهواتف المحمولة لكل 

 (. WEF ،2019لكل نسمة( أقل من المتوسط ) 88نسمة( والأردن ) 100لكل  64نسمة(، بينما يعتبر لبنان )

 البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الفجوة في

 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي7تصل الفجوة في الاستثمار في البنية التحتية إلى 

من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي السنوي( على  ٪7مليار سنويا  ) 100تحتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع إلى أكثر من 

(. ويتعين على البلدان 9.3الشكل ) 5مدى السنوات الخمس المقبلة للحفاظ على البنية التحتية القائمة وإنشاء بنية تحتية جديدة، وفقا  للبنك الدولي

من  ٪6من ناتجها المحلي الإجمالي سنويا . وتحتاج الدول المستوردة للنفط لأن تستثمر  ٪11النامية المصدرة للنفط الالتزام بتخصيص 

يقارب فط لأن تستثمر ما ناتجها المحلي الإجمالي في استثمارات البنية التحتية، في حين تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للن

ة. من ناتجها المحلي. والفجوات موجودة في جميع القطاعات، ولكنها أكثر انتشارا  في البنية التحتية العابرة للحدود والنقل البري والطاق 5٪

والمياه والصرف الصحي ( ٪9من إجمالي الاحتياجات، تليها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ) ٪43ويمثل قطاعي النقل والكهرباء حوالي 

من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الإقليم. كما ستحتاج البلدان المستوردة للنفط  ٪3(. وستتطلب الاحتياجات من الكهرباء وحدها 5٪)
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نة السليمة ومراقبة مليار دولار أمريكي لتحديث شبكات النقل. ولا يلزم وجود هياكل أساسية جديدة فحسب، بل أيضا  الصيا 86إلى إنفاق نحو 

 . أصلاجودة الأصول الموجودة 

مليار دولار أمريكي في البنية التحتية  997لبنية التحتية مؤخرا  حاجة مصر والمغرب وتونس معا  إلى استثمارات بقيمة لمركز العالمي القدرّ 

من الناتج المحلي  ٪4فتراض النمو بنسبة (. أما الفجوة الأكبر فهي في مصر، التي ستحتاج، في ظل اGIHub, 2017) 2040حتى عام 

. ونظرا  لمستويات 2040من الناتج المحلي الإجمالي( في المتوسط حتى عام  ٪5مليار دولار أمريكي )أو  675الإجمالي سنويا ، إلى إنفاق 

 37لمغرب فجوة في البنية التحتية تبلغ من الناتج المحلي الإجمالي. ولدى ا ٪1.7الإنفاق الحالية، فإن هذا يترجم إلى فجوة استثمارية تبلغ 

. وتشير التقديرات الأحدث إلى أن ٪3.6نمو بنسبة زيادة المن الناتج المحلي الإجمالي في ظل افتراض  ٪0.90مليار دولار أمريكي )أو 

فض، أو كما هو الحال عليه، أو اعتمادا  على ثلاثة سيناريوهات للنمو )منخ ٪18.3إلى  ٪11.5إجمالي الاحتياجات الاستثمارية يتراوح بين 

من الناتج المحلي  ٪4.4مليار دولار أمريكي )أو  75(. وبالمثل، ستحتاج تونس أيضا  إلى إنفاق 2019مرتفع( )مؤسسة التمويل الدولية، 

 .  2040الإجمالي( في المتوسط على البنية التحتية حتى عام 

 . الاحتياجات الاستثمارية السنوية في البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا9.3الشكل 

 حسب القطاع، الاستثمار كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي المقدر

 

: دول الشرق الأوسط MENA: الصيانة؛ Mنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ : تكICT: الناتج المحلي الإجمالي؛ GDP: مجلس التعاون الخليجي؛ GCCملاحظة: 

 : بلدان نامٍ مصدر للنفط. OEC: بلد مستورد للنفط؛ OIC: رأس مال جديد؛ Nوشمال إفريقيا؛ 

المتحدة؛ وتشمل قائمة البلدان النامية المصدرة  تشمل قائمة دول مجلس التعاون الخليجي: البحرين، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية

ستوردة للنفط: مصر، الأردن، للنفط: الجزائر، وجمهورية إيران الإسلامية، والعراق، وليبيا، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية اليمن؛ وتتضمن قائمة الدول الم

 لبنان، المغرب، تونس.

 (.Estache et. Al, 2013) 2013إلى دراسة إستاش وآخرون في عام  المصدر: تقديرات البنك الدولي استنادا  

 تتخلف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن المناطق الأخرى فيما يتعلق بالتمويل الخاص

طق باستثناء في معظم المنا امطرد اتزايد التحتيةالاستثمار الخاص في البنية  عرفمنذ بدايات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، 

 منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ ففي العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انخفضت الاستثمارات في البنية التحتية للقطاع

مقام ، إلا أن ذلك يرجع في ال2010. وبينما انتعش الاستثمار بعد ذلك إلى مستويات ما قبل عام 2012-2010الخاص بشكل حاد في الأعوام 

ى مدى الأول إلى عدد قليل من المشاريع الكبيرة التي تتركز في قطاع الكهرباء في المغرب. وشهد قطاعا النقل والمياه نشاطا  محدودا  جدا  عل

بدرجة  اجغرافي ا(. وظل الاستثمار الخاص في البنية التحتية خلال السنوات الثلاث الماضية محدود9.4الشكل السنوات الخمس الماضية )

لمتجددة، ولا سيما محطات الذي يشجع الطاقة االوطني جزئيا  إلى البرنامج  ويعود ذلككبيرة، حيث نفُذ ثلثي إجمالي المشاريع في الأردن، 

" 2" و"نور 1٪ منه إلى المغرب بسبب مشروعي "نور 75الطاقة الشمسية الكهروضوئية. أما من حيث الإنفاق الرأسمالي، فقد ذهب نحو 

مغرب ، جنوب غرب السفيآ مدينة ميجاواط في 1360للطاقة الشمسية الموجودان في ورزازات، ومحطة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم بقدرة 

(OECD, 2017.) 

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدى السنوات الثلاث الماضية جهات  التحتيةكانت المصادر الرئيسية لتمويل مشاريع البنية 

مي، وهي من بين إقراض متعددة الأطراف وثنائية مع بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، وبنك التنمية الإسلا
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من أكثر الجهات الفاعلة نشاطا . وضمت قائمة المقرضين مجموعة من البلدان مثل فرنسا وألمانيا واليابان وبلدان أخرى. وكان الدعم المقدم 

مقترنة  شكل ديون. كما شاركت البنوك الدولية في عدد من المشاريع رغم أنها كانت دوما   علىالمقرضين متعددي الأطراف والثنائيين 

بمقرض متعدد الأطراف أو مقرض ثنائي رئيسي. وكان دور المصارف التجارية المحلية هامشيا  باستثناء محطة أغادير لتحلية المياه في 

 (.OECD, 2017المغرب، حيث كانت المصدر الوحيد لتمويل الديون )

 )حسب القطاع( 2019-2000القطاع الخاص في البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،  . استثمارات9.4الشكل 

 

 World Bank PPIA, PPI project databaseالمصدر: 

 تهيئة بيئة مواتية للاستثمارات في البنية التحتية 

البنية تتأكد من وضع أولويات يتعين على الحكومات في المنطقة أن في البنية التحتية، بشكل أكبر بهدف اجتذاب مشاركة القطاع الخاص 

وكثيرا  ما تكون هناك حالات يجري فيها استراتيجيات التنمية الاقتصادية وأن يدعم ذلك إطار تنظيمي ومؤسسي واضح. صميم  فيالتحتية 

مناسبة، أو الافتقار إلى نهج متعدد الوسائط والضروري  تطوير البنية التحتية المادية من دون إجراء إصلاحات تنظيمية تجارية وتنظيمية

لتعزيز مناخ الاستثمار والاستفادة من الآثار الإيجابية المترتبة  خطوة حاسمةلتحقيق النتائج المتوقعة. ويعتبر التغلب على هذا النهج المجزأ 

 على الربط الإقليمي.

 استراتيجيات تطوير البنية التحتية وأدوات التمويل

طلب انخفاض أسعار النفط من حكومات بلدان المنطقة التي اعتمدت تقليديا  على عائدات الموارد الطبيعية لتمويل البنية التحتية إعادة سيت

(. أدت الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي حدثت WEF, 2015النظر في استراتيجياتها وخططها الاستثمارية على المدى الطويل )

الثقة لقطاع الخاص ا لمنح، إلى نشوء تحديات إضافية، منها الحاجة إلى تحسين الحوكمة 19-ي، إلى جانب جائحة كوفيدفي العقد الماض

 للاستثمار في البنية التحتية.

تضع المنطقة على رأس جدول أعمالها تطوير البنية التحتية، حيث أطلقت دول عديدة استراتيجيات وطنية تشدد على الحاجة إلى تحسين 

بنية التحتية لتعزيز التنمية المستدامة. وثمة مشروعان محددان نجحا في الجمع بين الاستثمار في البنية التحتية وجدول أعمال السياسة ال

(. ففي مصر، 9.1 المربعالصناعية وهما توسيع قناة السويس وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وميناء طنجة المتوسط المغربي )

" الخاصة بالبلاد، والتي تهدف إلى زيادة قدرة قطاع النقل وزيادة حصة مصر في حجم النقل 2030لزيادة الترابط في "رؤية  وُضعت خطط

مشاريع عملاقة مثل قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وعلى  2030الدولي والإقليمي. ويشمل الركن الاقتصادي لرؤية 

إلى إقامة سلاسل نقل متعددة الوسائط بين المراكز الوطنية والإقليمية ومراكز العبور،  2027خطة الرئيسية للنقل المستوى القطاعي، تهدف ال

 وأيضا  إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار والمشاركة في مشاريع النقل. 
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آفاق زمنية طويلة لزيادة كل من حصص الملكية في المغرب، وضعت جميع قطاعات البنية التحتية خططا  استثمارية ذات أهداف طموحة و

( إلى تطوير شبكة السكك الحديدية Plan Rail Maroc) 2040الحديدية لعام شبكة الخطوط والجودة. فعلى سبيل المثال، تهدف استراتيجية 

(. وتهدف الاستراتيجية الوطنية ONCF, 2020والمساهمة في التنمية الإقليمية ) 2040ومكوناتها المختلفة في جميع أنحاء البلاد بحلول عام 

مليارات دولار أمريكي،  6وطاقة الموانئ باستثمارات إجمالية قدرها  الشحنأيضا  إلى توحيد الموانئ المغربية لزيادة إنتاج  2030للموانئ 

 (.Netherlands Enterprise Agency, 2018في المقام الأول من القطاع العام )

 . مشاريع البنية التحتية المختارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا9.1 مربعال

قوة دافعة في تطوير البنية التحتية في المنطقة. وأبرز مثالين  ،موضوع هذا التقرير ،شكلت الاستثمارات الهامة في عدد من الاقتصادات

لعبور مشروع تنمية قناة السويس وميناء طنجة المتوسط، اللذين لا يزالان يسهلان النقل والتجارة الداخليين وعبر  هما المحور الجديد

 الحدود، ولهما دور هام في التنمية الاقتصادية لمصر والمغرب، وأيضا  لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

 مشروع تطوير منطقة قناة السويس

ة تهدف إلى تعزيز مكانة قناة السويس كطريق تجاري بحري عالمي، ياة السويس ثلاث مكونات رئيسيتضمن مشروع تطوير منطقة قن

 واستغلال إمكاناتها لجذب الاستثمارات والنمو الموجه نحو التصدير:

 س الوقت، لزيادة الطاقة الاستيعابية والسماح للسفن بالتنقل في الاتجاهين في نف اكبير اتتضمن "قناة السويس الجديدة"، توسع

سفينة يوميا .  97إلى  49بالنسبة لمعظم السفن ومضاعفة طاقة القناة من  11ساعة إلى  18مما سيقلل من ساعات الانتظار من 

ومن المتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى زيادة طاقة العبور وزيادة النشاط الصناعي في المنطقة، مما سيرفع من مكانة مصر 

 ناعي دولي.الدولية كمركز لوجستي وص

  كم في موازاة مدخل قناة السويس، وأعمال  9.5مشروع تطوير "شرق بورسعيد"، الذي يتضمن إنشاء قناة جانبية طولها

توسعة الميناء، ومنطقة صناعية جديدة ومركز لوجستي، بالإضافة إلى أربعة أنفاق جديدة بين الشرق والغرب لزيادة الربط 

 ء بالبر الرئيسي لمصر.عبر القنوات وربط شبه جزيرة سينا

  من الموانئ البرية وستة موانئ بحرية تقع بشكل استراتيجي  ²كم 461تأسست "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس" على مساحة

على طول الممر المائي الدولي مع إمكانية الوصول المباشر إلى الموانئ، لتكون بمثابة مركز لوجستي دولي ومناطق 

 المتوسطة والثقيلة بالإضافة إلى المشاريع التجارية والسكنية. للصناعات الخفيفة و

 ميناء طنجة المتوسط

كم شرق طنجة، المغرب، وهو أكبر ميناء للشحن في البحر الأبيض المتوسط وفي إفريقيا من حيث الطاقة.  40يقع الميناء على بعد 

ميناء في جميع أنحاء  186ة لواردات المغرب وصادراته، ويربط بين ويمثل الميناء مركزا  رئيسا  للخدمات اللوجستية والصناعية وبواب

مليون حاوية  3.5بطاقة أولية تزيد عن  2007( الخدمة في عام 1العالم. دخلت المرحلة الأولى من المشروع )ميناء طنجة المتوسط 

مليار دولار أمريكي وزيادة الطاقة  1.5بتكلفة  2019( في عام 2شحن، في حين تم الانتهاء من المرحلة الثانية )ميناء طنجة المتوسط 

ملايين حاوية. ويشكل هذا المشروع جزءا  من خطة التنويع التي اقترحها المغرب لاجتذاب استثمارات جديدة وخلق  9الاستيعابية إلى 

ة، والعمالة الماهرة، فضلا  عن فرص العمل من خلال تقديم حوافز استثمارية متنوعة، والقدرة على الوصول إلى اتفاقيات التجارة الحر

شركة في أربع  900الخدمات اللوجستية المتصلة بالشركات الراغبة في نقل إنتاجها إلى مكان آخر. ويستضيف الميناء حاليا  حوالي 

نصف هذه الشركات تقريبا  هي شركات أوروبية إن ألف فرصة عمل عموما .  70مناطق صناعية حول مرافق الميناء تخلق أكثر من 

طنجة المتوسط أكبر مركز لتصنيع السيارات في إفريقيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من ناشطة في قطاع السيارات، مما يجعل 

جة المتوسط" و"بيجو"، قطاع السيارات أكبر قطاع تصدير في المغرب. وتعتبر شركتا السيارات الأكثر تأثيرا  "رينو طنيعتبر واليوم، 

 اللتان تقومان الآن بتجميع مركبات ومحركات جديدة للتصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والأسواق الأفريقية.

 N؛ www.suezcanal.gov.eg(؛ موقع هيئة قناة السويس على الإنترنت، 2014المصدر: تقرير مصر القطري: على الطريق إلى الانتعاش. بنك الإسكندرية )

Gage Consulting (2016) المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: موقع استراتيجي وابتكار في العصر الحديث؛ ،Euromesco (2020 البنية التحتية والقوى في .)

 الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إلى  2019-2015وتهدف خطة الاستثمار أيضا  على رأس جدول أعمال السياسة العامة في الجزائر.  يندرجكما أن تطوير البنية التحتية 

 Oxford Businessدعم تطوير مشاريع الربط المختلفة، بما في ذلك أنظمة السكك الحديدية والطرق وتحديث المطارات والموانئ )

Group, 2017 .)عن طريق  ٪ من الواردات تصل95) 11الغالبية العظمى من تجارة البلاد عبر موانئها التجارية الـ  نقلإلى  ونظرا

 مجال داخل للتجارة مهمّاالبحر(، فإن الأولوية الهامة هي تحديث الموانئ لزيادة القدرة على التعامل مع السفن الكبيرة وجعل الجزائر مركزا  

(. وتتمثل أولوية أخرى في توسيع شبكة السكك الحديدية International Trade Administration, 2019لبحر الأبيض المتوسط )ا
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الدفع نحو الربط الإقليمي هو افتتاح خط  الهدف منحد من ازدحام الطرق وزيادة الشحن بالسكك الحديدية محليا  ومع دول الجوار. كما أن لل

 (. Oxford Business Group, 2017للسكك الحديدية يربط عنابة بتونس )

ية في تحقيق التحول الاقتصادي القائم على تنمية الصادرات على دور البنية التحت 2025تؤكد رؤية واستراتيجية الأردن الوطنية لعام 

(World Bank, 2019 وقد تم تحديد أولويات البنية التحتية في خطة .) لكل قطاع. وفي  2022-2018النمو الاقتصادي الأردني تحفيز

انئ، وتعزيز قدرة شبكة الشحن البري، شبكات النقل مثل المطارات والمو قطاع النقل، هناك عدة أهداف للخطة، منها استكمال وتحديث

لنقل متعدد الوسائط. وتهدف الحكومة على وجه الخصوص إلى إنشاء شبكة للسكك الحديدية تعتمد على الشحنات وتربط اوتطوير نظام 

. وتقدر الاستثمارات (FAO, 2018المدن الصناعية الرئيسية والمراكز اللوجستية محليا ، فضلا  عن الاتصال بالبلدان المجاورة وأوروبا )

 (. المرجع نفسهمليار دولار، وتأمل الحكومة في تخصيصها من خلال الشراكات مع القطاع الخاص ) 2.1اللازمة لمثل هذه الشبكة بمبلغ 

مشاريع عديدة في  تردتطلب تعبئة الموارد اللازمة للاستثمار في البنية التحتية في المنطقة تخطيطا  فعالا  للمشاريع وتحديدا  لأولوياتها. ت

ة استراتيجيات مختلفة للبنية التحتية في مختلف البلدان. وكثيرا  ما يتم تخصيص الميزانية للمشاريع على أساس سنوي. وتحتاج حكومات منطق

الأردن  متحتى الآن، قاالشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تخطيط وتمويل متوسطَ الأجل لزيادة الاستقرار في مشاريع البنية التحتية. 

 للحرص على أن تكونالتخطيط القطاعي المتعدد السنوات يتيح ( World Bank, 2013إطار متوسط الأجل للميزانية ) بتطبيقوالجزائر 

والأهداف المالية. ومن شأن تحسين التنسيق بين مختلف الوزارات أن يسمح أيضا  بتحسين  السياساتيةولويات الأالنفقات الاستثمارية مدفوعة ب

 ترتيب أولويات المشاريع الاستثمارية.

 تحسين الإطار التنظيمي للاستثمار في البنية التحتية

يلزم وجود إطار تنظيمي ملائم لكي يشارك القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، وينطوي ذلك على إزالة الاختناقات الإدارية وتحسين 

نطقة في السنوات الأخيرة جهودها لبناء بيئة ذات مصداقية للشراكات بين القطاعين (. عززت بعض حكومات الم3التشريعات )انظر الفصل 

العام والخاص من خلال تحديث قوانينها الخاصة بالشراكات بين القطاعين، وإنشاء وكالات الشراكة بين القطاعين أو وحدات متخصصة 

وقد أدت هذه التحسينات إلى نمو في الشراكات بين القطاعين العام  داخل المؤسسات القائمة )كما في حالة الأردن والمغرب وتونس ومصر(.

والخاص في السنوات الأخيرة. ويمكن أن تؤدي زيادة مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية إلى تحسين كفاءة هذا الاستثمار، وإتاحة 

 مة.تكنولوجيات ومهارات جديدة، وأيضا  تقليل العبء المالي على الميزانيات العا

 الأطر القانونية للشراكات بين القطاعين العام والخاص حلولًا تمويلية مهمة لمشاريع البنية التحتية قد تقدم

اص تختلف الأطر التنظيمية والقانونية اختلافا  كبيرا  من بلد لآخر، حيث تفصل بعض البلدان بوضوح بين الشراكات بين القطاعين العام والخ

الشراكات بين القطاعين العام والخاص في بلدان أخرى كبعد لسياسة مشتريات أوسع نطاقا . وقد  تعُتبرُ ى، بينما وأشكال المشتريات الأخر

قامت عدة بلدان في المنطقة، منها الأردن والمغرب وتونس ومصر، بتحديث قوانينها المتعلقة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص 

للشراكة بين القطاعين لزيادة الوضوح والشفافية في نظمها الخاصة بالشراكات بين القطاعين بما  وأنشأت مؤخرا  وكالة أو وحدة جديدة

(. في الأردن، بلغ نصيب الاستثمارات في 2016، ة( )منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي9.1)الجدول  الجيدةيتماشى مع الممارسات 

لمحلي الإجمالي سنويا  على مدى السنوات الخمس الماضية، وتم تقديم قانون منقح ٪ من الناتج ا2الشراكات بين القطاعين العام والخاص 

بشأن الشراكات بين القطاعات العام والخاص إلى مجلس النواب. وقد أدى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعدل في مصر إلى 

ت لإصدار العطاءات لمشاريع الشراكة بين القطاعين، وإدخال آليات تبسيط عقود الشراكة بين القطاعين، لا سيما من خلال تقليص الوق

 (. Enterprise, 2019جديدة للتعاقد مع القطاع الخاص )

قطاعات يسهل فيها تحقيق الاستدامة المالية، مثل مشاريع توليد الطاقة.  إلىنسبة كبيرة من الاستثمار الخاص في المنطقة  ذهبتمع ذلك، 

صعوبة أكبر في تلقي  تواجهالمشاريع  أن إذلقطاعات الأخرى بخلاف الطاقة مثل المياه أمرا  أكثر صعوبة ا فيمار يعتبر اجتذاب الاستث

القطاعين العام والخاص  بينالتمويل المصرفي وتوفر آفاقا  أقل لتدفقات نقدية في المستقبل. في الأردن، ركزت معظم استثمارات الشراكة 

على الطاقة المتجددة. وهناك حاجة إلى إطار جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص للمساعدة في تيسير المشاريع في القطاعات التي 

ار عام للشراكة إطب فتتمتعمصر  أماالرسوم.  عليها تفُرضتتطلب دعما  حكوميا  أوسع نطاقا لجذب الاستثمارات الخاصة، مثل الطرق التي 

مع قنوات بديلة لمشاريع مشتريات البنية التحتية، مثل نظام الكيانات الاقتصادية العامة، وتشريعات  بالتوازيبين القطاعين العام والخاص 

 (.EBRD, 2018المرافق العامة، وعدد من القوانين الخاصة بقطاعات محددة أو مشاريع محددة )

( إطارا  للشراكات بين القطاعين العام والخاص، لم 12-86لشراكة بين القطاعين العام والخاص )القانون يوفر قانون افي المغرب، بينما 

من القوانين الأخرى، مما خلق بدوره تشريعات متداخلة فيما يتعلق باستثمار القطاع الخاص في البنية التحتية، وحالة هذا الأخير يستبدل 

عقود. تسمح القوانين محددة القطاعات بالتعاقد مع أطراف خاصة ضمن بعض القطاعات أي على  طبقبأي قوانين تُ يقين فيما يتعلق العدم 

ولي الموانئ والطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء وتحلية المياه والمطارات. وقد أدى ذلك إلى عدم الاتساق بشأن اختيار العقود، والتقييم الأمثل 

ضمانات. وعلاوة على ذلك، يمكن للشركات المملوكة للدولة التي تشارك في البنية التحتية، والتي للمشاريع، والحد الأدنى من الشروط وال

ر مباشرة شركاء من اختت أن٪ من الناتج المحلي الإجمالي(، 0.5غالبا  ما تتلقى إعانات من الميزانية العامة للاستثمار أو العمليات )حوالي 

القانون التجاري، ويمكنها الاستثمار في مشغلين خاصين حتى عندما تتنافس معهم في السوق. القطاع الخاص للمشاريع المشتركة بموجب 
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هذه، اتخذت وزارة المالية خطوات لتبسيط مشاركة الشركات المملوكة للدولة في السوق ولكن مع نتائج متباينة،  ولمعالجة أوجه التقصير

 شراكات بين القطاعين العام والخاص.وزارة الاقتصاد حاليا  تعديلا  لقانون ال تحضربينما 

هناك دعم سياسي متزايد للشراكات بين القطاعين العام والخاص في معظم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويمكن أن تخلق 

طاعين العام والخاص، من الشراكات بين الق اللجوء إلىقوانين ولوائح الشراكة بين القطاعين العام والخاص بيئة تحمي القطاعين. وعند 

مبادئ أخرى.  من بين (2-9تكافؤ الفرص لجميع مقدمي العروض )الإطار الحرص على شفافة ويمكن التنبؤ بها، مع  المهم أن تكون العملية

لتنفيذ برامج ذات الحكومات وقتا  لبناء القدرات اللازمة  إذ تستغرق، بالأمر السهل الشراكات بين القطاعين العام والخاصتبني لا يعتبر و

مصداقية في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ولكن هناك التزام قوي ودعم متعدد الأطراف لمساعدة البلدان على تنفيذ وإدارة 

 الإقليمي. الترابطالشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما قد يؤدي إلى مزيد من البنية التحتية التي تعزز 

 مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاصفي الممارسات الدولية  .9.1 الجدول

المرحلة التحضيرية للشراكات بين القطاعين العام 
 والخاص

بين  ةلشراكا فيمرحلة المشتريات 
 القطاعين العام والخاص

 مرحلة إدارة العقود

توافق وزارة المالية أو سلطة الموازنة الحكومية 
 لمالية طويلة الأجل للمشروعالمركزية على الآثار ا

 

تلبي لجنة تقييم العطاءات الحد 
 الأدنى من المؤهلات الفنية

لدى الهيئة المشترية نظام لإدارة تنفيذ الشراكات بين 
القطاعين العام والخاص، بما في ذلك فريق لإدارة العقود 

 في المشروع يبدأ من مرحلة الشراء
 

العام والخاص  مشاريع الشراكات بين القطاعين تتمتع
 إطار عمل محدد للمحاسبة/الإبلاغب

 

تنشر الهيئة المشترية إشعار 
المشتريات على الإنترنت، مما يتيح 
لمقدمي العروض المحتملين تقديم 

 يوما  على الأقل 30عروضهم لمدة 

تنشئ الهيئة المشترية نظاما  لتتبع التقدم المحرز 
بين واستكمال أعمال البناء بموجب عقد الشراكة 

 القطاعين العام والخاص، مع نشر المعلومات ذات الصلة 
 

 

يتم تقييم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
مشاريع الاستثمار العام  إضافة  إلى كافةوتحديد أولوياتها 

الأخرى في سياق خطط الاستثمار العام الوطنية الأوسع 
 نطاقا  

 

للشركات الأجنبية بالمشاركة  يسُمح
القائمة في إطار  الشراءفي عمليات 

الشراكة بين القطاعين العام 
 والخاص

 

نظم للرصد والتقييم للإشراف على تنفيذ عقد  وضع يتم
الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد مرحلة التشييد، 

 مع إتاحة المعلومات ذات الصلة للجمهور.

لشراكات بين القطاعين العام والخاص تتوفر نتائج تقييم ا
 ووثائق العطاءات للجمهور على الإنترنت

تحدد وثائق العطاء معايير الاختيار 
بطريقة شفافة، وتنظم الهيئة 

المشترية مؤتمرا  تمهيديا  لتقديم 
 العطاءات لنشر المعلومات

 

الإيرادات المتأتية  استرجاعبيسُمح للشركات الأجنبية 
 شراكة بين القطاعين العام والخاصمن تشغيل مشروع 

 .إلى البلد الأم

ر إن  مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مُبرَّ
-على نحو كاف في ضوء تقييمات المخاطر الاجتماعية

 الاقتصادية والضريبية والمالية والبيئية
 

 تم التي الشركة يتم نشر اسم
في إطار العطاء وأسباب  اختيارها
 الاختيار

 

يتم تنظيم أي تغييرات في هيكل الشريك الخاص 
، مما يتطلب أن يكون الكيان الذي يحل محل بصراحة

 صلي.الأ الشريك قدر بنفسالشريك الخاص مؤهلا  

تعُد السلطة المشترية مسودة وتجعل مشروع العقد متاحا  
 للجمهور قبل الموافقة عليه

 

بعد منح العقد  محددةفترة  تمُنح
المقصود للسماح لمقدمي العروض 

 قرار الالآخرين بالطعن في 
 

يتم تنظيم تعديل العقد وإعادة التفاوض عليه صراحة 
للحد من الحوافز التي تدفع الشريك الخاص أو الجهة 

 المشترية إلى استخدام هذه التغييرات على نحو انتهازي.

المشترية بتوحيد لضمان الاتساق والكفاءة، قامت السلطة 
 عقود نموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص

 

يتم إتاحة عقد الشراكة بين 
 القطاعين العام وتعديلاتها للجمهور

 

ينبغي وضع آليات لتسوية المنازعات، وينبغي مراعاة 
الظروف المحددة )مثل الانتكاسات في التنفيذ، وإعادة 

أسباب إنهاء العقد،  التمويل، والتغييرات في القانون( مع
 وتحديد عواقبه بوضوح

 

 Procuring Infrastructure Public-Private Partnerships Report 2018(. 2018المصدر: استنادا  إلى البنك الدولي )
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 العامة للشراكات بين القطاعين العام والخاص وكمةالحبشأن  ة. مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي9.2 المربع

العامة للشراكات بين القطاعين العام والخاص  الحوكمةبشأن مبادئ  2012لعام  ةتقدم توصية مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي

لمال بالنسبة مقابل اقيمة  لهاتوجيهات ملموسة لصانعي السياسات بشأن كيفية التأكد من أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص 

 للقطاع العام.

 يدةإنشاء أطر مؤسسية واضحة، يمكن التنبؤ بها، ومشروعة تدعمها سلطات مختصة وذات موارد ج

ينبغي للقادة السياسيين زيادة وعي الجمهور بالتكاليف النسبية للشراكات بين القطاعين العام والخاص والمشتريات التقليدية  .1

ن، في تصميم مشاريع الشراكة ين النهائييوفوائدها ومخاطرها. ينبغي إشراك جميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم المستخدم

 بين القطاعين العام والخاص ومراقبة جودتها. 

ينبغي تحديد دور المؤسسات ذات الصلة والحفاظ عليه بوضوح. ينبغي وضع نطاقات اختصاص واضحة وموارد كافية  .2

جعي الحسابات والجهات للسلطات المشترية ووحدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسلطات الميزانية المركزية ومرا

 التنظيمية القطاعية لضمان كفاءة الشراء والمساءلة. 

 . ومنفذةينبغي أن تكون الأطر التنظيمية التي تؤثر على الشراكات بين القطاعين العام والخاص واضحة وشفافة  .3

 في اختيار الشراكات بين القطاعين العام والخاص إلى أقصى قدر ممكن القيمة رفع

لحكومات صياغة أهداف استراتيجية فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية على أعلى مستوى سياسي والسعي إلى اعلى ينبغي  .4

 تكون هذه الشراكات خاضعة لأي تحيز مؤسسي أو إجرائي أو محاسبي.  ولا يجب أنتحقيقها. 

وي عليها لتحديد طريقة الاستثمار التي ينبغي تقييم مشاريع البنية التحتية المرتقبة لخصائصها الرئيسية والمخاطر التي تنط .5

الحكومات على تحديد ما إذا كان ينبغي  قبل الشراءتنطوي على أكبر قيمة مقابل المال. ويمكن أن يساعد الاختبار المسبق 

 تقصي الشراكات بين القطاعين العام والخاص كخيار ثانٍ.  

 ف الأكثر قدرة على الاضطلاع بها والتخفيف منها. ينبغي تعريف المخاطر وتحديدها وقياسها وإحالتها إلى الطر .6

ينبغي أن تكون السلطات المشترية مستعدة للمرحلة التشغيلية من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يتطلب  .7

 اليقظة والجهد على غرار مرحلة ما قبل المشروع.  

ي التعويضات للشركاء من القطاع الخاص إذا تغيرت الظروف بسبب لقطاع العام أن ينظر فا علىوفي حالة إعادة التفاوض،  .8

 قرارات تقديرية في مجال السياسة العامة. 

 لحكومة ضمان تكافؤ الفرص وإتاحة قدر كاف من المنافسة طوال عملية المناقصة. ا على .9

 ملية الشراء.ينبغي استخدام عملية الميزانية بشفافية لتقليل المخاطر المالية والحفاظ على نزاهة ع

أن يكون مشروع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في متناول الجميع  الحرص علىهيئة الميزانية المركزية على ينبغي  .10

 في إطار سياسة مالية أوسع نطاقا . 

 ة. ينبغي الحفاظ على الشفافية طوال عملية وضع الميزانية. ينبغي الكشف عن جميع التكاليف والالتزامات الطارئ .11

 ينبغي على الحكومة الحفاظ على سلامة عملية الشراء من خلال الحماية من الهدر والفساد.  .12

 العامة للشراكات بين القطاعين العام والخاص الحوكمةبشأن  ةالمصدر: مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي

 الترابطالتي تتيح  القطاعاتإعادة التفكير في القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في 

، ةيلا تزال بعض القيود أمام الاستثمار الأجنبي مرتفعة نسبيا  في بعض اقتصادات المنطقة مقارنة بمتوسط منظمة التعاون والتنمية الاقتصاد

مؤشر القيود التنظيمية للاستثمار لا سيما في خدمات البنية التحتية وقطاع البناء، رغم انفتاح بعضها نسبيا  أمام الاستثمار الأجنبي. فبحسب 

قيود أعلى في قطاعات النقل ، موضوع هذا التقرير ،(، لدى الاقتصادات4)الفصل  ةالأجنبي المباشر لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادي

(. وتفرض الجزائر أعلى القيود في جميع القطاعات ذات  الشكل ) ةالبحري والجوي والبناء مقارنة ببلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي

نسبيا  في قطاع النقل. وفي المغرب، تواجه عدة قطاعات، بما في ذلك النقل  عالية   ا  الصلة )باستثناء النقل البري(. كما أن لدى الأردن قيود

الملكية الأجنبية. فعلى سبيل المثال، يجب ألا تزيد حصة الملكية للاستثمار الأجنبي في شركات النقل بالبحري والجوي، قيودا  فيما يتعلق 
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٪ من ملكية تلك السفينة 75ع السفينة العلم المغربي، يجب أن تكون ٪ من رأس المال، بينما في النقل البحري، ولكي ترف49 عنالجوي 

 (.OECD, 2017aمغربية أو غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الإشراف مواطنين مغاربة )

 ٪49 فيهاكما تسمح مصر بالاستثمارات الأجنبية في القطاع البحري فقط في شكل شركات مشتركة لا تتجاوز حصة الملكية الأجنبية 

(OECD, 2017a في مجال النقل، لا يزال القطاع العام يهيمن على توفير الخدمات، مع بعض الامتيازات الخاصة في الموانئ .)

. ٪49تتجاوز حصة الملكية الأجنبية  حيث لاالاستثمار الأجنبي على المشاريع المشتركة  يحد( 1992والمطارات. كما أن قانون البناء )

 10تقتصر المشاركة الأجنبية في الأسلاك الكهربائية وغيرها من خدمات إنجاز المباني على مشاريع تزيد قيمتها على  وبالإضافة إلى ذلك،

 (. وتؤثر هذه القيود على المنافسة في السوق وتحد من جودة تقديم الخدمات. المرجع نفسهملايين دولار )

في قطاعات مختارة من البنى التحتية الاقتصادية ر لمنظمة التعاون والتنمية مؤشر تقييد تنظيم الاستثمار الأجنبي المباش .9.5 الشكل 

(2019) 

 0؛ مفتوح = 1مغلق = 

 

  ةالمصدر: مؤشر تقييد الاستثمار الأجنبي المباشر لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادي

 البنية التحتية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة حوكمةإلى جانب إزالة القيود، يمكن أن يؤدي تحسين 

يمكن أن تؤدي الحوكمة الرشيدة والرؤية الاستراتيجية إلى تحسين إدارة مشاريع البنية التحتية، ووضع الأساس لزيادة مشاركة القطاع 

لتحتية النامية مستويات عالية من الإنفاق الرأسمالي، الخاص في التمويل والتشييد والتشغيل. وبالنسبة لعدد من بلدان المنطقة، بلغت البنية ا

 والتثمين. وتشمل مجالات تحسين الإدارة العامة تعزيز عمليات الشراء والشفافية بشكل إضافي في حين يمكن تحسين كفاءة الاستثمار العام

 بشأن ةدئ الرئيسية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديوالاختيار. ويمكن أن يساعد التخطيط لتطوير البنية التحتية بطريقة شاملة وفقا  للمبا

 ( على ضمان كفاءة استخدام الموارد وتخصيصها.9.3 المربعالبنية التحتية ) حوكمة

لمشاريع الكبيرة في العقد الماضي، مما قلل من التأخير في إنجاز المشاريع وتجاوز في افي الجزائر، بينما تحسنت كفاءة الاستثمار العام 

(. IMF, 2018تكاليف، لا تزال أقل مما هي عليه مقارنة  بالبلدان الأخرى المصدرة للنفط في المنطقة وأقل بكثير من المتوسط العالمي )ال

٪ عما 34وقد أدت أوجه التقصير هذه إلى مشاريع استثمارية عامة مكلفة، حيث تزيد تكلفة وحدة مشاريع بناء الطرق في الجزائر بمقدار 

مشاريع تموّل إدارة الاستثمارات العامة أن في قوى الأمؤسسات لل كان من الممكنمعظم دول المنطقة. ووفقا  لأحد التقديرات،  هي عليه في

 ٪ بالمبلغ نفسه )المرجع نفسه(. 60إضافية بنسبة 
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النقل البحري النقل الجوي البناء النقل السطحي التصنيع توليد الكهرباء توزيع الكهرباء الاتصالات الثابتة الاتصالات المتنقلة

معدل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الجزائر مصر الأردن لبنان المغرب السلطة الفلسطينية تون 
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 البنية التحتية حوكمةبشأن  ةالاقتصادي. مشروع توصية منظمة التعاون والتنمية 9.3 المربع

 الحوكمةلجنة الحوكمة العامة تجربة  بلورتهاالبنية التحتية التي  حوكمةبشأن  ةتوصية منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديتعكس مسودة 

 العالمية للبنية التحتية ككل واحتياجاتها وتطلعاتها.

 التوصية عشر توصيات شاملة في مجال السياسات: سودةتقدم ملضمان كفاءة استخدام الموارد وتوزيعها، 

 تطوير رؤية استراتيجية طويلة الأجل للبنية التحتية .1

 حماية الاستدامة المالية، والقدرة على تحمل التكاليف، والقيمة مقابل المال .2

 ضمان كفاءة وفعالية مشتريات مشاريع البنية التحتية .3

 بشكل منهجي وفعالضمان مشاركة أصحاب المصلحة  .4

 تنسيق سياسة البنية التحتية عبر مستويات الحكومة .5

 تعزيز إطار تنظيمي مشروع ومتماسك وفعال ويمكن التنبؤ به .6

 لإدارة التهديدات ضد النزاهة للحكومة بأكملهاتنفيذ نهج  .7

 الاضطلاع باتخاذ القرارات المتعلقة بالبنية التحتية بناء على الأدلة .8

 أكد من أداء الأصل طوال فترة حياتهالت .9

 تعزيز مرونة البنية التحتية الحيوية .10

رفيعة المستوى من أجل إبراز مجالات العمل المحددة للدول الأعضاء وغير الأعضاء  السياساتية تأخذ التوصيات في الاعتبار التوجيهات

البنية التحتية أساسا  لعمليات استعراض منظمة التعاون  حوكمةالتوصية بشأن  وستكون مسودةالمنضمة إلى المشاريع )الملتزمون(. 

استخدامها من أجل التخطيط واتخاذ القرارات ورصد تنفيذ البنية التحتية  للملتزمينومجموعة أدوات متاحة يمكن  ةوالتنمية الاقتصادي

 العامة.

 (OECD, 2020بنية التحتية)ال حوكمةبشأن  ةتوصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي مسودةالمصدر: 
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i.مؤشرات البنية التحتية المقارنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا : 1الملحق 

 مؤشرات البنية التحتية المقارنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

 

 المغرب مصر

المملكة 

العربية 

 السعودية

 تونس

الإمارات 

العربية 

 المتحدة

 لبنان ليبيا الأردن الجزائر
السلطة 

 الفلسطينية

الشرق 

الأوسط 

وشمال 

 إفريقيا*

      الكهرباء
    

  

الحصول على 
من  ٪الكهرباء )
 2017السكان( 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 100 70.1 100 100 97.8 

خسائر نقل وتوزيع 

 ٪الطاقة الكهربائية )

 2014من الناتج( 

11 15 7 15 7 17 11 70 10 - 14 

جودة إمدادات 

 7-1الكهرباء 

 WEF)الأفضل(، 

2017-2018 

 5.1 - 1.7 غير/متوفر 5.7 4.2 6.5 5.1 6.2 5.6 5.0

الاتصالات 

وتكنولوجيا 

 المعلومات

           

اشتراكات الهاتف 

 100المحمول )لكل 

 2018شخص( 

95 124 123 128 209 112 88 91 64 90 106 

الأفراد الذين 

الإنترنت يستخدمون 

من السكان(  ٪)

2016 

47 65 93 64 98 49 
67 

(2017) 

22 

(2017) 
78 64 43 

اشتراكات النطاق 

العريض الثابت 

شخص(  100)لكل 

2018 

6.7 4.3 20.2 8.8 31.4 7.26 4.01 4.83 0.14 7.49 9.6 

            النقل

جودة البنية التحتية 
 7-1للطرق 
 WEF)الأفضل(، 

2019 

 - - 2.6 غير/متوفر 4.2 4.0 6.0 3.6 5.2 4.7 5.1

جودة البنية التحتية 

-1للسكك الحديدية، 

 WEF)أفضل(،  7

2017-2018 

3.3 3.9 3.3 2.8 - 3.4 2.2 - - - - 

مؤشر ترابط النقل 

البحري النظامي 

)القيمة القصوى في 

2004  =100)³ 

2019 

66.7 58.2 63 7.8 71.5 12.8 33.9 14.7 38.5 - - 
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كفاءة خدمات 

-1الموانئ البحرية، 

 WEF)أفضل(،  7

2019 

4.8 5.1 4.8 3.4 5.5 3.9 4.4 - 3.6 - - 

كفاءة خدمات النقل 

 7-1الجوي، 

 WEF 2019)أفضل(، 

5.1 5.3 5.4 3.6 6.0 4.0 5.2 - 4.3 - - 

 

وجيبوتي ومصر وإيران والعراق وإسرائيل والأردن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الجزائر والبحرين لملاحظة: * يشمل المتوسط 

المتحدة والكويت ولبنان وليبيا ومالطا والمغرب وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية وتونس والإمارات العربية 

 والضفة الغربية وغزة واليمن.

 (.2018الدولي، مؤشر التنافسية للمنتدى الاقتصادي العالمي ) المصدر: قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية للبنك
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ملاحظات ال

د بيانات خاصة استنادا  إلى الردود على الدراسات الاستقصائية للمشاريع التي أجراها البنك الدولي؛ يستبعد المتوسط الجزائر وليبيا، نظرا  لعدم وجو 1

 بهما.

، موضوع هذا التقرير ،الاقتصادات الثمانية ما لم ينُص على خلاف ذلك، تشير "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع" في هذا الفصل إلى 2

 وكذلك البحرين وجيبوتي وإيران والعراق والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة واليمن.

لمجموعة من المقاييس التي تعتبر ضرورية  –% من سكان العالم 99تمثل  –دولة  163يقيس أداء مدخلات هو مؤشر  الاتصالات المتنقلةإن مؤشر  3

عدد الأشخاص المتصلين بالإنترنت باستخدام الهاتف المحمول. تضم  تقيس المخرجاتلخلق بيئة تمكينية فعالة لاعتماد الإنترنت عبر الهاتف المحمول. 

GSMA ي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: دول مجلس التعاون الخليجي )قطر والإمارات العربية المتحدة الاقتصادات التالية في المتوسط ف

رى )مصر والبحرين والكويت وليبيا ولبنان والمملكة العربية السعودية( وشمال إفريقيا )تونس والمغرب وإسرائيل وإيران والجزائر( ودول عربية أخ

 واليمن والصومال وجزر القمر وجيبوتي(. السلطة الفلسطينية )سوريا والعراق والسودان و وغيرها من الاقتصادات( وعمان وتركيا والأردن وموريتانيا

( أداء جيد في عاملين على الأقل من العوامل التمكينية ولديهم عموما  معدلات انتشار للإنترنت عبر الهاتف 50لدى البلدان الانتقالية )درجة أعلى من  4

 %.50% و30 المحمول بين

 .اليوم والتي لا تزال تعتبر صالحة حتى 2013إستاش وآخرون من عام  تستند هذه التقديرات إلى دراسة  5
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( أمرا  أساسيا  لجذب الاستثمار النوعي والحفاظ عليه والتأكد من RBCيعد تعزيز وتمكين السلوك التجاري المسؤول )

ل هذا الفصل الإنجازات والتحديات في اقتصادات أن النشاط التجاري يساهم في خلق قيمة أوسع وتنمية مستدامة. يتناو

 منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تعزيز وتمكين السلوك التجاري المسؤول.

 

  

تعزيز السلوك التجاري المسؤول  10
 كخيار استراتيجي
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 السياساتية ملخص والاعتباراتال

مية مستدامة. إن مبادئ يعد تعزيز وتمكين السلوك التجاري المسؤول أمرا أساسيا للتأكد من أن النشاط التجاري يساهم في خلق قيمة أوسع وتن

ومعايير السلوك التجاري المسؤول تؤدي إلى التوقع من كافة الشركات تجنب ومعالجة الآثار السلبية لعملياتها، بما في ذلك عبر سلسلة 

يعتبر السلوك التجاري التوريد والعلاقات التجارية، على البيئة والمجتمع، مع المساهمة في التنمية المستدامة في المواقع التي تتواجد فيها. 

 المسؤول جزءا  لا يتجزأ من مناخ الاستثمار النوعي، وفي السنوات الأخيرة كان يعد كأولوية في جدول الأعمال الاقتصاد الدولي.

صادية إن الدافع لتعزيز السلوك التجاري المسؤول في الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليس مجرد مسألة اجتماعية بل اقت

أيضا . مع تزايد الطلب على السلوك التجاري المسؤول، يجب أن تكون الشركات التي تشارك في سلاسل التوريد العالمية على دراية 

شرق بالتوقعات الدولية للسلوك التجاري المسؤول. قام بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين للاقتصادات الثمانية التي نركز عليها في منطقة ال

مبادئ ومعايير السلوك التجاري المسؤول في سياساتهم وتشريعاتهم. يجعل ذلك  بإدراجسط وشمال إفريقيا، مثل الاتحاد الأوروبي، الأو

تعزيز السلوك التجاري المسؤول مهما  جدا  بشكل خاص لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لضمان الانخراط في شبكات سلسلة التوريد. 

تنفذ مبادئ ومعايير السلوك التجاري المسؤول تكون مجهزة بشكل أفضل للحفاظ على سلسلة التوريد وتحمل الصدمات  كما أن الشركات التي

وتأثيرها على سلاسل التوريد وكذلك  19-التشغيلية وفي نهاية المطاف، بناء المرونة والقيمة طويلة الأجل. يلُحظ ذلك في سياق جائحة كوفيد

 السلامة المهنية في العمل.

تنتشر في كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فكرة أنه يتوجب على الشركات المساهمة في المجتمع. تماشيا  مع الاتجاهات 

 العالمية، يتزايد الوعي حول السلوك التجاري المسؤول وفهمه في المنطقة ويتوجه بشكل متزايد من الأساليب القائمة على الأعمال الخيرية

مارات الاجتماعية نحو نهج أكثر شمولا  ينظر في كيفية تأثير العمليات التجارية الأساسية على المجتمع. يمكن الاستفادة من المبادرات والاستث

الواعدة التي تقودها الشركات وأصحاب المصلحة الآخرين لتوصيل توقعات واضحة حول السلوك التجاري المسؤول ودعم فهم مشترك 

 شركات من جميع الأحجام والأنواع.لهذا السلوك بين ال

تعزز جميع حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستدامة كهدف إنمائي وقد تم التعهد بالتزامات مهمة تتعلق بالسلوك التجاري  

يها في منطقة الشرق الأوسط المسؤول، على الرغم من اختلاف الأساليب عبر الاقتصادات. من بين الاقتصادات الثمانية التي يتم التركيز عل

بإعلان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن الاستثمار  -وشمال إفريقيا، التزمت أربع حكومات وهي مصر والأردن والمغرب وتونس 

للشركات متعددة  الدولي والشركات متعددة الجنسيات، وبالتالي التزمت بتعزيز المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

ز الجنسيات )المبادئ التوجيهية( وإنشاء جهة اتصال وطنية لتعزيز فعاليتها. إن نقاط الاتصال الوطنية هي وكالات أنشأتها الحكومات لتعزي

عبت دورا  نشطا  المبادئ التوجيهية، ومعالجة القضايا كآلية تظلم غير قضائية. ومن الجدير بالذكر أن نقطة الاتصال الوطنية المغربية قد ل

في الترويج للسلوك التجاري المسؤول. ومع ذلك، في كثير من الحالات، كانت هذه الآلية غير مستغلة بشكل كافٍ وينبغي تعزيزها لتؤدي 

 مهامها ولتدعم التصميم والتنفيذ السليمين لسياسات السلوك التجاري المسؤول في المنطقة.

سط وشمال إفريقيا الاعتماد على نقاط القوة الحالية لتعزيز التنفيذ الواسع لمعايير السلوك التجاري من مصلحة اقتصادات منطقة الشرق الأو 

اعية المسؤول المعترف بها دوليا . الفرصة متاحة للتأكد من أن الشركات تبذل العناية الواجبة لتحديد ومنع وتخفيف المخاطر البيئية والاجتم

سؤول السائدة في قطاعات معينة. يتطلب تنفيذ معايير السلوك التجاري المسؤول عملا واسع النطاق ومعالجة قضايا السلوك التجاري الم

ليس فقط مع الشركات بل أيضا  مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الوزارات والوكالات الحكومية ذات الصلة والمنظمات غير 

مال إفريقيا أن تبذل المزيد من الجهود لخلق بيئة تمكّن جميع أصحاب المصلحة الحكومية ونقابات العمال. يمكن لحكومات الشرق الأوسط وش

من المساهمة في تصميم وتنفيذ معايير السلوك التجاري المسؤول. تتمتع حكومات المنطقة بفرصة عملية لتكون قدوة في دورها كجهات 

اري المسؤول في الشركات المملوكة للدولة. إن التواصل بطريقة فاعلة اقتصادية ويمكن أن تكون أكثر نشاط ا في دمج معايير السلوك التج

واضحة وشفافة بشأن سياسات السلوك التجاري المسؤول المعمول بها في الشركات المملوكة للدولة يمكن أن يرسل إشارة إلى مجتمع 

ثل خطط العمل الوطنية، بما يتماشى مع الأعمال ويحفز هذا السلوك. قد يكون تطوير الأطر الشاملة حول السلوك التجاري المسؤول م

الممارسات الجيدة، أحد السبل لتمكين مشاركة أكبر لأصحاب المصلحة، وتعزيز اتساق السياسات المتعلقة بالسلوك التجاري المسؤول 

 عام.والإشارة إلى الشركاء الدوليين والجهات المستهدفة المحلية بالالتزامات لتحسين بيئة الأعمال التجارية بشكل 
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 الاعتبارات السياساتية

  بلورة خطط عمل وطنية بشأن السلوك التجاري المسؤول في جميع اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما

يتماشى مع الممارسات الدولية الجيدة وبالتشاور مع أصحاب المصلحة على نطاق واسع. سيساعد تطوير برامج العمل الوطنية 

أصحاب المصلحة المتعددين للسلوك التجاري المسؤول ودفع الإصلاحات اللازمة لضمان إطار قانوني مناسب على بناء دعم 

 يحمي المصلحة العامة ويدعم السلوك التجاري المسؤول.

 علقة به الاستفادة من المبادرات التعاونية الحالية للترويج الفعال للسلوك التجاري المسؤول وتعميم أدوات العناية الواجبة المت

على الشركات في القطاعات الرئيسية. على وجه الخصوص، هناك فرصة للاستناد إلى المبادرات التعاونية الحالية لتسهيل 

الحوار ودعم تطبيق إرشادات العناية الواجبة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل سلاسل التوريد المسؤولة في قطاع 

لتحسين العلاقات الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الملابس في اقتصادات منطقة الشرق الملابس والأحذية، كطريقة 

 الأوسط وشمال إفريقيا.

   .تسهيل المشاركة المجدية لأصحاب المصلحة في تصميم وتنفيذ السياسات والعمليات المتعلقة بالسلوك التجاري المسؤول

المجدية في المراحل الأولى من وضع السياسات، وتحديد أولويات الإصلاحات وينبغي إيلاء اهتمام خاص لضمان المشاركة 

 لضمان تمكين أصحاب المصلحة من المشاركة في العمليات الاستشارية.

  تنفيذ معايير السلوك التجاري المسؤول في الشركات المملوكة للدولة. توفر المبادئ التوجيهية، جنبا  إلى جنب مع إرشادات

والتنمية الاقتصادية بشأن حوكمة الشركات المملوكة للدولة والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، إطارا  شاملا   منظمة التعاون

للتعامل مع السلوك التجاري المسؤول في الشركات المملوكة للدولة. كخطوة أولى، يمكن لحكومات منطقة الشرق الأوسط 

وشفافة بشأن سياسات السلوك التجاري المسؤول التي وضعتها الشركات وشمال إفريقيا أن تفكر في التواصل بطريقة واضحة 

 المملوكة للدولة.

   تعزيز قدرات نقاط الاتصال الوطنية في مصر والأردن وتونس ومتابعة الجهود الجارية في المغرب. قد يشمل ذلك ضمان

مها. يمكن لنقاط الاتصال الوطنية أيضا  التواصل مع تزويد نقاط الاتصال الوطنية بالموارد البشرية والمالية الكافية لتأدية مها

أقرانها في المنطقة وخارجها لتبادل الخبرات وبناء القدرات. كما يمكن النظر في مراجعات النظراء الطوعية لتقييم الجوانب 

 العملية لعمل نقاط الاتصال الوطنية وتحديد الفرص لمزيد من التحسينات.

 ري المسؤولنطاق وأهمية السلوك التجا 

يعني السلوك التجاري المسؤول أنه يجب على الشركات تقديم مساهمة إيجابية في التنمية المستدامة، مع تجنب ومعالجة الآثار السلبية 

كات من وهي عملية تحدد الشر -لعملياتها، بما في ذلك عبر سلاسل التوريد والعلاقات التجارية. تعتبر العناية الواجبة القائمة على المخاطر 

 عنصرا  أساسيا  من السلوك التجاري المسؤول. -خلالها آثارها السلبية الفعلية والمحتملة وتمنعها وتخففها وتفسر كيفية معالجة هذه الآثار 

(، المستخدم غالبا  CSRإن العديد من الشركات والحكومات وأصحاب المصلحة على دراية بمصطلح المسؤولية الاجتماعية للشركات ) 

ف التفاعلات التجارية مع المجتمع. تعُتبر المسؤولية الاجتماعية للشركات موازية  للسلوك التجاري المسؤول ومبدأ الأعمال التجارية لوص

(، مع استخدام البعض المصطلحات بشكل مترادف )مثل الاتحاد الأوروبي(. تعكس كل هذه المفاهيم التوقع بأن تأخذ BHRوحقوق الإنسان )

ين الاعتبار تأثير عملياتها وسلاسل التوريد على الأفراد والأرض والمجتمع كجزء من عملياتها التجارية الأساسية وليس الشركات في ع

كإضافة. من السمات الرئيسية للمسؤولية الاجتماعية للشركات والسلوك التجاري المسؤول والأعمال التجارية وحقوق الإنسان أنها تشير 

وز مجرد الامتثال للقانون المحلي. فهي تدعو الشركات إلى المساهمة بشكل إيجابي في التنمية المستدامة مع إدارة إلى سلوك الشركة بما يتجا

 ,OECD)المخاطر وأي ضرر قد ينجم عن أنشطتها ومن مورديها وشركائها. لا ينبغي فهم هذه المفاهيم على أنها معادلة للعمل الخيري 

2015[39]). 

في توفير إطار  دورٍ  ولعَِبُ في حين يقع على عاتق الشركات التصرف بمسؤولية، فإن الحكومات عليها واجب حماية المصلحة العامة  

(. عندما توفر الحكومات بيئة 10.1 المربع تمكيني للسلوك التجاري المسؤول. يمكن للحكومات دعم السلوك التجاري المسؤول بعدة طرق )

مواتية للشركات للعمل بمسؤولية والوفاء بواجبها لحماية المصلحة العامة من الآثار السلبية المحتملة لأنشطة الأعمال، فمن المرجح أن 

كما أنه من المرجح أن تقلل إلى أدنى حد ممكن من مخاطر الآثار السلبية المحتملة للاستثمارات تحافظ على المستثمرين المسؤولين وتجذبهم. 

 .(39OECD, 2015[[)وتضمن خلق قيمة أوسع وتنمية مستدامة 

، 10.2.2 المربعبشكل متزايد في التشريعات الوطنية )يتم التأكيد على توقعات السلوك التجاري المسؤول في المبادئ والمعايير الدولية، و

حول الإطار القانوني المحلي للاستثمار(. الأداة الرئيسية لتعزيز وتمكين السلوك التجاري المسؤول هي المبادئ  3انظر أيضا  الفصل 

كما لوحظ في مقدمة هذا الفصل، فإن  (50011OECD, 2[[)التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للمؤسسات المتعددة الجنسيات 
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، المبادئ التوجيهية هي جزء من إعلان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن الاستثمار الدولي والمؤسسات متعددة الجنسيات )الإعلان(

ي يمكن أن تقدمها الشركات لإحراز التقدم الاقتصادي وهو التزام سياسي لتوفير بيئة استثمارية مفتوحة وشفافة وتشجيع المساهمة الإيجابية الت

 .(51OECD, 2011[[)والاجتماعي 

إن المبادئ التوجيهية هي توصيات عملية من الحكومات للشركات حول كيفية التصرف بمسؤولية. وهي تغطي جميع مجالات المسؤولية 

ية، بما في ذلك الإفصاح عن المعلومات وحقوق الإنسان والتوظيف والعمل والبيئة ومكافحة الفساد والعلوم والتكنولوجيا والمنافسة التجار

والضرائب ومصالح المستهلكين. والغرض منها هو ضمان انسجام العمليات التجارية مع السياسات الحكومية وتقوية أساس الثقة المتبادلة 

 ,OECD)لمجتمعات التي تعمل فيها وتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية المستدامة. بين الشركات وا

سان، والاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل . جنبا إلى جنب مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإن([50]2011

 الدولية وإعلان منظمة العمل الدولية الثلاثي للمبادئ المتعلق بالمؤسسات المتعددة الجنسيات، فإن المبادئ التوجيهية هي إحدى الأدوات

فات في المعاملة بين الشركات متعددة الدولية الرئيسية المتعلقة بالسلوك التجاري المسؤول. لا تهدف المبادئ التوجيهية إلى إدخال اختلا

 الجنسيات والشركات المحلية ولكنها تهدف إلى إظهار الممارسات الجيدة للجميع. يشجع الملتزمون بالإعلان على مراعاة المبادئ التوجيهية

ع بنفس القدرات التي تتمتع بها إلى أقصى حد ممكن، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع الاعتراف بأن هذه الشركات قد لا تتمت

 الشركات الكبيرة.

لدعم تنفيذ المبادئ التوجيهية، طورت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إرشادات العناية الواجبة والتي توفر توصيات عملية للشركات  

 1معينة والاستجابة لها.حول كيفية تحديد مخاطر الآثار السلبية المرتبطة بمنتجات أو مناطق أو قطاعات أو صناعات 

بما في ذلك، في منطقة الشرق  -اقتصادا  إضافيا   12و 37حتى الآن، التزم جميع أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية البالغ عددهم  

ئ التوجيهية والتشجيع بالمبادئ التوجيهية. تلتزم هذه الحكومات بتنفيذ المباد -الأوسط وشمال إفريقيا مثل مصر والأردن والمغرب وتونس 

لف على استخدامها. تتمتع المبادئ التوجيهية بآلية تنفيذ فريدة من نوعها، عبر نقاط الاتصال الوطنية، وهي وكالات أنشأتها الحكومات. تتأ

ليها باسم "ظروف مهامها من شقين: تعزيز المبادئ التوجيهية والإرشادات للعناية الواجبة ذات الصلة، والتعامل مع القضايا )المشار إ

خاصة"( باعتبارها آلية تظلم غير قضائية. يقع على عاتق الحكومات المنضمة الالتزام بإنشاء جهة اتصال وطنية لتعزيز فعالية 

 . (26OECD, 2020[[)الإرشادات.

 . دور الحكومات في تعزيز وتمكين السلوك التجاري المسؤول10.1 المربع 

يمكن للحكومات تعزيز وتمكين السلوك التجاري المسؤول بعدة طرق، على النحو المبين في إطار سياسات منظمة التعاون والتنمية 

 الاقتصادية للاستثمار:

 يحمي المصلحة العامة ويدعم السلوك التجاري المسؤول ومراقبة أداء الشركات وامتثالها؛ التنظيم: بلورة وتنفيذ إطار قانوني ملائم

التيسير: الإبلاغ بوضوح عن التوقعات بشأن ما يشكل السلوك التجاري المسؤول وتقديم التوجيه فيما يتعلق بممارسات محددة وتمكين 

 الشركات من تلبية تلك التوقعات؛

المصلحة في مجتمع الأعمال والمنظمات العمالية والمجتمع المدني وعامة الجمهور، عبر الهياكل الحكومية التعاون: العمل مع أصحاب 

 الداخلية، فضلا  عن الحكومات الأخرى لخلق التآزر وإرساء الاتساق فيما يتعلق بالسلوك التجاري المسؤول؛

 الترويج: إظهار الدعم لأفضل الممارسات في السلوك التجاري المسؤول؛ 

 القدوة: تقديم القدوة كفاعل اقتصادي. 

 (39OECD, 2015[[)المصدر:

ستثمار يمكن أن يساعد الترويج للسلوك التجاري المسؤول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جذب الا

 الأجنبي المباشر النوعي والمشاركة في التجارة الدولية

إن الدافع لتعزيز السلوك التجاري المسؤول في الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليس مجرد مسألة اجتماعية بل اقتصادية 

بالتوقعات الدولية للسلوك التجاري المسؤول أيضا. يجب أن تكون الشركات التي تشارك في سلاسل التوريد العالمية على دراية 

 (. تطلب المملكة المتحدة، التي تعد واحدة من أكبر عشرة مصادر للاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات التي يتم التركيز10.2 المربع)

عليها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من الشركات ذات الحجم المعين إعداد تقرير سنوي عن الخطوات المتخذة لضمان غياب 

قام الاتحاد الأوروبي، وهو ثاني أهم مصدر إقليمي للاستثمار  2العبودية الحديثة والاتجار بالبشر في سلسلة التوريد أو العمليات التجارية.
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المباشر في الاقتصادات التي يتم التركيز عليها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بدمج مبادئ ومعايير السلوك التجاري  الأجنبي

 EU Trade forعلى سبيل المثال، تتضمن سياسة الاتحاد الأوروبي " 3المباشر في عدد من السياسات والتشريعات والأدوات الاقتصادية.

Allمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات والعناية الواجبة عبر سلسلة الإنتاج  " أهداف ا لتعزيز(European Commission, 

 ,OECD)أحكاما  ملزمة بشأن الاستدامة  2011. تتضمن جميع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي منذ عام ([52]2015

2020[26]). 

 ة المتعلقة بالسلوك التجاري المسؤول. ارتفاع التوقعات الدولي10.2 المربع

إن الاحتياجات التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا  عن الدور الأساسي للقطاع الخاص كمحرك للنمو الاقتصادي وخلق 

لدول الأعضاء فرص العمل، قد وضعت الشركات في قلب جدول أعمال التنمية العالمية. وقد أوضحت الالتزامات عالية المستوى من ا

 في الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومجموعة السبع أن السلوك التجاري المسؤول يمثل أولوية على جدول الأعمال الدولي.

بتعزيز العناية الواجبة والشفافية في سلاسل التوريد العالمية،  2018التزم وزراء العمل والتوظيف في مجموعة العشرين في عام  

على النظر في إرشادات العناية الواجبة للسلوك التجاري المسؤول الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وشجعوا الشركات 

بتعزيز تنفيذ معايير العمل والمعايير الاجتماعية والبيئية وحقوق الإنسان بما  2017. التزم قادة مجموعة العشرين في عام 2018لعام 

 دوليا ، بما في ذلك الإرشادات.يتماشى مع الأطر المعترف بها 

تنعكس توقعات السلوك التجاري المسؤول أيضا  في التشريعات المحلية. أقرت عدة دول، بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا وفرنسا 

ا يشار إلى السلوك والولايات المتحدة، قوانين لتعزيز متطلبات العناية الواجبة لمعالجة سلسلة التوريد ومخاطر الاستدامة. كثيرا م

التجاري المسؤول في اتفاقيات التجارة والاستثمار والتعاون. لذا على أي شركة ترغب في الاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال 

د التجارة والاستثمار أن تدرك أن المشترين والعملاء والشركاء قد يكون لديهم التزامات مختلفة من حيث السلوك التجاري المسؤول. يع

السلوك التجاري المسؤول نقطة دخول لأي شركة ترغب في المساهمة في أهداف التنمية المستدامة أو تحقيق الاستدامة ونتائج اقتصادية 

 (.2محددة )انظر الفصل 

 (56OECD, 2019[[)المصدر:

ادات الثمانية التي يتم التركيز عليها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتفاقيات شراكة مع الاتحاد حتى الآن، أبرمت سبعة من الاقتص

الأوروبي، بما في ذلك اتفاقيات التجارة الحرة المتبادلة التي تقتصر أساسا  على تجارة السلع )الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب 

، لا تزال المفاوضات جارية لتوسيع الاتفاقيات القائمة من خلال إنشاء مناطق تجارة حرة 2011عام . منذ 4والسلطة الفلسطينية وتونس(

في هذا السياق، فإن أي مورد لشركات الاتحاد الأوروبي الذي يقوم بإدماج أدوات  5عميقة وشاملة مع مصر والأردن والمغرب وتونس.

السلوك التجاري المسؤول المعترف بها دوليا  مثل الإرشادات سيكون له ميزة نسبية على الموردين الذين لا يقومون بذلك. يمكن لهذه 

لبيئية أو الاجتماعية أو المتعلقة بحقوق الإنسان أو العمل التي قد تنشأ في الشركات أن تتعامل بسهولة أكبر مع المخاوف المتعلقة بالقضايا ا

 .(26OECD, 2020[[)عمليات العناية الواجبة للشركات متعددة الجنسيات لتقييم مخاطر البلد والمورد 

مبادئ ومعايير السلوك التجاري المسؤول يمكن أن يعزز الأداء المالي. أظهر الدليل التجريبي من أظهرت دراسات مختلفة أيضا  أن تنفيذ  

وهي مقياس لقدرة الشركة على توليد الثقة  -شركة أن "الدرجة الاجتماعية"  6500دراسة أجرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على 

 ,OECD) كان لها تأثير إيجابي على عائدات رأسمال الشركات والعائد على الأصول  - والولاء مع القوى العاملة والعملاء والمجتمع

. غالبا  ما يتم تأكيد دراسة الجدوى عند النظر إلى أداء المؤشر. على سبيل المثال، في البورصة المصرية، تظهر مقارنة بين ([6]2017

EGX100 وS&P EGX ESG .6خلال السنوات العشر الماضية، أن الشركات المسؤولة تحقق على المعدل أداء  أفضل(OECD, 

شركة أردنية  61لعينة من . خلصت دراسة حديثة لتحليل تأثير ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات على الأداء المالي  ([26]2020

تأثير إيجابي على عائد إلى أن المسؤولية الاجتماعية للشركات كان لها على المعدل  2016-2012مدرجة في بورصة عمان خلال الفترة 

 .(7Al Qaisi, 2019[[)الشركات على الأصول. 

أن السلوك التجاري المسؤول قد يساهم أيضا  في قدرة الشركات على الصمود وخلق قيمة  19-الصحية والاقتصادية لكوفيد أظهرت الأزمة 

 طويلة الأجل. قد تكون الشركات التي تحترم معايير السلوك التجاري المسؤول وتنفذ العناية الواجبة في وضع أفضل للاستجابة والتعافي من

لتشغيل. يمكن استخدام المعلومات المستمدة من العناية الواجبة في سلسلة التوريد، مثل منشأ المواد الخام، لفهم صدمات سلسلة التوريد وا

. يمكن أن (5OECD, 2020[4[)نقاط الضعف قصيرة ومتوسطة المدى في سلسلة التوريد، ودعم التخطيط المستمر لإدارة الاضطرابات 

يؤدي تطبيق معايير السلوك التجاري المسؤول عبر سلسلة التوريد إلى تقليل الآثار السلبية لأنشطة المؤسسات وتحسين سمعة هذه المؤسسات 

 .(55OECD, 2018[[)والمواقع التي تعمل فيها وتقليل اضطرابات سلسلة التوريد 
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 تزايد الوعي وفهم السلوك التجاري المسؤول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

تنتشر في كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فكرة أنه يتوجب على الشركات المساهمة في المجتمع. الزكاة هي إحدى أركان  

والأفراد في المنطقة. يعود مفهوم العمل الخيري للشركات، وهو الوقف، الإسلام الخمسة، وهي واجب خيري وممارسة شائعة بين المنظمات 

 ,Jamali)إلى القرن الحادي عشر وهو عمل خيري بموجب الشريعة الإسلامية يقوم على التبرع بالأصول لأغراض دينية أو خيرية 

الاستثمارات الخيرية والاجتماعية إلى أن تكون الشكل الرئيسي للسلوك التجاري المسؤول الذي تتبناه الشركات في . بينما تميل ([57]2017

ر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن فهم الحكومات والشركات لهذا السلوك يتطور تدريجيا  نحو نهج أكثر شمولا  ينظر في كيفية تأثي

 OECD, 2012 (]58[)OECD, 2013 (]26[)OECD, 2020(]30[)ة على المجتمع.العمليات التجارية الأساسي

لفهم درجة الوعي وانخراط ممارسات  2018مدرجة، في عام شركة وبشكل أساسي كيانات  638تم إجراء دراسة استقصائية شملت  

من  6اقتصادا  في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك  18المسؤولية الاجتماعية للشركات / السلوك التجاري المسؤول في 

. تظهر النتائج أن 7تونس والسلطة الفلسطينية( ،الاقتصادات التي يتم التركيز عليها في المنطقة )الجزائر، مصر، الأردن، لبنان، المغرب

٪ بوجود استراتيجية 31٪( تدمج الاعتبارات البيئية أو الاجتماعية بشكل ما. ومن بينها، أفاد 64غالبية الشركات التي شملها الاستطلاع )

 Sustainable) جميع أصحاب المصلحة  شاملة للتطرق للمواضيع التي تطال الاستدامة عبر المنظمة بأكملها ومع الأخذ في عين الاعتبار

]]60Square, 2019). 

يتجلى التقدم المحرز من حيث وعي الشركات والتزامها بالسلوك التجاري المسؤول في مشاركة الشركات في شبكة الميثاق العالمي للأمم 

مشاركا  في تونس عام  51شركة في مصر و 96المتحدة، والتي تدعم الشركات للعمل بمسؤولية وتعزيز الأهداف الاجتماعية. تضم الشبكة 

. تقوم (59UNGC, 2020[[)شركة في الشبكة  25أقل في الأردن والمغرب؛ حيث تشارك في كل من البلدين أقل من . المشاركة 2020

أصدر الاتحاد العام  العديد من جمعيات الأعمال والغرف التجارية بدور نشط للترويج للسلوك التجاري المسؤول في المنطقة. في المغرب،

تقديرا  لمشاركة الشركات وإدراجها  2006المغربية وهو جمعية الأعمال الرئيسية علامة المسؤولية الاجتماعية للشركات منذ عام  للمقاولات

لقت كنفيدرالية أط 8شركة تحت هذا التصنيف. 100الاستراتيجي لقضايا المسؤولية الاجتماعية للشركات قيد التشغيل. هناك حاليا أكثر من 

ا للترويج للمسؤولية الاجتماعية للشركات في  وعلامة المسؤولية الاجتماعية للشركات في  2011المؤسسات المواطنة التونسية برنامج 

. في مصر، أنشأ اتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وحدة مخصصة للمسؤولية الاجتماعية للشركات في 2018

 لتزويد أعضائها بالخبرة والمساعدة الفنية. 2015م عا

ر لقد تم إحراز تقدم هام في المنطقة فيما يتعلق بالنهوض بمبادئ السلوك التجاري المسؤول في القطاع المالي. إن البورصات في عمان والدا

ي كناية عن برنامج شراكة للأمم المتحدة (، وهSSEIالبيضاء وتونس والقاهرة والإسكندرية هي جزء من مبادرة البورصات المستدامة )

يدعم أداء الشركات المعزز في القضايا البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. باستثناء بورصة تونس، تقدم جميع هذه البورصات أيضا  

. على سبيل المثال، توضح بورصة الدار البيضاء (61SSE, 2020[[)إرشادات مكتوبة للشركات بشأن الإبلاغ عن الأداء المتعلق بالاستدامة 

 Bourse de Casablanca and)المغربية، التفاصيل حول تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تطُرح أسهمها للتداول العام 

]]62e Marocaine du Marche des Capitaux, 2017Autorit) نشرت بورصة عمان كتيبين عن الاستدامة لتزويد 2018. في عام ،

على المستوى الإقليمي، أطلق "معهد حوكمة" لحوكمة  9الشركات بالإرشادات حول تقارير الاستدامة والممارسات التجارية المستدامة.

وهو مؤشر إقليمي يتتبع أداء  - S & P / Hawkamah ESG Pan Arabمؤشر  2011في عام  S&P Dow Jonesالشركات ومؤشرات 

ا رائد ا في مجموعة من معايير  50 في البحرين ومصر  والأردن ولبنان والكويت والمغرب وعمان وقطر والمملكة العربية  ESGسهم 

 .(63S&P Dow Jones Indices, 2020[[) السعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة 

 مستوىبينما ازداد عدد المبادرات المتعلقة بالسلوك التجاري المسؤول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أنها تميل للانتشار على 

الشركات الكبيرة والشركات متعددة الجنسيات أكثر من الشركات الصغيرة. تنطبق التوقعات المتعلقة بالسلوك التجاري المسؤول على جميع 

 بغض النظر عن طبيعتها القانونية أو حجمها أو هيكل ملكيتها أو القطاع الذي تعمل فيه. -الشركات 

 المسؤول التزامات مهمة تجاه السلوك التجاري تبنيتم 

التزمت مصر والأردن فتختلف حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اختلافا  بينا  في نهجها تجاه السلوك التجاري المسؤول. 

 التجاريةممارسات البصفتها ملتزمة بإرشادات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشركات متعددة الجنسيات، بدعم  ،والمغرب وتونس

نقطة  بإنشاءوأخذ كلّ من البلدان على عاتقه تعهدا  ملزما   ل.وة، بما في ذلك تحسين السياسات المحلية لتمكين السلوك التجاري المسؤالمسؤول

الاتصال الوطنية في اقتصادات  نقاط)انظر أدناه حول وضع  التوجيهية المبادئاتصال وطنية هدفها القيام بأنشطة ترويجية والإسهام في تنفيذ 

ا في التبادل السنوي مع ممثلين من الحكومات الـ الش التي تلتزم  49رق الأوسط الأربعة(. علاوة على ذلك، تشارك البلدان الأربعة أيض 

 .(56OECD, 2019[[) لتبادل الخبرات حول السلوك التجاري المسؤول بالمبادئ التوجيهية

بالمبادئ التوجيهية تمتلك معظم البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة، والتي غالب ا ما تستشهد 
( بالدور المهم للقطاع 2030. وتقر استراتيجية التنمية المستدامة لمصر )رؤية بشكل صريحللسلوك التجاري المسؤول وإن لم يكن ذلك 

تعطي خطة السياسات الوطنية الفلسطينية الأولوية . و(64Government of Egypt, 2017[[) خاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامةال
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وتسلط الرؤية والاستراتيجية ، (65Palestinian Authority, 2016[[) لخلق فرص عمل دائمة، وضمان بيئة عمل آمنة، واستدامة بيئية

 Government of)                                           الضوء على أهداف المسؤولية الاجتماعية للشركات 2025الوطنية للأردن لعام 

]]66Jordan, 2014) . .وتحدد العديد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأهداف الاجتماعية والبيئية في تشريعات الاستثمار

الاستثمار مساهمة مؤخرا  على قوانين الاستثمار، على الهدف المتمثل في  أجرتهاالتنقيحات التي  من خلالوتؤكد الجزائر ومصر وتونس، 

 لمزيد من التفاصيل حول الإصلاحات التشريعية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا(. 3في التنمية المستدامة )انظر الفصل 

 قامت معظم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ببلورة، إذ تم اتخاذ خطوات لتعزيز الإطار التمكيني للسلوك التجاري المسؤول

الشـركات في  بحوكمةإصلاحات تهدف إلى تشجيع ممارسات الحوكمة السليمة وزيادة الشفافية. على سبيل المثال، تم تطوير مدونات متعلقة 

تقرير اليخلص . و(22OECD, 2019[[)  2005جميع البلدان التي يتم التركيز عليها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 

أن الشركات المدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد حققت إلى  2017عام "معهد حوكمة" لحوكمة الشركات في صادر عن ال

الإفصاح عن مجال ، لا سيما في كبيرة قائمةالتحديات ال ه لا تزالإلا أن 2007.10تحسنا  ملموسا  في مستويات الشفافية والإفصاح منذ عام 

ا فرصة لتعزيز الإفصاح عن الجوانب البيئية و .(23OECD, 2019[[) ومعاملات الأطراف ذات العلاقة الانتفاعملكية  هناك أيض 

 .(24Ould Daoud Ellili, 2020[[) المنطقةوالاجتماعية والحوكمة، ولكن لا تزال محدودة نسبي ا في 

المسؤولية الاجتماعية للشركات. فعقدت مصر  للتوعية حولكما دعمت بعض حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منتديات 

لإدماج الجهود التي تبذلها الحكومة ومجتمع الأعمال ومنظمات المجتمع  2015ذ عام منتديات سنوية حول المسؤولية الاجتماعية للشركات من

تدعم الحكومة اللبنانية أيضا  شبكة أعمال . و(26OECD, 2020[[) تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر وذلك بهدف ،المدني

لتعزيز ممارسات الاستدامة بين شركات القطاع الخاص في البلاد. ويمكن توسيع نطاق هذه المبادرات والاستفادة منها لدعم النشر الواسع 

 بة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.وأدوات العناية الواج مثل المبادئ التوجيهيةلمعايير السلوك التجاري المسؤول المعترف بها دولي ا 

 تواجه اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديات تعترض تنفيذ مبادئ ومعايير السلوك التجاري المسؤول

من الجهود لتهيئة بينما تعترف جميع حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقريب ا بالاستدامة كهدف إنمائي، إلا أنه يمكن بذل المزيد 

بيئة تعزز المساهمة الإيجابية للقطاع الخاص في أهداف التنمية. ويسلط هذا القسم الضوء على المجالات التي يمكن لحكومات منطقة الشرق 

ايير السلوك الأوسط وشمال إفريقيا أن تركز فيها جهودها من أجل تحسين البيئة التمكينية للسلوك التجاري المسؤول ودعم تنفيذ مبادئ ومع

 التجاري المسؤول من قبل الشركات.

 النهوض بحقوق الإنسان وحقوق العمل

حقوق الإنسان. في الوقت نفسه، يتُوقع من الشركات احترام حقوق ب المتعلقة نتهاكاتالايقع على عاتق الدول واجب أساسي في الحماية من 

موضوع هذا التقرير الاقتصادات الثمانية إن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان. الإنسان بصرف النظر عن قدرة الدولة أو استعدادها للوفاء ب

أن المغرب من رغم على الأطراف في معظم معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان، هي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

وتواصل المنظمات الدولية الإعراب عن قلقها على وجه الخصوص إزاء  11 .ةالأساسي معاهداتالوحيد الذي صادق على جميع الالبلد هو 

هذه . وتشمل أوجه القلق المحددة المشتركة بين في المنطقةهذا التقرير  موضوعحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع الاقتصادات 

 ,Amnesty International)قال النشطاء ومقاضاتهم قمع الاحتجاجات السلمية والمعارضة على الإنترنت، بما في ذلك اعت الاقتصادات

2020[67]) (]]68OECD, 2018) . 

ا في عملية العناية الواجبة،  ا حاسم  تمكين الشركات من فهم شواغل أصحاب المصلحة  ذلك من خلالويؤدي المدافعون عن حقوق الإنسان دور 

قد تتأثر سلب ا بالعمليات التجارية. ويشمل أصحاب المصلحة المتأثرون العمال والمجتمعات المحلية والنقابات والصحفيين والنشطاء أو  إذ

 المستهلكين، ويجب إشراكهم مع مراعاة خصوصياتهم ونقاط الضعف القائمة.

د في المنطقة بذل المزيد من الجهود لضمان مشاركة العمال ومنظمات المجتمع المدني في تصميم السياسات وعمليات العناية يمكن لكل بل

الواجبة. إن خلق بيئة يتم فيها تمكين أصحاب المصلحة للتعبير عن آرائهم والمشاركة بنشاط في تصميم السياسة أمر ضروري لتحقيق 

أصحاب المصلحة التي تضم خاصة أو المبادرات الفي دورا  الشركات  تأخذبأن  التوجيهية المبادئصي السلوك التجاري المسؤول. وتو

بالنسبة للتأثيرات على حقوق الإنسان على وجه الخصوص،  الحوار الاجتماعي حول الإدارة المسؤولة لسلسلة التوريد.في والمتعددين 

لجمع المعلومات حول الآثار والمخاطر السلبية.  الشركات باستشارة وإشراك العمال وممثلي العمال ونقابات العمال المبادئ التوجيهيةتوصي 

مصداقية،  ذووعندما لا يكون التشاور المباشر مع أصحاب المصلحة ممكن ا، يمكن النظر في بدائل معقولة مثل استشارة خبراء مستقلين و

 . (68OECD, 2018[[) المجتمع المدني ومنظمات الإنسان ونقابات العمالبما في ذلك المدافعين عن حقوق 

 Kucera, (]25[Spatareanu, 2011)Busse, Nunnenkamp and( غالباً ما يرتبط تعزيز حقوق العمل بزيادة الاستثمار الأجنبي

قد تتردد الشركات متعددة الجنسيات من الاستثمار في البلدان ذات معايير العمل المتدنية الناجمة عن المخاطر المتعلقة . لذا ([26]2002

هذا التقرير في منطقة الشرق الأوسط  موضوعالتجاري المسؤول. وصادقت معظم الاقتصادات  بالسمعة والوفاء بالمعايير الدولية للسلوك

تغطي المباد  والحقوق الأساسية في العمل، مثل الحق التي  ،اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثمانيةعلى سبعة أو ثمانية من وشمال إفريقيا 

تفتيش العمل، والتي تغطي عمليات الأربعة  الحوكمةتفاقيات اثلاثة من صادقت على العمل الجبري، كما  وإلغاءفي المفاوضة الجماعية 
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(. ت ظهر هذه الالتزامات عزم حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 10.1وسياسة العمالة، والمشاورات الثلاثية )الجدول 

 مواءمة الأطر القانونية مع المعايير الدولية.

 التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية. 10.1الجدول 

(8الأساسية ) الدولة )عضو منذ( (4) الإدارة السديدة   المجموع (190)  الفنية (178) 
(1962الجزائر )  8 3 49 60 
(1936مصر )  8 3 53 64 
(1956الأردن )  7 3 16 26 
(1948لبنان )  7 2 42 51 

 29 19 2 8 ليبيا  (1952)
(1956) المغرب  7 4 54 65 
(1956تونس )  8 3 52 63 

 

منظمة العمل الدولية. إذا تم ملاحظة: السلطة الفلسطينية غير مدرجة. اتفاقيات منظمة العمل الدولية هي معاهدات دولية ملزمة قانون ا تصدق عليها الدول الأعضاء في 

المعني بعد عام واحد من تاريخ التصديق. وحدد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ثماني اتفاقيات  التصديق عليها، فإن الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ بشكل عام بالنسبة للبلد

ية(، وبالتالي شجع الدول "أساسية"، تغطي الموضوعات التي تعتبر مبادئ وحقوق أساسية في العمل، كما حدد أربع اتفاقيات أخرى كأدوات للإدارة السديدة )أو الأولو

ا بمجرد التصديق عليها وتشملالأعضاء على التصد جميع معايير العمل  يق عليها بسبب أهميتها بالنسبة لعمل نظام معايير العمل الدولية. الاتفاقيات الفنية ملزمة قانون ا أيض 

 الدولية الأخرى في نطاق عمل منظمة العمل الدولية.

 (919ILO, 1-752020[[)المصدر:

الشكاوى المرفوعة إلى منظمة العمل الدولية، وفي المقام  بما في ذلكشواغل تتعلق بتطبيق هذه المعايير في الممارسة العملية  تبرزمع ذلك، 

عمال في قطاع الطاقة الفي الجزائر على سبيل المثال، هناك شكوى نشطة من نقابة  الأول بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الحرية النقابية.

وتشمل القضايا الأخرى  .(70ILO, 2018[[) حقوقهم النقابية حمايةلموظفيها وأعضائها"، بالإضافة إلى فشل الحكومة في  منتظمتزعم "قمع 

في مصر متعلقة بارتكاب "انتهاكات خطيرة  عمالمن خمس نقابات  دعاءاتاالتي تم رفعها إلى منظمة العمل الدولية خلال العقد الماضي 

العمل في البلد "غير متوافقة مع  وأنظمةتشريعات الأن القائمة على في الأردن  ادعاءاتومنتظمة للحق في الحرية النقابية"، بالإضافة إلى 

كما أفادت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أن الحرية النقابية قد . (72ILO, 2012[[) (71ILO, 2015[[) مبادئ الحرية النقابية"

ويعتبر التفريق العنيف للمظاهرات النقابية . 2017على قانون نقابات العمال في عام تم إدخالها في مصر بعد التعديلات التي  تدهورت

 . (67Amnesty International, 2020[[) والعمالية أمر شائع في العديد من دول المنطقة

 دعم مبادرات الصناعة

إرشادات العناية الواجبة ، مثل والترويج لها بشكل نشط ك التجاري المسؤولأدوات العناية الواجبة المعترف بها دولي ا للسلو تعميمإن ضمان 
وإرشادات العناية الواجبة الخاصة بقطاع معين لمنظمة التعاون والتنمية  لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للسلوك التجاري المسؤول

مات وأصحاب المصلحة حول ما يترتب على السلوك التجاري مشترك بين الشركات والحكوالفهم الفي تعزيز  قد يساهمالاقتصادية، 

ا عملي ا و المسؤول. بشأن تنفيذ مبادئ ومعايير السلوك التجاري  للشركاتتوفر إرشادات العناية الواجبة للسلوك التجاري المسؤول دعم 

علقة بالعاملين وحقوق الإنسان والبيئة والرشوة على تجنب ومعالجة الآثار السلبية المت الشركاتالمسؤول. كما يساعد تنفيذ هذه التوصيات 

 الشركات، التي قد ترتبط بعملياتها وسلاسل التوريد والعلاقات التجارية الأخرى. وحوكمةوالمستهلكين 

يا التي وغالبا ما يكون تنفيذ هذه التدابير أسهل وأكثر فعالية إذا تم اتخاذها بشكل جماعي. ويصح ذلك بشكل خاص في مجال معالجة القضا

ا في فلا يمكن حلها بواسطة جهة واحدة بمفردها.  على سبيل المثال، قد تؤدي الممارسات التجارية السيئة بين المشترين في سلسلة القيمة دور 

سلطت الدراسة و .(9OECD, 2020[[) اتخاذ قرارات تتطلب العمل الإضافي المفرط أو القسري والتعاقد من الباطن بشكل غير شرعي

الضوء على الدور الذي يمكن للمشترين أن يؤدوه،  ،شركة 1454والتي شملت  ،2017الاستقصائية التي أجرتها منظمة العمل الدولية عام 

من الموردين في جميع القطاعات أنهم قبلوا الطلبات التي  ٪39ن. فأفاد وذلك من خلال فرض ضغوط شديدة على عروض أسعار الموردي

٪ من الموردين 52بلغ أفي هذه الدراسة الاستقصائية، حيث  غير نموذجيةوكان قطاع النسيج حالة  ،لم يسمح سعرها بتغطية تكاليف الإنتاج

من كان للممارسات، بما في ذلك الإيقاف المفاجئ للعقود وإلغاء الطلبات، آثار كبيرة على العمال . و(31ILO, 2017[[)  عن نتيجة كهذه

 . (8OECD, 2020[[)  19-العالم أثناء أزمة كوفيد حول

ا للنمو ف ويقدم مثالا  على  ،هذا التقرير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موضوعي بعض الاقتصادات يعد قطاع الملابس محرك ا مهم 

على سبيل المثال، إن برنامج "عمل  كيفية قيام الجهات الفاعلة في قطاع الصناعة بالتنظيم والتعاون لتعزيز السلوك التجاري المسؤول.

عبارة عن شراكة بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية تهدف إلى تحسين أفضل"، الذي يجري تنفيذه في مصر والأردن، هو 

، أطلقت مبادرة "قطن أفضل"، وهي أكبر برنامج استدامة للقطن 2019ظروف العمل وتعزيز القدرة التنافسية لشركات الألبسة. في عام 
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ا رياديا  في مصر بالشراكة مع جمعية "قطن مص ر" لإنشاء سلسلة توريد مستدامة تدعم رفاهية عمال القطن والبيئة. كما في العالم، برنامج 

 تضم مبادرة "قطن أفضل" أعضاء من تونس.

قد يعود عقد مثل هذه المبادرات والمشاركة فيها ودعمها بالفائدة على حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يمكن للحكومات أيض ا 

ا لتلبية الاحتياجات المحددة للصناعة، مثل ا إرشادات الاستفادة منها لنشر العناية  إرشاداتلسلوك التجاري المسؤول المصممة خصيص 
 .(79OECD, 2016[[) الواجبة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لسلاسل التوريد المسؤولة في قطاع الملابس والأحذية

العاملة، يمكن  ةالنساء أغلبية كبيرة من القو لشكّ ت ما غالب اتجاري المسؤول في قطاع الملابس والأحذية، حيث إن تعزيز معايير السلوك ال

حقق أن يقطع شوط ا طويلا  في تعزيز المساواة بين الجنسين، والتي لا تزال تمثل تحدي ا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فيمكن أن ت

هدف إلى ي "ليفي شتراوس"(. وأفاد مصنع مصري مشارك في برنامج بدأه 2المساواة بين الجنسين نتائج اقتصادية إيجابية )انظر الفصل 

ت بناء شبكة من المصانع ذات إدارة حسنة، أن البرنامج حقق عائد ا من أربعة إلى واحد على الاستثمار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التدخلا

 .(35Fry, 2017[[) التي تركز على النساء

اري المسؤول على قطاع معين فيمكن تكرار الأمثلة في قطاع الملابس والأحذية وتوسيع نطاقها لتشمل لا تقتصر تحديات السلوك التج

. وتشمل هذه الأدوات، الاقتصادية ةصناعات أخرى، بما في ذلك تلك التي تغطيها أدوات العناية الواجبة القطاعية لمنظمة التعاون والتنمي

لعناية الواجبة لسلاسل التوريد المسؤولة للمعادن من المناطق المتأثرة بالنزاع والمخاطر ية بشأن امنظمة التعاون والتنمية الاقتصاد إرشادات
وإرشادات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة الأغذية والزراعة بشأن سلاسل التوريد الزراعي المسؤولة، وإرشادات ، العالية

 .المصلحة في القطاعات الاستخراجيةالعناية الواجبة للمشاركة الفعالة لأصحاب 

 تحسين حماية البيئة

الشركات إلى مراعاة الحاجة إلى حماية البيئة. وهذا يستلزم، من بين مسؤوليات أخرى، إنشاء وصيانة نظم إدارة  المبادئ التوجيهيةتدعو 

على مدى دورة حياتها الكاملة، بالإضافة  بالشركةبيئية مناسبة وتقييم ومعالجة الآثار البيئية المرتبطة بالعمليات والسلع والخدمات الخاصة 

والشفافية بشأن الآثار والمخاطر البيئية. كما يجب على الحكومات أن تضع توقعات واضحة للشركات التجارية في  يإلى تحسين الأداء البيئ

 هذا الصدد.

ية اتخذت حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خطوات لتعزيز حماية البيئة والموارد الطبيعية. فتقدم العديد من البلدان حوافز ضريب

ا للمشا ريع الاستثمارية التي تعزز الحماية البيئية. على سبيل المثال، تقدم تونس للشركات في مجال إعادة التدوير ومعالجة النفايات أو منح 

ضريبة دخل الشركات أقل من نصف المعدل القياسي، وتمنح ليبيا والجزائر إعفاءات ضريبية مؤقتة للاستثمارات التي تحافظ على معدلات 

لموارد الطبيعية. كما تقدم مصر والأردن والسلطة الفلسطينية وتونس حوافز ضريبية أو مالية للاستثمار في مجال الطاقة على البيئة وتحمي ا

 حول حوافز الاستثمار(. 7المتجددة )انظر الفصل 

ام البيئي، أن هناك دولة في مجال الصحة البيئية وحيوية النظ 180، والذي يصنف 2020أظهر مؤشر الأداء البيئي في جامعة ييل لعام 

حيث حصلت بعض اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مرتبة منخفضة نسبي ا.  ،لمزيد من التقدم في حماية البيئة مجالا  

الأولى ( المرتبة 48ويرصد المؤشر مدى اقتراب البلدان من تحقيق أهداف السياسة البيئية المحددّة على الصعيد الوطني. فيحتل الأردن )

 Yale Center for Environmental Law) (100( والمغرب )94( ومصر )84( والجزائر )78( ولبنان )71بين أقرانه، تليه تونس )

]]86and Policy, 2018) . ا للاستثمار في لا تزال الصناعات عالية الانبعاث للطاقة، بما في ذلك الوقود الأحفوري والتعدين، محرك ا مهم 

 مصر والجزائر وليبيا والمغرب وتونس.

 مكافحة الفساد

ا من جوانب السلوك التجاري المسؤول. فيثبط الفساد القرارات المتعلقة بالاستثمار ويزيد من ع دم تمثل محاربة الرشوة والفساد جانب ا مهم 

ات ويضعف سيادة القانون. وتدعو الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات الرامية إلى الحد من انتشار الفساد المساواة، كما يقوض الثقة في الحكوم

في منطقة الشرق الأوسط  التقرير، هذا موضوع ،تصُنف الاقتصاداتو في القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ت الدولية التي تقيس مدركات الفساد. فلم تسجل أي من الاقتصادات التي يتم التركيز عليها في المؤشراالنصف الأدنى وشمال إفريقيا ضمن 

جميعها باستثناء الأردن على  حصلتأعلى من درجة النجاح، وذلك وفق ا لمؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، كما 

حول النزاهة لمعرفة المزيد عن التقدم المحرز في الحد من الفساد في  11ظر الفصل درجة سلبية في مؤشر البنك الدولي لمكافحة الفساد )ان

 المنطقة والتحديات المتبقية(.
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 تعزيز اتساق السياسات المتعلقة بالسلوك التجاري المسؤول

الأوسط وشمال إفريقيا بذل المزيد على الرغم من الالتزامات المهمة التي تم التعهد بها تجاه السلوك التجاري المسؤول، يمكن لبلدان الشرق 

ت من الجهود الرامية إلى تعزيز وتنفيذ معايير السلوك التجاري المسؤول، بما في ذلك من خلال تطوير إطار شامل لتحديد الأهداف والإجراءا

 الأعمال. )من خلال خطط العمل الوطنية(، والقيادة بالقدوة في أنشطتها الاقتصادية الخاصة، وإذكاء الوعي في مجتمع

 السلوك التجاري المسؤول تعزيزيمكن أن تساعد خطط العمل الوطنية في  

، بما في ذلك حقوق العمل وحقوق الإنسان والبيئة السياساتيةمجالات الالمجتمع من خلال مجموعة من  علىيمكن أن تؤثر العمليات التجارية 

مات بوضع خطط عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بهدف ومكافحة الفساد ومصالح المستهلكين. فقامت العديد من الحكو

طط العمل الوطنية أولويات الحكومة ختحدد وتعزيز الاتساق بين جميع القوانين والسياسات ذات الصلة المتعلقة بالسلوك التجاري المسؤول. 

بأن تعتمد جميع الحكومات خطط عمل وطنية، وأن يتم تحديثها  ويمكن أن تعزز التنسيق بين وكالات الدولة. وتوصي منظمة الأمم المتحدة

 . (87OHCHR, 2020[[) بانتظام

 حولخطط عمل وطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أدرج المغرب فصلا   اعتماداعتمد المغرب والأردن فقط أو هما بصدد 

. فيشجع ذلك الشركات على 2022-2018الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 

تبني سياسات تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان ويحدد الخطط الرامية إلى إذكاء الوعي وبناء القدرات بين الشركات حول هذا الموضوع. 

 Government) خطة عمل وطنية كاملة بما يتماشى مع المعايير الدولية الخاصة بالسلوك التجاري المسؤول بلورة وتهدف الحكومة إلى

]]88of Morocco, 2018) . 

. وتلتزم المملكة 2025-2016املة لحقوق الإنسان الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في خطته الوطنية الش حولالأردن قسما  ج كما أدر

  توعية للقطاعين العام والخاص حول الاستدامة البيئيةالبمراجعة التشريعات المتعلقة بعقود العمل وتأسيس النقابات، وتنفيذ برامج 

(]]89Government of Jordan, 2016) . طورت الخطة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات  أنهاكما صرحت الحكومة

 . (90Jordan Times, 2016[[) المهنية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية

تؤدي زيادة مشاركة إذ والواقع أن أحد العناصر الأساسية في عملية وضع خطة العمل الوطنية هو مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين. 

سياسات أكثر استهداف ا وفعالية. ويعد تأييد مجموعة متنوعة من التوصّل إلى وضع أصحاب المصلحة في تصميم السياسات وتنفيذها إلى 

ا ضروري ا لمواجهة التحديات المعقدة والنظامية قد تؤدي بدورها إلى آثار سلبية للعمليات التجارية.الجهات الفاعلة أم  ر 

 على الحكومات تنفيذ السلوك التجاري المسؤول في أنشطتها الاقتصادية الخاصة

أو من خلال الشركات التي تمتلكها  همصاحبة أسأو  يةأو مشتر كجهة موظِفةعندما تعمل الدولة كجهة فاعلة اقتصادية )على سبيل المثال، 

أو تسيطر عليها(، لا يتُوقع من الحكومات أن تتصرف بمسؤولية فحسب، بل عليها أن تجسد السلوك التجاري المسؤول في الدور الذي تؤديه 

لمرتبطة بها بشكل وثيق أقل في الاقتصاد. فهذه مسألة تتعلق باتساق السياسات والمصداقية، حيث يجب على الدولة ألا تطلب من الشركات ا

 مما تطلبه من الشركات الخاصة.

ا أساسي ا في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وهي تعمل في عدة قطاعات، بما في ذلك  الشركات تلعب المملوكة للدولة دور 

تشكل الحكومات ف عن التصنيع والتنمية العقارية. في الصناعات الاستخراجية، والكهرباء والغاز، والاتصالات، والتمويل، والنقل، فضلا  

قلية حاملة أسهم الأكما تعد الدولة  12شركة مدرجة في البورصات.  100في أكثر من ثلث أكبر  الجهات الممتلكة لغالبية الأسهم ،منطقةالفي 

 . (1OECD, 2019[8[) المتبقي في الثلث 

ا أساسي ا لتشجيع مساهمتها  الشركاتيعد ضمان عمل  المملوكة للدولة وفق ا لممارسات الحوكمة الرشيدة ومبادئ السلوك التجاري المسؤول أمر 

السياسي بالسلوك التجاري المسؤول. ويمكن لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا النظر في تعزيز  التزامهاالإيجابية في المجتمع وإظهار 

 شركةالمملوكة للدولة. ويكتسي ذلك أهمية أكبر حيث، مثل أي  الشركاتاعتبارات السلوك التجاري المسؤول في السياسات التي تنطبق على 

لبية على حقوق الإنسان والقضايا الاجتماعية والبيئية. وتشمل الآثار المحتملة المتعلقة المملوكة للدولة آثار س للشركاتخاصة، قد يكون 

 المملوكة للدولة في المنطقة قضايا البيئة والصحة والسلامة، فضلا  عن معاملة العمال. بالشركات

المملوكة  الشركاتالمسؤول التي تطبقها سياسات السلوك التجاري  العمل على تعميم وتوصيليمكن للحكومات في المنطقة، كخطوة أولى، 

بشأن حوكمة  الاقتصاديةالتوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية  بالمبادئ المصحوبة، التوجيهية المبادئللدولة بطريقة واضحة وشفافة. توفر 
ا شاملا  لمعالجة السلوك التجاري المسؤول في والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة الشركات المملوكة للدولة المملوكة للدولة  الشركات، إطار 

 .(91OECD, 2015[[) (10.3)المربع 

ا اقتصادي ا رئيسي ا في ااتؤدي حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقي لمشتريات ، بالإضافة إلى دورها كمساهم في الشركات، دور 

 ٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على المشتريات العامة 18منطقة بأسرها، حوالي الالعامة للسلع والخدمات والأشغال. وتنفق الحكومات في 
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(]]41OECD, 2016) . ّتهدف إلى تقدم وسيلة قيمة للحكومات  ،استخدامها بشكل استراتيجيإذا تم ، سياسات وعمليات المشتريات العامة إن

تحفيز السلوك التجاري المسؤول. ويمكن للحكومات استخدام معايير السلوك التجاري المسؤول، مثل التأثير البيئي أو معايير العمل، في 

 التقرير هذا موضوعاتخذت العديد من الاقتصادات و المسؤول.عملية العطاء، وبالتالي اختيار الشركاء الذين يتبعون معايير السلوك التجاري 

على سبيل المثال، يشترط المغرب أن ف منطقة خطوات نحو إدماج الاعتبارات غير المالية في عمليات المشتريات العامة الخاصة بها.الفي 

امة في تونس على أن مواصفات العطاء يجب أن تمتثل عمليات المشتريات العامة لقواعد حماية البيئة، كما تنص قواعد المشتريات الع

 . (41OECD, 2016[[)  تراعي الجوانب البيئية والاجتماعية وأن تأخذ في الاعتبار الأهداف العالمية المستدامة

 دولة: أحكام بشأن العلاقات مع أصحاب المصلحة والأعمال المسؤولةالتوجيهية بشأن الشركات المملوكة لل المبادئ. 10.3المربع 

)المشار إليها بـ"المبادئ التوجيهية  المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن حوكمة الشركات المملوكة للدولةتحدد 

مجال الشركات المملوكة مع أصحاب المصلحة في  العملبشأن الشركات المملوكة للدولة"( معايير الممارسات الجيدة الرامية إلى تعزيز 

 . ويتناول الفصل الخامس العلاقات مع أصحاب المصلحة والأعمال المسؤولة كما يلي:للدولة

يجب أن تعترف سياسة ملكية الدولة بشكل تام بمسؤوليات الشركات المملوكة للدولة تجاه أصحاب المصلحة وأن تطلب من الشركات 

علاقاتها مع أصحاب المصلحة. ويجب أن توضح ما هي توقعات الدولة فيما يتعلق بالسلوك التجاري  حولالمملوكة للدولة تقديم تقارير 

 المملوكة للدولة. المسؤول من قبل الشركات

  على الحكومات وأجهزة ملكية الدولة والشركات المملوكة للدولة ذاتها أن تعترف وتحترم حقوق أصحاب المصلحة

 المنصوص عليها في القانون أو من خلال الاتفاقات المشتركة.

 علاقاتها مع أصحاب المصلحة،  تبلغ عن يتعين على الشركات المملوكة للدولة والمدرجة في البورصة أو الشركات الكبيرة أن

  .اليد العاملة والدائنين والمجتمعات المعنيةبما في ذلك كل ما يتعلق ب عند الاقتضاء وكلما كان ذلك ممكناً،

  الضوابط الداخلية وبرامج أو تدابير الامتثال،  وتعمميتعين على مجال  إدارة الشركات المملوكة للدولة أن تضع وتنفذ وتراقب

المعايير المطبقة في الدولة، بما يتفق مع  أسا ك تلك التي تساهم في تجنب الاحتيال والفساد. وينبغي أن تقوم على بما في ذل

 .وفروعهاالالتزامات الدولية وأن يتم تطبيقها على الشركات المملوكة للدولة 

 عن التوقعات  للعمومؤول. وينبغي الإفصاح يتعين على الشركات المملوكة للدولة مراعاة المعايير العالية للسلوك التجاري المس

 التي وضعتها الحكومة في هذا الصدد ووضع آليات لتنفيذها بوضوح.

  على الشركات المملوكة للدولة  ينبغيلا ينبغي استخدام الشركات المملوكة للدولة كوسائل لتمويل الأنشطة السياسية. ولا

 المساهمة في الحملات السياسية.

  (OECD ,2015[38]):المصدر

 الاتصال الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نقاطتعزيز 

المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون : تعزيز في وتتمثل ن،شقي يذ بمهامسلوك التجاري المسؤول ال أجل منالاتصال الوطنية  نقاطتتمتع 
الواجبة ذات الصلة، ومعالجة القضايا )المشار إليها باسم  العناية وإرشادات لمؤسسات المتعددة الجنسياتبشأن ا الاقتصاديةوالتنمية 

بما في ذلك مصر  بالمبادئ التوجيهيةجميعها تلتزم حكومة حتى الآن،  49 وتتمتع ."( باعتبارها آلية تظلم غير قضائيةالخاصة الظروف"

بالمبادئ الحكومات الملتزمة  يترتب على كافةسلوك التجاري المسؤول. كما من أجل الاتصال وطنية  بنقاطس، والأردن والمغرب وتون
الاتصال الوطنية  نقاط إنشاءاتصال وطنية. وتتمتع الحكومات بالمرونة في كيفية  نقاط يقوم على إنشاءالتزام قانوني بتطبيق  التوجيهية

 للمبادئ التوجيهيةالاتصال الوطنية بالمعايير الأساسية المنصوص عليها في التوجيه الإجرائي  نقاط الخاصة بها، ولكن بشرط أن تفي جميع

 )OECD, 2011[2](. (10.4)المربع 
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 الاتصال الوطنية بنقاط. الهياكل والمعايير الخاصة 10.4المربع 

 ،وإمكانية الوصول الوضوح، :الاتصال الوطنية في بشأن نقاط المبادئ التوجيهيةتتمثل المعايير الأساسية المنصوص عليها في 

وعلى وجه ، الظروف الخاصةتعامل مع ال أسسا تقود نحو المبادئ التوجيهيةكما توضح . (2OECD, 2011[[) والمساءلة ،والشفافية

ا، تتضمن المبادئ التوجيهيةالنزاهة وإمكانية التنبؤ والإنصاف والتوافق مع  التحديد، من المعايير الإضافية  اعدد المبادئ التوجيهية. أخير 

 الاتصال الوطنية وعملها، ولا سيما: لنقاطفيما يتعلق بالتنظيم العملي 

 ؛افيةتوفر موارد بشرية ومالية ك 

 والحفاظ عليها؛ تطوير العلاقات والثقة مع الشركاء الاجتماعيين وأصحاب المصلحة 

 موظف رفيع المستوى؛ أن يرأسها 

 التعاون والمشاركة في التعلم من الأقران مع نقاط الاتصال الوطنية الأخرى؛ 

 .رفع تقارير إلى لجنة الاستثمار 

 ية من هياكل نقاط الاتصال الوطنية من قبل الحكومات المنضمة:أربعة أنواع رئيس إنشاءعلى الصعيد العملي، تم 

  نقطة الاتصال الوطنية الواحدة: تتكون نقطة الاتصال الوطنية من فرد واحد في وزارة واحدة، أو من مجموعة من الأفراد

 في الوزارة ذاتها. القسمينتمون إلى نفس 

  نقطة الاتصال الوطنية من مجموعة من الممثلين من عدة وزارات أو نقطة الاتصال الوطنية المشتركة بين الوكالات: تتكون

 وكالات حكومية.

  نقطة اتصال وطنية متعددة الأطراف: تتكون نقطة الاتصال الوطنية من مجموعة من المسؤولين الحكوميين وممثلي أصحاب

 المصلحة.

 من قبل الحكومة ولكنهم من خارجها. يتم تعيينهمية من خبراء نقاط الاتصال الوطنية القائمة على الخبراء: تتكون نقطة الاتصال الوطن

 [(OECD ,2011[43),[(OECD ,2011[2):المصدر

تشمل نقاط الاتصال الوطنية متعددة الأطراف ممثلي  يمكن لنقاط الاتصال الوطنية بناء علاقات مع أصحاب المصلحة وإشراكهم بعدة طرق.

أصحاب المصلحة في الهيئة المؤسسية الرئيسية لنقاط الاتصال الوطنية، حيث أن نقاط الاتصال الوطنية الأخرى قد تنشئ جهاز استشاري 

ثبت أن إشراك أصحاب المصلحة في مكون من ممثلي أصحاب المصلحة الذين يقدمون المشورة والدعم إلى نقاط الاتصال الوطنية. ولقد 

هياكل نقاط الاتصال الوطنية هو عامل رئيسي لبناء والحفاظ على علاقة قائمة على الثقة الضرورية بين نقاط الاتصال الوطنية وأصحاب 

 .(OECD, 2019[43]) المصلحة

. من حيث الهيكل، 2019في عام  وأنشطتهاتنظيم نقاط الاتصال الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  10.2 يوضح الجدول

صال تعد نقاط الاتصال الوطنية الأربعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متنوعة إلى حد ما، مع تمثيل ثلاثة نماذج مختلفة )نقطة الات

ال الوطنية المشتركة بين الوكالات، نقطة اتصال وطنية متعددة الأطراف(، على الرغم من أن نقطة الاتصال الوطنية الواحدة، نقطة الاتص

بعد  2018الوطنية في تونس هي الوحيدة التي تضم أصحاب المصلحة في هيكلها. وأعيد تأسيس نقطة الاتصال الوطنية التونسية في عام 

 قوم حالي ا بدعوة المنظمات ذات الصلة للانضمام إلى العضوية.تلأطراف قيد الإنشاء، حيث متعدد ا افترة توقف، ولا يزال تكوين هيكله

هيئة الترويج للاستثمار أو في وزارة مسؤولة عن  داخلنقاط الاتصال الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إما  كافة تتواجد

اط الاتصال الوطنية من حافظات الترويج للاستثمار تساؤلات في بعض الأحيان بعض نق تقاربأثار فالاستثمار أو الشؤون الاقتصادية. 

دور نقطة الاتصال  مثلا  بينتساءل أصحاب المصلحة عن إمكانية نشوء تضارب في المصالح كما  هذه النقاط.لحيادية الصورة البشأن 

 ,OECD, 2019) أو الوزارة في الترويج للاستثمار داخل الدولةوالدور الأوسع لهيئة الترويج للاستثمار  القضاياالوطنية في التعامل مع 

]]955 p.) . 6لذلك من المهم أن تحدد الحكومات بوضوح الحدود بين عمل نقطة الاتصال الوطنية وأنشطة الترويج للاستثمار )انظر الفصل 

 الترويج للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا(.لمزيد من التفاصيل حول وظائف وأنشطة هيئات 
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 بيانات التنظيم والأنشطة الرئيسية لنقاط الاتصال الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 10.1 الجدول
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  المتعلقة بالحالات. منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةقاعدة بيانات و الاتصال الوطنية السنوية المرفوعة إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية نقاطالمصدر: تقارير 

باستثناء نقطة الاتصال  وتجدر الإشارة إلى انخفاض مستوى النشاط في نقاط الاتصال الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

 المبادئ التوجيهيةنقاط الاتصال الوطنية هو نشر وتعزيز المندرجة في إطار مهام الوطنية المغربية. كما هو مبين، فإن أحد الأنشطة الرئيسية 

من  رق، بما في ذلكويمكن القيام بهذه الأنشطة بعدة ط الشركات وأصحاب المصلحة الآخرين. فيوإرشادات العناية الواجبة ذات الصلة 

حول السلوك التجاري المسؤول. وتنظم نقاط الاتصال الوطنية بانتظام أحداث ا  عمُومتوزيع المواد الترويجية أو الرد على استفسارات ال خلال

ظمها جهات فاعلة في مثل هذه الأحداث التي تن ا  إعلامية أو تدريبية حول مواضيع مختلفة تتعلق بالسلوك التجاري المسؤول، أو تقدم عروض

، نظمت نقطة الاتصال الوطنية 2020على سبيل المثال، في شباط/فبراير ف. إلى أقصى قدر ممكن تأثيرها الترويجي رفعبهدف ، وذلك أخرى

ع الملابس المغربية ورشة عمل إعلامية للمهنيين من قطاع النسيج حول إرشادات العناية الواجبة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في قطا

كانت نقاط الاتصال الوطنية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا . و(45NCP for RBC Morocco, 2020[[) والأحذية

نية غير نشطة إلى حد كبير فيما يتعلق بالترويج لنقاط الاتصال الوطنية في السنوات الأخيرة. وتعتبر القضايا المتعلقة بنقاط الاتصال الوط

ا في المنطقة، حيث تعاملت نقطة الاتصال الوطنية ا  .إنشائهالمغربية مع أربع قضايا فقط منذ منخفضة أيض 

هذا المستوى المنخفض من النشاط جزئي ا بانخفاض مستوى الموارد المتاحة لنقاط الاتصال الوطنية في منطقة الشرق الأوسط  يمكن تفسير

مستوى جيد من النشاط، يتعين  وشمال إفريقيا. في حين أن نقطة الاتصال الوطنية المغربية لديها ميزانية مخصصة تسمح لها بالحفاظ على

. كما تم تتواجد فيهاأنشطتها من الميزانية العامة للوزارة أو الوكالة التي  لكافةمنطقة طلب التمويل العلى نقاط الاتصال الوطنية الأخرى في 

تحد  مشاكلظفين، باعتبارها الإبلاغ عن انخفاض عدد الموظفين والاعتماد الكبير على الموظفين بدوام جزئي وارتفاع معدل دوران المو

بناء علاقات طويلة الأمد مع أصحاب دون دوران الموظفين على وجه الخصوص  فيحولنشاط في شبكة نقاط الاتصال الوطنية بأسرها. المن 

دد لعدة أشهر المصلحة، كما يضر بالتاريخ المؤسسي، ويقلل من الخبرة المتاحة لنقطة الاتصال الوطنية، حيث يتعين تدريب الموظفين الج

 قبل أن يصبحوا جاهزين للعمل بشكل كامل.

لتحليل مدى  تتوفر بيانات غير كافيةنقاط الاتصال الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،  عالجتهاقلة عدد القضايا التي ل نظرا  

(. فيما يتعلق التوجيهية المبادئانية التنبؤ، والتوافق مع ، والإنصاف، وإمكية)الحياد الظروف الخاصةللتعامل مع  للمبادئ التوجيهيةامتثالها 

موم. أما بالنسبة بإمكانية التنبؤ، تجدر الإشارة إلى أن نقطة الاتصال الوطنية المغربية هي الوحيدة التي جعلت قواعد إجراءاتها متاحة للعُ 
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التعامل مع قضيتهم،  بكيفية على دراية مسبقةمقدمو الطلبات والشركات المعنيين بالقضايا  يكونلا فلجميع نقاط الاتصال الوطنية الأخرى، 

هيئات  داخلنقاط الاتصال الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  تتواجد كافةمما يقلل من إمكانية التنبؤ. كما هو مبين أعلاه، 

الاستثمار والشؤون الاقتصادية الأخرى دون فصل واضح عن حافظة الترويج للاستثمار الوزارات المسؤولة عن في الترويج للاستثمار أو 

 حيادية مقدمي القضايا المحتملين. صورةقد يقلل من مما 

تصال أما نقاط الا 13نشط ا وحديثا . إلكترونيا   من حيث النزاهة والشفافية، فإن نقطة الاتصال الوطنية المغربية هي الوحيدة التي تمتلك موقع ا

  الوطنية الأخرى، فإما ليس لديها موقع إلكتروني أو أن معلوماتها محدودة للغاية.

لا تقتصر التحديات المترابطة التي تم تسليط الضوء عليها أعلاه )الموارد، مستوى النشاط المنخفض، العدد المنخفض للقضايا، عدم و

، ولكن يبدو فحسب لاتصال الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياالوضوح، العلاقات المتدنية مع أصحاب المصلحة( على نقاط ا

الموارد ب تتمتعأن نقاط الاتصال الوطنية من الحكومات  تتأكدنقطة الاتصال الوطنية المغربية. ويجب أن باستثناء أنها تؤثر عليها بشكل شديد، 

 .(44OECD, 2019[[) صحاب المصلحةلأثقة تلهم الهياكل نقاط الاتصال الوطنية ومن أن ، اللازم والدعمالضرورية 

صادية قد يتم تعزيز نقطة الاتصال الوطنية من خلال المشاركة النشطة في أنشطة التعلم من الأقران التي تقدمها منظمة التعاون والتنمية الاقت

شبكة نقاط الاتصال ل نالأقران. وحضرت مصر والمغرب اجتماعيلاستعراض من قبل  أو من خلال الخضوعأو نقاط الاتصال الأخرى، 

، بينما حضرت تونس اجتماعا  واحدا ، ولم تحضر الأردن 2019منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في عام  من قبلالوطنية التي تم تنظيمها 

الاتصال الوطنية، نظمت نقطة الاتصال الوطنية المغربية  نقاطلم من الأقران التي نظمتها . فيما يتعلق بأنشطة التعمن الاجتماعينأي 

 المبادئفي سياق  الظروف الخاصةحول "إدارة  2019الأقران في الرباط في تشرين الأول/أكتوبر من تعلم بشأن ال واستضافت ورشة عمل

( وحضر العديد من فعاليات التعلم من الأقران CBIد ورشة العمل معهد بناء التوافق )قاكما  ''،ةالاقتصادي التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية

ا التي نظمتها نقاط الاتصال الوطنية الأخرى. كما حضرت نقاط الاتصال الوطنية المصرية والتونسية فعاليات التعلم من الأقران التي نظمته

ا، في عام نقاط الاتصال الوطنية الأخرى، ولكن لا توجد بيانات لن ، أجرت الأمانة العامة لمنظمة 2017قطة الاتصال الوطنية الأردنية. أخير 

 التعاون والتنمية الاقتصادية ونقطة الاتصال الوطنية المغربية بعثة للتعلم من الأقران مع نقطة الاتصال الوطنية الأردنية.

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للانخراط في التعلم من الأقران، ولكن يبدو أن هناك استعداد ا من جانب نقاط الاتصال الوطنية في منطقة 

الأقران، لم تخضع أي نقطة اتصال وطنية في منطقة من قبل ستعراض لاالموارد )لا سيما ميزانية السفر( قد تكون عاملا  مقيد ا. فيما يتعلق با

ن أن تونس التزمت بإخضاع نقطة الاتصال الوطنية الخاصة بها ، على الرغم ملهذا الاستعراضالشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى الآن 

 التوجيهية بالمبادئعلى حكومات مصر والأردن والمغرب وتونس، بصفتها ملتزمة  ويتعين. 2022الأقران في عام من قبل لاستعراض 

 .2023الأقران بحلول عام من قبل ستعراض لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن تلتزم بإخضاع نقاط الاتصال الوطنية الخاصة بها لا
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ملاحظاتال

درة عن منظمة إن أدوات العناية الواجبة المتعلقة بالسلوك التجاري المسؤول لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هي: إرشادات العناية الواجبة الصا  1

والتنمية التنمية  الاقتصادية بشأن سلاسل التوريد المسؤولة للمعادن من المناطق المتأثرة بالنزاع والمخاطر العالية، وإرشادات منظمة التعاون التعاون و

لمصلحة في الاقتصادية ومنظمة الأغذية والزراعة بشأن سلاسل التوريد الزراعي المسؤولة، وإرشادات العناية الواجبة للمشاركة الفعالة لأصحاب ا
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والأحذية القطاعات الاستخراجية، إرشادات العناية الواجبة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن سلاسل التوريد المسؤولة في قطاع الملابس 

 وإرشادات العناية الواجبة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للسلوك التجاري المسؤول.

المعلن عنها بين  الجديدة المجالاتبناء  على الاستثمارات في  التقرير، هذا موضوع ،أكبر مستثمر في الاقتصادات الثمانية إن المملكة المتحدة هي سابع 2

 . وهي أكبر مستثمر أجنبي مباشر في مصر، بناء  على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر2003-2019

بشأن الإفصاح غير المالي أن تفصح بعض الشركات عن المعلومات  EU/  2014/95بالإضافة إلى الأمثلة المدرجة، يتطلب توجيه الاتحاد الأوروبي  3

-https://eur: رغير المالية والمتعلقة بالتنوع، ويشجع الشركات على الاعتماد على الأطر ذات الصلة مثل المبادئ التوجيهية لتوفير هذه المعلومات. انظ

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095 

lex.europa.eu/legal-https://eur-للحصول على قائمة كاملة باتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية، انظر:  4

content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:r14104 

مفاوضات التجارية الأخرى، انظر: للحصول على لمحة عامة عن اتفاقية التجارة الحرة وال 5

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf 

ومؤشر قطاع البنوك  EGX100و  EGX70و  EGX20 Cappedو  EGX50 EWIو  EGX30مؤشرات هي  8تتبع البورصة المصرية  6

هو أنه  EGX100مع   S&P EGX ESGية والحوكمية. الأساس المنطقي لمقارنة الجوانب البيئية والاجتماع S&P EGXومؤشر النيل ومؤشر 

. بالإضافة إلى ذلك، أشارت قائمة EGX70و  EGX30بين مكونات  EGX100يشمل مجموعة أوسع من الشركات، من حيث القطاع والحجم. يجمع 

. لذلك، يمكن فهم EGX100هي أيضا  مكونات في  S&P EGX ESGلمؤشر المكونات الحالية إلى أنه اعتبارا من اليوم، فإن كافة المكونات الثلاثين 

شركة أداء  من حيث الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمية  30كما هو عليه اليوم على أنه مجموعة مختارة من أفضل  S&P EGX ESGمؤشر 

شركة  100شركة من حيث السيولة والنشاط من بين الـ 30 على أنها أكبر ESG30. بالمقارنة، يمكن فهم EGX100شركة مدرجة في  100من بين 

 .EGX100المدرجة في 

ويت شمل الاستطلاع منظمات تجارية من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والمغرب وتونس والجزائر وقطر وعمان والك 7

منظمة تجارية تعمل  638ق والسلطة الفلسطينية والسودان. تستند نتائج الاستطلاع إلى إجابات ولبنان والبحرين والأردن وموريتانيا واليمن وليبيا والعرا

٪ مملوكة للقطاع الخاص. يعمل المستجيبون في القطاعات التالية: القطاع المالي والمصارف، 84٪ من الشركات المدرجة و71قطاعا ، منها  16في 

المشروبات، والنفط والغاز، والسياحة، وتجارة التجزئة، والسلع المنزلية الشخصية، والبناء، والرعاية والتصنيع، والإعلام والاتصالات، والأغذية و

 الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والخدمات، والسيارات، والمواد الكيميائية، والمرافق والتكتلات.

 rse.php-http://rse.cgem.ma/labelللمزيد من المعلومات، انظر:   8

 /exchange/ase-https://sseinitiative.org/stockلمزيد من المعلومات حول مبادرة البورصات المستدامة، انظر:  9

 11شركة وأكثرها سيولة مدرجة في  50قارنت الدراسة عدة فئات من الإفصاح، بما في ذلك الإفصاح عن المعلومات غير المالية، من بين أكبر  10

ط وشمال إفريقيا: البحرين، مصر، الأردن، لبنان، الكويت، المغرب، عمان ، قطر، السعودية، تون  والإمارات العربية سوقاً من أسواق الشرق الأوس

 المتحدة.

الدولية الأساسية التسعة لحقوق الإنسان الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ حقوق الأطفال؛ حقوق الاتفاقيات تغطي  11

و المهينة؛ الأشخاص ذوي الإعاقة؛ القضاء على التمييز العنصري ضد المرأة؛ القضاء على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أ

 ن متاحة علىحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم؛ والحماية من الاختفاء القسري. القائمة الكاملة للمعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسا

www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx 

 منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنطاقها تغطي الأرقام المتعلقة بملكية حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للشركات المدرجة في البورصة 12

قطر الأوسع، وهي الجزائر والبحرين وجيبوتي ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان والسلطة الفلسطينية و

 .(22OECD, 2019[[) والمملكة العربية السعودية وتون  والإمارات العربية المتحدة واليمن

   https://www.pcnmaroc.ma/انظر 13

 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
https://www.pcnmaroc.ma/
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من قبل حكومات منطقة الشرق الأوسط وتعزيزها يستكشف هذا الفصل كيف يساهم اعتماد تدابير مكافحة الفساد والنزاهة 

وشمال إفريقيا والقطاع الخاص في زيادة الاستثمار المستدام، وبالتالي التنمية الاقتصادية الشاملة. ويستعرض العلاقة بين 

الفساد والنزاهة والاستثمار ويحلل مخاطر الفساد وحدوثه في عملية الاستثمار. وبهدف تعزيز جدول أعمال النزاهة، 

على حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعزيز الصلة بين الاستثمار وأطر واستراتيجيات مكافحة ب يترت

 يلعبالدولية الرامية إلى مكافحة الفساد. كما الأدوات  الفساد على المستوى المحلي والاعتماد بشكل أكبر على الاتفاقيات و

 القطاع الخاص دورا  مركزيا  في مكافحة الفساد.

  

ستثمار الاتعزيز النزاهة من أجل  11
 مستدامال
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 السياساتيةوالاعتبارات ملخص ال

النزاهة في الأعمال فتعد بالنسبة لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بأهمية بالغة تعزيز النزاهة من أجل الاستثمار  يتسم

بين اقتصادات  القائمة الاختلافات على الرغم منووتعزيز التنمية المستدامة.  عالي الجودةن لجذب الاستثمار ين حاسميالتجارية والشفافية أمر

 الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا تزال مستويات إدراك الفساد مرتفعة في المنطقة، مما يؤثر سلب ا على ثقة المستثمرين وبيئة الأعمال.

ت واستراتيجيات وطنية جديدة الإصلاح في المنطقة، فتم وضع تشريعا جداول أعمالانتقل الفساد تدريجيا  في السنوات الأخيرة إلى صدارة و

في عدد من الاقتصادات، لا سيما في المغرب وتونس، وظهرت مؤسسات متخصصة لمكافحة الفساد، على سبيل المثال في الأردن. ومع 

 يزائر، وهالعام الماضي في لبنان والج خلالذلك، لا يزال الفساد يمثل مشكلة سائدة، كما يتضح من الاحتجاجات واسعة النطاق التي حدثت 

 .منطقةالتهديد واضح للاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي لاقتصادات 

والاستراتيجيات للحد من الفساد في عملية الاستثمار. ومع ذلك، قد عالجت معظم السياساتيةخيارات اللدى الحكومات مجموعة متنوعة من 

قة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى الآن أهداف النزاهة والاستثمار المستدام بشكل منفصل. موضوع هذا التقرير، في منط ،الاقتصادات

، من بين الوظائف والإيرادات والنمو الإنتاجي لخلق سياسات الترويج للاستثمار وتيسيره في محاولة لمتابعةجهودا بعض الحكومات  وبذلت

ا أطرها القانونية والمؤسسية لمكافحة الفساد، ولكن تتطلب موضو ،. كما عززت العديد من الاقتصاداتأهداف أخرى ع هذا التقرير، مؤخر 

يتعين على علاوة على ذلك، و. ةطر المؤسسيلأوا اتالروابط بين النزاهة والاستثمار المستدام اتباع نهج أكثر شمولية في كل من السياس

 بشكل متعاضد. بجداول أعمالهمل أوثق للنهوض هيئات الاستثمار ومكافحة الفساد وصانعي السياسات التنسيق بشك

ومعايير مكافحة الفساد المعتمدة على المستويين الدولي ادوات  الاعتماد بشكل أكبر علىحكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستطيع 

اتفاقية الأمم على وجه الخصوص، تتطلب وإطارها التنظيمي الوطني. و معاييرالوالإقليمي، وينبغي أن تضمن التقارب التدريجي بين هذه 
هذا التقرير، في منطقة الشرق الأوسط وشمال  موضوع ،(، التي صادقت عليها جميع الاقتصاداتUNCAC) المتحدة لمكافحة الفساد

كافحة رشوة الموظفين اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن مالفساد ومكافحته. وتجرم  لتجنبإفريقيا، وضع استراتيجية شاملة 
رشوة الموظفين العموميين الأجانب من قبل الشركات الخاصة في المعاملات التجارية  العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية

فاقية منظمة التعاون اتتنضم إلى لم  التقرير، هذا موضوع ،منطقةالقوية. في حين أن اقتصادات ال والرصدنفاذ الإآليات  بالإضافة إلىالدولية، 
، يمكن لهذه المعايير أن توجه الحكومات نحو تعزيز النزاهة. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر أحكام هذه الاتفاقية والتنمية الاقتصادية لمكافحة الرشوة

ا القضائية عند ممارسة على الشركات الأجنبية العاملة في المنطقة، حيث تلزم الشركات بالتقيد بالالتزامات المنصوص عليها في ولاياته

تكافؤ لتنفيذ هذه المعايير للمستثمرين الدوليين والمحليين دعم حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  وسيظهرالأعمال في الخارج. 

 الشركات. بين كافةالفرص 

ا، لا يمكن تحقيق ثقافة النزاهة من خلال  ا  والمتآزرةالتكميلية الإجراءات  إذ تلعب: اوحده ةالعامالأنظمة أخير  من قبل القطاع الخاص دور 

ا. ومن الضروري أن تشُرك حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا القطاع الخاص في  الفساد من خلال ممارسات  مكافحةجهود حاسم 

رئيسي ا في تحسين نزاهة  ا  القطاع الخاص دور يلعبالجيدة واعتماد سياسة الشركات لمكافحة الرشوة وتدابير الامتثال ذات الصلة. الأعمال 

 للتعزيز بيئة العمالموجهة المتعددين الحالية  المصالحالشركات ومساءلتها وبالتالي خلق الثقة في الأعمال. كما ينبغي دعم مبادرات أصحاب 

من خلال تعزيز أطر النزاهة والعمل بشكل ينبغي استكشاف الفرص الجديدة والمبتكرة للتعاون بين القطاعين العام والخاص. ووالنظيفة، 

للأعمال من أجل تعزيز الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط  مؤاتيةبيئة ل أن تظهر دعمها القويمتضافر، يمكن للشركات والحكومات 

 وشمال إفريقيا.
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 الاعتبارات السياساتية

  هيئات الترويج للاستثمار ووكالات مكافحة الفساد تعزيز الصلة بين النزاهة وأطر الاستثمار على المستوى المحلي. على

تطوير صكوك وممارسات تسمح لها بالتنسيق والتواصل بشكل فعال بشأن الأهداف المشتركة. ويمكن ترسيخ أهداف جذب 

حوكمة الاستثمار بشكل أفضل في استراتيجيات مكافحة الفساد. وبالمثل، يجب أن تعطي سياسات الاستثمار الأولوية للنزاهة وال

 الرشيدة في عملية الاستثمار.

  الاعتماد على الاتفاقيات والمعايير الدولية والإقليمية في مكافحة الفساد والصكوك ذات الصلة. يمكن لاقتصادات منطقة الشرق

رين الأوسط وشمال إفريقيا الاستفادة من التنفيذ السليم لصكوك مكافحة الفساد التي التزمت بها، حيث يظهر ذلك للمستثم

الأجانب التقارب مع المعايير الدولية. وعلاوة على ذلك، يمكن للصكوك الدولية الأخرى التي لم تلتزم بها اقتصادات المنطقة 

 بعد أن تحثّ الجهود المحلية على تعزيز النزاهة في المعاملات التجارية.

 إلى تشجيع النزاهة في الأعمال، فلدى  التآزر مع القطاع الخاص وتعزيز مبادرات أصحاب المصلحة المتعددين الرامية

الحكومات والشركات مسؤولية مشتركة. ومن الضروري إشراك القطاع الخاص في جهود منع الفساد من خلال الممارسات 

التجارية الجيدة، ولا سيما من خلال أطر امتثال أقوى على مستوى الشركات والجهود الجماعية الرامية إلى تجنب الفساد 

 فات التماس الرشوة على مستوى الصناعة بأكملها.ومعالجة آ

 الاستثمار والنزاهة ومكافحة الفساد

 التحديات والوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

 الاقتصاد الفرنسيحجم ل معادل٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يفُقد سنوي ا بسبب الفساد، وهو مبلغ 2.5تشير التقديرات إلى أن حوالي 

(OECD, 2017) 10. في البلدان النامية، تقدر الرشوة بحوالي( من التكلفة الإجمالية لممارسة الأعمال ٪UNPRI, 2016 .)يقلل الفساد و

ات من ثقة المستثمرين وينتج عنه خسائر اجتماعية، كما يتسبب في سوء تخصيص الموارد ويمكن أن يكون له تأثير سلبي كبير على الخدم

. ويؤثر الفساد على كمية وكفاءة الاستثمارات من خلال زيادة تكاليف الإنتاج وعدم اليقين فيما الأساسيةالعامة الأساسية مثل الصحة والبنية 

الإيجابي  هووقعيتعلق بالمشروع، فيؤدي ذلك إلى تقليل العوائد وزيادة المخاطر. كما يؤثر الفساد سلبا  على جودة الاستثمار ويهدد استمراريته 

 على النمو والابتكار والتقدم التكنولوجي.

التنمية الاقتصادية للاقتصادات موضوع هذا التقرير، في منطقة الشرق الأوسط وشمال جداول أعمال في تعتبر مكافحة الفساد من الأولويات 

لى نمو الناتج المحلي الإجمالي وتدفقات الاستثمار إفريقيا. فتسلط الدراسات الخاصة بالمنطقة الضوء على التأثير السلبي الكبير للفساد ع

وتم التوصل إلى أن زيادة النزاهة في الأعمال  .(Al-Khouri and Khalik, 2013; Awdeh and Hamadi, 2019)الأجنبي المباشر 

الإيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر على التنمية الاقتصادية، مما يشير إلى  الأثرفي اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحسن 

 .(Hakimi and Hamdi, 2017) عالي الجودةأهمية أوجه التآزر بين مكافحة الفساد وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر 

مة لا تزال قاتمة عند النظر في مؤشرات الفساد الدولية مستويات النزاهة في جميع أنحاء المنطقة، إلا أن الصورة العا تفاوتعلى الرغم من 

، على درجة أعلى من "درجة النجاح" البالغة 2019و 2018في كل من  التقرير، هذا شملها من الاقتصادات التيلم يحصل أي والرئيسية. 

 مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية يشير إلى نزاهة عالية( وفق ا لمؤشر 100يشير إلى ارتفاع الفساد، إلى  0)على مقياس من  50

(2018a)فساد القطاع العام في الدولة. وبالمثل، يعطي مؤشر ب الخبراء ورجال الأعمالإدراك يصنف المؤشر الاقتصادات بناء  على مدى . و

 .(World Bank, 2020)البنك الدولي لمكافحة الفساد جميع الاقتصادات في المنطقة، باستثناء الأردن، درجة سلبية 

 والمغرب وتونس الأردن أداء فإن أخرى، ناحية . من) 11.1الشكل  ( جدا  للفساد سلبيتصوّر تعاني ليبيا، وبدرجة أقل، لبنان والجزائر، من 

 الاقتصادات عن درجاتهما برفع ومصر المغرب تفوّق الوقت، مرور مع الفساد مدركات تطور في النظر وعند. بأقرانهم مقارنة نسبي ا جيد

 الشرق منطقة في التقرير، هذا إليها تطرّق التي الاقتصادات في الفساد إدراك أن يبدو لا عام، بشكل ذلك، ومع. 2007 عام منذ الأخرى

 في الاجتماعي السخط بسبب الأخيرة المظاهرات ذلك على الأمثلة ومن. الماضي العقد خلال كبير بشكل تحسن قد إفريقيا وشمال الأوسط

 وتعبرّ. لبنان مثل ،2011 عام في النطاق واسعة الاحتجاجات من أقل عدد ا شهدت التي الاقتصادات في ذلك في بما المنطقة، أنحاء جميع

 .الفساد انتشار عن فضلا   للمساءلة، الخاضعة غير الحكم أشكال وضعف الاقتصادية الفرص نقص إزاء الواضح الاستياء عن الشعبية التعبئة
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 قتصاداتمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياالا من. تطور درجات مؤشر مدركات الفساد لكل اقتصاد 11.1الشكل 

 

مضاعفة درجات مؤشر مدركات الفساد  ت. وبناء  على ذلك، تم2012ملاحظة: تم تحديث منهجية مؤشر مدركات الفساد المستخدمة من قبل منظمة الشفافية الدولية في عام 

 نتائج مؤشر مدركات الفساد للسلطة الفلسطينية غير متوفرة.إن لتكون قابلة للمقارنة بصري ا بدرجات السنوات اللاحقة.  2012شر مرات قبل عام بمعدل ع

 ة الدولية، مؤشرات إدراك الفساد.كاتب التقرير على بيانات منظمة الشفافيالمقدم من قبل  الشكلالمصدر: يعتمد 

بشكل خاص عند مقارنة متوسط درجات الاقتصادات موضوع هذا التقرير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتضح هذه الديناميات 

، كان لاقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا 2007في عام  1.) 11.2شكل  (مع تلك الخاصة بأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا

كان ينُظر إلى أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا  2008، وحتى عام المدركساد والشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستويات مماثلة من الف

السنوات  خلاللكن ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المتوسط.  فيعلى أنها أكثر فساد ا من الاقتصادات موضوع هذا التقرير، 

كل متزايد، اقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا أقل فساد ا من ، حيث اعتبر المراقبون الدوليون والشركات، بشالأدوارالتالية، انقلبت 

اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويرجع ذلك أساس ا إلى التحسن المستقر في درجات رابطة دول جنوب شرق آسيا، في حين 

 ظلت درجات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا راكدة وساءت في بعض الحالات.

عزيز النزاهة من أجل النهوض بثقة المستثمرين الدوليين وتعظيم الأثر الإيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر على الاقتصاد من أولويات يعتبر ت

حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إن تعزيز الاستثمار المستدام ومحاربة الفساد عمليتان يعزز كل منهما الآخر وينبغي 

حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنشاط سياسات  وتواصلك من قبل صانعي سياسات الاستثمار ومكافحة الفساد. اعتبارهما كذل

لترويج للاستثمار وتيسيره في محاولة لتوليد فرص العمل والإيرادات والنمو الإنتاجي في الاقتصاد المحلي. وتم إنشاء هيئات الترويج ا

ا استراتيجيات  اعدد كما أطلق(. 6ثمار والاستفادة بشكل أفضل من فوائده )الفصل للاستثمار بهدف جذب الاست من اقتصادات المنطقة مؤخر 

 أنشأت هيئات مخصصة لمكافحة الفساد.ولتعزيز إطار مكافحة الفساد والنزاهة في الأعمال، 

ومنسقة. على سبيل المثال، كانت الجهود المبذولة للتصدي للفساد تتعلق بشكل  شاملةمع ذلك، لم تتصد الحكومات لهذه التحديات بطريقة 

تنمية الاقتصادية والاستثمار الدولي. معالجتها على أنها قيود مفروضة على الأساسي بمجال الرشوة المحلية والتشريعات الجنائية، بدلا  من 

طقة على إنشاء إطار تنظيمي ملائم للأعمال، وبدرجة أقل على تعزيز النزاهة وفي المقابل، ركزت استراتيجيات الترويج للاستثمار في المن

كما هو موضح أدناه، تحدث مخاطر فساد ملموسة في عدة مراحل ومناخ الاستثماري. ال عنصر يساهم في تحسين باعتبارهفي هذا المجال، 

ا حكوميا  من عملية الاستثمار، ويتطلب ذلك بالإضافة إلى الروابط بين النزاهة والا  السياساتإزاء كل من  شموليا  ستثمار المستدام، نهج 

 والأطر المؤسسية التي تحكم النزاهة والاستثمار.
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. متوسط درجات مؤشر مدركات الفساد لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا 11.2الشكل  

(2007-2019) 

 

مضاعفة درجات مؤشر مدركات الفساد  ت. وبناء  على ذلك، تم2012مؤشر مدركات الفساد المستخدمة من قبل منظمة الشفافية الدولية في عام ملاحظة: تم تحديث منهجية 

 وفرة.نتائج مؤشر مدركات الفساد للسلطة الفلسطينية غير متإن لتكون قابلة للمقارنة بصري ا بدرجات السنوات اللاحقة.  2012بمعدل عشر مرات قبل عام 

 المقدم من قبل كاتب التقرير على بيانات منظمة الشفافية الدولية، مؤشرات إدراك الفساد. الشكلالمصدر: يعتمد 

تشير وتساهم الثقة في الحكومة والمؤسسات القوية والفعالة والحوكمة الرشيدة جميعها في زيادة ثقة المستثمرين الدوليين وإدراكهم للنزاهة. 

( إلى تدني الثقة في الحكومة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإن كان ذلك 2019عن منظمة الشفافية الدولية )الأرقام الصادرة 

وتعتبر مستويات الثقة في المؤسسات العامة منخفضة بشكل خاص في لبنان والسلطة الفلسطينية،  2مع وجود اختلافات في هذه الاقتصادات.

طلعين أن لديهم ثقة ضئيلة أو معدومة في الحكومة، وتباعا ، سجلت الأردن مستوى أعلى بشكل ملحوظ، من المست ٪50و ٪80حيث أفاد 

 في الحكومة.ثقتهم من المستطلعين إلى  ٪60 فادحيث أ

مؤسسات مهمة لضمان المعاملات التجارية النظيفة وتعزيز النزاهة. وتؤدي الوتعتبر الفعالية المؤسسية والجودة والقدرة شروط ا مسبقة 

ا أساسي ا ليس فقط في الحفاظ على بيئة أعمال شفافة  ا في زيادة احتمالية الكشف عن الفساد وردعه بها التنبؤ ويمكنالقوية دور  ، ولكن أيض 

سوق وملاحقة مرتكبيه قضائيا . وهناك أدلة تشير إلى أن الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك ترشيد وظائف الدولة والاعتماد على أسعار ال

 ,Abed and Davoodi) تمر بمرحلة انتقالية والبيئة التنظيمية السليمة، ساهمت في الحد بشكل كبير من الفساد في الاقتصادات التي

2000).   

 مخاطر الفساد في عملية الاستثمار

بما ليص جمركي أو الاحتفاظ حصول على عقد حكومي أو ترخيص أو تخالأجنبي أو القد يلجأ المستثمر إلى الفساد من أجل دخول السوق 

الحصول على المواد الخام أو العملات الأجنبية؛ أو لتلقي حوافز معينة أو مزايا ضريبية. ومن أجل مكافحة الفساد أو من أجل ؛ سبق ذكره

من عملية الاستثمار  نعرض أدناه عدة مراحللذا بين المستثمرين الأجانب، من المهم فهم أين وكيف يمكن أن تتحقق مخاطر الفساد. تجنبه و

 الدولي المعرضة بشكل خاص لمخاطر الفساد.

 دخول السوق

واعتماد ا على نوع الاستثمار  ،عند دخول السوق الأجنبية، يتعين على المستثمرين الدوليين الخضوع لعدد من الإجراءات الإدارية والتعاقدية

 تحواذ(، بالإضافة إلى وجهته )الجغرافية والقطاعية على حد سواء(، قد تشملالأجنبي المباشر )الاستثمار التأسيسي أو عمليات الدمج والاس

إجراءات الفحص والموافقة وترخيص الاستثمار وتسجيل الشركات ومتطلبات رأس المال والتخليص الجمركي، وكذلك الحصول على هذه 

 (.11.1 المربععقود المشتريات العامة )
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 العامة المشترياتمن خلال  الأجنبية. دراسة حالة: الفساد في دخول السوق 11.1 المربع

  Rover Alcisaو Assignia و Elecnorالإسبانية  التحتية، قضت المحكمة الوطنية الإسبانية بأن شركات النقل والبنية 2016في عام 

فساد موظفين عموميين أجانب فيما يتعلق بعملياتهم الدولية في الجزائر. ومن خلال شبكة إجرامية كثيفة، إغسل الأموال وتهمة ب مذنبة

ملايين يورو، من أجل الحصول على مشاريع تتعلق ببناء سكك الترام ومحطة  3حوالي بقدمت الشركات رشوة للمسؤولين الجزائريين، 

من البلاد على التوالي. وتم دفع المبالغ من قبل شركة هولندية موجودة في هولندا إلى شركة لتحلية المياه في المناطق الجنوبية والشمالية 

استشارية مملوكة لنظير جزائري، وكذلك عن طريق وسيط إسباني من خلال تحويلات ويسترن يونيون إلى أفراد عائلات المسؤولين 

 .الجزائريين المقيمين في فرنسا

 (2018bية )المصدر: منظمة الشفافية الدول

( لبيانات الرشوة 2017المخاطر في عملية الاستثمار. فيظُهر تحليل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية )محفوفة بيعتبر دخول السوق مرحلة 

مرحلة  ٪ من الرشاوى المدفوعة متصلة بمتطلبات الإجراءات الإدارية في76الأجنبية التي تم الحصول عليها من سلطات إنفاذ القانون أن 

٪ للحصول على التخليص 12٪ من الرشاوى للحصول على عقود المشتريات العامة، و57دخول الاستثمار. وعلى وجه الخصوص، تم دفع 

٪ لأغراض تأشيرة السفر. ومن بين جميع الموظفين العموميين الذين تلقوا 1٪ للحصول على ترخيص أو تصريح آخر، و6الجمركي، و

 .الهجرة مسؤولين عن ٪1المشتريات و مسؤولين عن ٪ 3الجمارك و ولين عن مسؤ٪ منهم 11رشاوى، كان 

(. 4متاحة للمستثمرين الأجانب )الفصل جعلها لتنبؤ بها ووتبسيط إمكانية اتشهد هذه الأرقام على أهمية تبسيط قواعد الدخول إلى السوق 

ا لتقليل فرص تقدير المسؤولين بشأن توفير الرخص أو وتعتبر قواعد ومتطلبات دخول السوق الواضحة وغير الغامضة شرط ا أساسي  

 التصاريح أو العقود العامة.

ا وشفاف ا في الاقتصادات موضوع هذا التقرير، في منطقة الشرق الأوس ا واضح  ط لا يعتبر الإطار القانوني لدخول المستثمرين الأجانب دائم 

لتدابير التمييزية باللغة الإنجليزية أو تتضمن قوائم مطولة ومحدثة بشكل مستمر ففي كثير من الأحيان لا تتوفر تفاصيل ا وشمال إفريقيا.

على  ايمكن التنبؤ بهالتي كثر شفافية والأنهج وتنطوي الللقطاعات المفتوحة، مما يجعل من الصعب على المستثمرين فهم القواعد السائدة. 

أو قطاعات فرعية محددة معينة نبي دون شروط تمييزية، باستثناء قطاعات "قائمة سلبية"، حيث يتم ترخيص جميع مشاريع الاستثمار الأج

قائمة سلبية، بالأردن يتمتع  بوضوح في القائمة السلبية. من بين الاقتصادات موضوع هذا التقرير، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

 بصدد تبني هذا النهج.فهي وتونس والجزائر أما 

الاقتصادات موضوع هذا التقرير، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محطة الإجراءات الواحدة لتقليل الإجراءات كما أنشأت معظم 

اللازمة لبدء نشاط تجاري، وفي بعض الحالات، يمكن إكمال الإجراءات عبر الإنترنت )على سبيل المثال، مراكز خدمات المستثمرين في 

في تقليل مخاطر الرشوة، على الرغم من أنه لم يتضح بعد إلى أي مدى تؤدي مكاتب محطة الإجراءات  مصر(. ومن المفترض أن يساعد ذلك

 (.6الواحدة )والبوابات الإلكترونية( وظائفها بشكل كامل في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا )الفصل 

إلى زيادة مخاطر الفساد المتعلقة  19-ة والاقتصادية لكوفيدأدت عمليات الطوارئ التي وضعتها الحكومات في سياق الأزمة الصحي

. فاستخدمت العديد من الدول إجراءات الطوارئ لاحتواء انتشار الفيروس، أو في بعض الحالات، لاستيراد المعدات بالمشتريات العامة

ا للرشوة الأجنبية حدثت في والمستلزمات الطبية. وتظهر بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن العديد من  الحالات المكتشفة مؤخر 

ة قطاع الصحة. وتنشأ مخاطر وانتهاكات محتملة أخرى للنزاهة من التدابير الاقتصادية والمالية غير المسبوقة التي يجري تنفيذها للاستجاب

ا لألكن و. للأزمة الاقتصادية المستمرة يتعين على الحكومات ، فنظمة الإدارة المالية العامةيمكن استغلال هذه الإجراءات، كما تمثل اختبار 

 . (OECD, 2020)وتحقيق هذه الحزم للفوائد المرجوة منها  ةضمان عدم المساومة على النزاهة العامة في إدارة حزم التحفيز الاقتصادي

 حماية حقوق الملكية

ا ضروري ا لكسب ثقة المستثمرين الدوليين. وتشمل حالات الفساد  تعد حماية حقوق الملكية واستخدام الأراضي في الاقتصاد المضيف أمر 

في هذا المجال الموظفين العموميين الذين يلتمسون الرشاوى مقابل الحصول على الأراضي أو لجوء المستثمرين إلى الممارسات الفاسدة 

 قوق الملكية والحفاظ عليها.ح ضمانمن أجل 

الشفافية في تسجيل الأراضي وإدارتها )على سبيل والتنبؤ، لا سيما ضد نزع الملكية التعسفي، إمكانية يمكن أن يساهم الوضوح القانوني و

(. وعلاوة 3)الفصل المثال من خلال الحفظ المناسب للسجلات العامة(، في الحد من مخاطر الفساد من خلال تحسين عدم تناسق المعلومات 

على ذلك، فإن توزيع الأراضي من خلال آليات السوق وتسعير السوق، وليس من خلال الإجراءات المركزية الروتينية الطويلة، يمكن أن 

ا قرارات تعسفية. وفي هذا الصدد، يمكن أن تؤدي الرقمنة المسؤولين العموميين يقلل من مخاطر الفساد من خلال الحد من فرص اتخاذ  دور 

 إيجابي ا بشكل خاص.
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المعنية سلطات الفيما يتعلق بالإطار المؤسسي، يمكن أن يؤدي التنسيق الأفضل والتقسيم الواضح للمسؤوليات بين الحكومة المركزية و

 .(OECD, 2015الأراضي المحلية إلى تعزيز الإبلاغ وتبادل المعرفة وتحسين تخصيص الموارد )ب

 والاستثمارالحوافز الضريبية 

قوم عليها تيتعرض تحصيل الضرائب وتخصيص الحوافز بشكل خاص لمخاطر الفساد. ولا يرجع هذا فقط إلى تعقيد العمليات التي 

ا إلى مستوى الأرباح  غالب ا ما ترتبط المستويات العالية من الفساد بانخفاض الإيرادات و. المحتملة على المحكوغموضها، ولكن أيض 

  .(IMF, 2019b)الحكومية 

المالية. ويشير  المسائلوانعدام الشفافية والإدارة الضريبية المرهقة كلها عوامل تزيد من احتمالية الرشوة في  اتإن ضعف تصميم السياس

ا في السيطرة على الفساد، مع وجود أدلة تشير إلى أنه كلما ز ا مهم  اد تعقيد التحليل الشامل للبلدان إلى أن المؤسسات المالية تؤدي دور 

تم العثور على ارتباطات مماثلة عند احتساب عدد مدفوعات الضرائب المطلوبة و. (IMF, 2019a) القوانين المالية، زادت مخاطر الفساد

مبالغ ضريبة القيمة المضافة ومستوى العبء الإداري )من حيث الوقت استرداد ومقدار الوقت المستغرق في التدقيق الضريبي و

المزيد من الشفافية الضريبية والدرجات الأعلى من الحكومة الرقمية ميزات رئيسية لبيئة أعمال  تعتبرذلك، خلاف على والإجراءات(. و

 أفضل وأنظف )المرجع نفسه(.

ل يعد الافتقار إلى الشفافية في تصميم وتخصيص حوافز الاستثمار السبب الرئيسي للفساد في هذه المرحلة من دورة حياة الاستثمار )الفص

عندما تكون معايير الأهلية غير واضحة، يكون للسلطات العامة مجال أكبر لممارسة السلطة التقديرية وتنشأ المزيد من فرص الفساد. و(. 7

ومن أجل تجنب سوء السلوك، من المهم أن تكون الحوافز الضريبية والمالية المقدمة للمستثمرين الدوليين ومعايير الأهلية للحصول عليها 

، وأن يتم تقليل الصياغة الغامضة والقواعد الخاصة إلى الحد الأدنى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يحد منح الحوافز على ةة ومحددواضح

 .(World Bank, 2017)أساس قانون الضرائب فقط من نطاق الفساد وكذلك التخطيط الضريبي العدواني من قبل الشركات الدولية 

 إلى الخارج الأرباح تحويلالأجنبي  والنقدالوصول إلى التمويل 

على  روتينية طويلةيمكن للمؤسسات المصرفية، مثل الإدارات العامة، في الاقتصادات المضيفة أن تفرض متطلبات مرهقة أو إجراءات 

ا النقدالمستثمرين الذين يسعون للحصول على قروض أو خدمات مالية أخرى، ويمكن أن يكون الوصول إلى  ا.  الأجنبي أمر  صعب ا أيض 

غير الواضحة المجال للقرارات التقديرية من قبل السلطات، وقد تخلق بدورها حوافز النقد الأجنبي فتفسح الشروط التقييدية المفرطة وقواعد 

 من المخاطر.أعلى للجوء إلى الفساد. ويمكن أن تساعد الأتمتة والاعتماد على آليات السوق والتسعير، بدلا  من تقدير السلطات، في الحد 

من أجل التغلب على القيود وقواعد الرقابة الأجنبية التي إلى الخارج رأس المال أو الأرباح  تحويليمكن للمستثمرين اللجوء إلى الفساد في 

 دفع منأو التهرب  يتسعير التحويلالتجنب قواعد من أجل لا تزال سارية في عدد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أو 

ا ) ومخططات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما إلى  ةالضريب تجنب دفعالضرائب. وعندما تلعب التدفقات المالية غير المشروعة دور 

 والانضباطالملائمة  مراجعة الحساباتيمكن التخفيف من المخاطر من خلال عمليات كما ذلك(، فقد يقدم المستثمرون رشاوى لتجنب التدقيق. 

 ي والتعاون مع المؤسسات المالية والحكومية ذات الصلة.الضريب

 لتعزيز النزاهة من أجل الاستثمار المستدام السياساتيةخيارات ال

والاستراتيجيات للحد من الفساد في عملية الاستثمار. ويتم النظر في ثلاثة نهج  السياساتيةخيارات المجموعة متنوعة من بالحكومات  تتمتع

مهمة وهي: تعزيز الصلة بين الاستثمار وأطر واستراتيجيات مكافحة الفساد على المستوى المحلي؛ والاعتماد على الاتفاقيات والمعايير 

لدولية والممارسات الجيدة في هذا المجال؛ والاستفادة من المساهمة الجوهرية المعايير ا من والتقاربالدولية المتعلقة بالنزاهة وتنفيذها، 

 مكافحة الفساد. جهودللقطاع الخاص في 

 تعزيز الصلة بين النزاهة وأطر الاستثمار على المستوى المحلي

بادلة، وبالتالي ينبغي معالجتها من خلال نهج تعتبر مكافحة الفساد والترويج للاستثمار المستدام من أولويات السياسة العامة ذات الفائدة المت

بعض مكافحة الفساد. توجد هدف الأطر القانونية والمؤسسية المحلية للاستثمار بتحسين الصلة بين . ويجب على صانعي السياسات شمولي

 .تحقيق المزيد من التقدمفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن يمكن عن هذه الصلة مثلة الأ

تعميم أحكام النزاهة في قوانين الاستثمار في الاقتصادات الثمانية. فتعد  يتم بالكاديما يتعلق بالإطار القانوني للاستثمار، على سبيل المثال، ف

مصر الاقتصاد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يشير صراحة إلى قضايا الفساد في قانون الاستثمار، والذي ينص 

 ى أن أي مشروع استثماري يتم إنشاؤه بوسائل فاسدة مستثنى من جميع الضمانات والحوافز المنصوص عليها في القانون.عل
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الفوائد الاقتصادية لمناخ أعمال خالٍ من الفساد. وتشمل إلى في الوقت نفسه، غالب ا ما لا تشير الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد 

-2017والاستراتيجية الوطنية المغربية لمكافحة الفساد  2022-2019ستراتيجية الوطنية المصرية لمكافحة الفساد الاستثناءات الملحوظة الا

للمستثمرين الدوليين. ويمكن أن تكون الاستراتيجيات بالنسبة صراحة إلى الفساد باعتباره تهديد ا لجاذبية البلاد  انتشير واللتان، 2025

المستثمرين وواضعي سياسات الاستثمار في مكافحة الفساد، ولا سيما من حيث التعاون بين المؤسسات، أي  الوطنية أدوات فعالة لإشراك

 مكافحة الفساد، وكذلك بين الجهات الفاعلة العامة والخاصة.هيئات بين هيئات الاستثمار الوطنية و

ناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مسؤولية تنسيق فيما يتعلق بالتعاون بين المؤسسات، تمنح الاستراتيجية المغربية وزارة الص

المقترحة، من المتوقع أن  2022-2020المشاريع المتعلقة برقمنة الإدارة العامة. وبالمثل، ووفق ا لاستراتيجية مكافحة الفساد الفلسطينية 

وك في المؤسسات العامة المستهدفة وتعزيز قواعد حوكمة تتعاون وزارة الاقتصاد الوطني مع هيئة مكافحة الفساد لتطبيق مدونات قواعد السل

ا، في الاستراتيجية الوطنية التونسية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (. 2020الشركات )هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية،  -2016أخير 

الدوليين( رات القطاع الخاص والتعاون مع النظراء ، تشارك وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في الأنشطة المتعلقة ببناء قد2020

  (.2019aالوطنية لمكافحة الفساد في تونس،  الهيئة

ا للنزاهة في الأعمال.  2016فيما يتعلق بإشراك القطاع الخاص، تتضمن الاستراتيجية الوطنية المغربية لمكافحة الفساد لعام  ا مخصص  برنامج 

( مسؤولا  عن تنفيذ الأنشطة المتعلقة بتحسين الشفافية في القطاع الخاص وتعزيز الالتزام CGEMالمغرب )ويعد الاتحاد العام لمقاولات 

الهيئة الوطنية لمكافحة بالقواعد الأخلاقية وعمليات اعتماد المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتقليل فرص الفساد التي يقودها القطاع الخاص )

الحكومة بالتعاون والتنسيق مع  2022-2019مثل، تلزم الاستراتيجية الوطنية المصرية لمكافحة الفساد وبال(. 2016د في المغرب، الفسا

المعنيين، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني. وفي هذا الصدد، يتم النظر في عدد من أنشطة بناء القدرات  المصالحجميع أصحاب 

بما في ذلك الدورات والندوات والأدوات التي تسهل الوصول إلى المعلومات ذات الصلة )لجنة في القطاع الخاص،  لتجنب الفساد ومكافحته

 (.2019التنسيق الفرعية، 

ا كما أن الاستراتيجيات التونسية والأردنية لمكافحة الفساد تخطط وتشجع التعاون والحوار بين القطاعين العام والخاص. وعملي ا، يأخذ هذ

والنزاهة في مجالات التعليم والعلوم والثقافة في تونس، وجلسات التشاور  بالحوكمة الرشيدةوتنفيذ الأنشطة المتعلقة شكل التعاون في صياغة 

 لأردن.في االمنظمة والمنتظمة 

فدعمت  إلى جانب الاستراتيجيات الوطنية، توجد أمثلة أخرى للتعاون المؤسسي بين السلطات المسؤولة عن الاستثمار والنزاهة في المنطقة.

( GAFI(، وهي الهيئة الوطنية الرئيسية لمكافحة الفساد، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة )ACAهيئة الرقابة الإدارية المصرية )

ستثمرين الأجانب. وتهدف هذه المراكز إلى الحد الممراكز خدمات المستثمرين من أجل  إطلاقوهي هيئة الترويج للاستثمار المصرية، في 

 (.2015من الفساد من خلال تبسيط إجراءات التسجيل وتقليل الاتصال الشخصي )هيئة الرقابة الإدارية المصرية، 

مع نظيراتها من خلال الاتفاقات المشتركة أو مذكرات التفاهم. وهذا هو الحال بين وزارة الاقتصاد  الهيكلياختارت مؤسسات أخرى التعاون 

وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسية، وبين  (2015ة الفساد )الهيئة الفلسطينية لمكافحة الفساد، الوطني الفلسطينية وهيئة مكافح

، وكذلك بين هيئة مكافحة الفساد الأردنية وهيئة النزاهة (2019bالوطنية لمكافحة الفساد في تونس، )الهيئة الفسادوالهيئة الوطنية لمكافحة 

 .(2019؛ 2018ومكافحة الفساد ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وغرفة صناعة الأردن )هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية، 

 الاتفاقيات والمعايير الدولية في مكافحة الفساد

معاهدات هذه ال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة على المستويين الدولي والإقليمي. في حين أن بعضالرامية إلى  معاهداتالتم اعتماد عدد من 

الفساد بشكل عام، يسعى البعض الآخر منها على وجه التحديد إلى مكافحة الفساد في المعاملات  مظاهر هدف إلى تعزيز بيئة خالية منت

طقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحسين سمعتها بشكل كبير كوجهات استثمارية مستدامة من خلال التجارية الدولية. ويمكن لحكومات من

مكافحة الرامية إلى المعايير الدولية. ويقدم القسم أدناه نظرة عامة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية الرئيسية  من التقاربإظهار رغبتها في 

كيف بدأت اقتصادات أدناه  11.2 المربع ويعرضالتنمية الاقتصادية ذات الصلة بشأن النزاهة. منظمة التعاون و صكوكالفساد، وكذلك 

ول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تضمين أحكام محددة بشأن مكافحة الفساد في اتفاقيات الاستثمار الدولية الخاصة بها، ويقدم الجد

مكافحة الرامية إلى الاقتصادات موضوع هذا التقرير، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  في السياساتيةتدابير النظرة عامة على  11.1

 الفساد وتعزيز النزاهة.

 الدوليةالاتفاقيات والمعايير 

الأكثر والدولية الملزمة قانون ا المواثيق أكثر  ي، وه2005حيز التنفيذ في عام ( UNCACدخلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد )

ا لمكافحة الفساد. طرف ا، بما في ذلك جميع اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال  187تضم حالي ا وتتمتع بتغطية شبه عالمية، ف انتشار 

بشكل  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لا تستهدف أن إفريقيا والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وعلى الرغم من

جانب معاييرها  وتشملتضع استراتيجية شاملة لمنع الفساد ومكافحته من منظور متعدد الأطراف. ها صريح المعاملات الاستثمارية، فإن

 العرض والطلب للفساد: الرشوة في القطاعين العام والخاص، ويتمثل هدفها المعلن في تعزيز وتقوية إجراءات منع الفساد ومكافحته، وتسهيل

 ، وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة العامة السليمة.التقنيةاون الدولي والمساعدة التع
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 . تعزيز النزاهة في اتفاقيات الاستثمار الدولية: أدلة مستمدة من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا11.2 المربع

بدأت بعض الاقتصادات، موضوع هذا التقرير، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تضمين أحكام محددة بشأن الفساد في 

(. في حين أن مثل هذه الأحكام غالب ا ما تكون بمثابة تأكيد لالتزامات واسعة النطاق 5اتفاقيات الاستثمار الدولية الخاصة بها )الفصل 

ا هو الحال في ديباجة الاتفاق الإطاري في مجال التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وليبيا(، فقد ذهبت بعض لمكافحة الفساد )كم

الاقتصادات إلى أبعد من ذلك، حيث قدمت آليات تعاون دولية أو ألزمت الأطراف المتعاقدة استبعاد المستثمرين الدوليين الفاسدين من 

 العطاءات.تقديم إجراءات 

القانونية الدولية المواثيق  استنادا  إلى، على سبيل المثال، إلى التعاون 2002الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر لعام  و اتفاقيدع

مكافحة الفساد في المعاملات التجارية الدولية من خلال جملة أمور من بينها "اتخاذ تدابير عملية فعالة ضد جميع من أجل ذات الصلة 

(. كما 91و" تقديم المساعدة المتبادلة في التحقيقات الجنائية في أعمال الفساد ")المادة  فساد والرشوة والأنشطة غير المشروعة"أشكال ال

 (.91يشجع الاتفاق المساعدة التقنية بين الطرفين من أجل "تدريب المسؤولين والقضاة المسؤولين على معالجة الفساد" )المادة 

المفعول(، والذي يدعو  نافذ) 2008من اتفاق التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة لعام  18لة في المادة توجد تدابير مماثكما 

ا إلى إعلان  (، فضلا  عن 9المستثمرين الدوليين الفاسدين للمشاركة في عمليات المشتريات العامة )المادة عدم أهلية الأطراف أيض 

 (.18ة في المنتديات الدولية )المادة التعاون ودعم المبادرات ذات الصل

نطاق التعاون. فتلزم الطرفين بتحسين شفافية أنشطتهما في مكافحة  تتجاوزالاستثمار بين المغرب والبرازيل  إن اتفاقية التعاون وتيسير

امها لإخفاء المعاملات غير الفساد والابتزاز، والامتناع عن الانخراط في الفساد، والاحتفاظ بسجلات وحسابات دقيقة لا يمكن استخد

، تنشئ الاتفاقية لجنة مشتركة مكلفة 14. ولضمان الامتثال، بموجب المادة والكشف عنه المشروعة، واعتماد آليات داخلية لمنع الفساد

 بمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات.

ممارسـات  وتجريمتدابير مكافحة الفساد، وهي: منـع  ولهذه الغاية، تلزم الاتفاقية الدول الأطراف فيها باعتماد مجموعة واسعة ومفصلة من

 الدول الأطراف. كما تلزم الاتفاقية التقنية وتبادل المعلومات والتنفيذوالمساعدة  الفساد مجال في الدولي والتعـاون الأصول استرجاعالفسـاد و

بالفساد )مثل الرشوة والاختلاس وتسريب الأموال وغسل الأموال وعرقلة سير العدالة(، بالإضافة إلى  المتصلةبتجريم عدد من الجرائم 

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من الحكومات  5على وجه الخصوص، تقتضي المادة وإنشاء هيئات وطنية مستقلة لمكافحة الفساد. 

 د.استراتيجيات ترمي إلى مكافحة الفسا بوضع

يين بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فإن اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة رشوة الموظفين العموم

 الذيالدولي الأول والوحيد  الصكالأجانب في المعاملات التجارية الدولية )اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة الرشوة( هي 

للموظفين العموميين على النحو المحدد في )أو الوعد بها( رشاوى الشركات ال، أي تقديم إلى عرض الفساد، على وجه التحديد، يتطرق

مصدر  ية، مما يجعلههدف، على وجه التحديد، إلى مكافحة الفساد في الأعمال التجارية الدولي ذين نوعه الم الوحيد صكالاتفاقية. كما أنه ال

 جهود الرامية إلى تعزيز النزاهة في معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الدولية.لل إلهام

طرف ا: جميع دول منظمة  44(، حالي ا 1999في عام  التنفيذتضم اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة الرشوة )التي دخلت حيز 

مية الاقتصادية وسبعة دول غير أعضاء. وتوافق الأطراف في الاتفاقية على اعتبار رشوة الموظفين العموميين الأجانب جريمة التعاون والتن

جنائية بموجب قوانينها وعلى التحقيق في هذه الجريمة ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، كما يجب على الأطراف تحميل الأفراد والشركات 

جنبية. وتحتوي الاتفاقية على مجموعة من التدابير ذات الصلة لمكافحة الفساد، بما في ذلك آلية استعراض الأقران المسؤولية عن الرشوة الأ

هيئة متخصصة وهي في سياق مجموعة العمل التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمعنية بالرشوة في المعاملات التجارية الدولية )

 التنمية الاقتصادية تمثل جميع الدول الأطراف(، والمكلفة برصد وتعزيز التنفيذ الكامل للاتفاقية.تابعة لمنظمة التعاون و

ا على الرغم من عدم التزام أي حكومة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلا أن لها آ ثار 

في اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  والعاملةكات الأجنبية القادمة من البلدان المنضمة مهمة على المنطقة. والواقع أن الشر

عند ممارسة الأعمال التجارية في الخارج. وعلى مر السنين، يبدو أن هذا قد الأم مقيدة بالالتزامات المنصوص عليها في ولاياتها القضائية 

. وتظُهر أبحاث منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن المستثمرين الموقعين على اتفاقية الدولي على الصعيد رشاوىظاهرة الساعد في ردع 

مستويات  تتضمنفي الاقتصادات التي ينُظر إليها على أنها  إلى الاستثمار ميلا  منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة الرشوة هم أقل 

. (Blundell-Wignall and Roulet, 2017)القضائية في بلدهم الأصلي  للملاحقةف من التعرض عالية من الفساد، ويرجع ذلك إلى الخو

إلى أهمية شركات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من حيث التجارة والاستثمار الدوليين، بما في  نظرا  عواقب وخيمة  فيترتب على هذا

من أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر  ٪81الاتفاقية تغطي  الموقعة على 44ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. والواقع أن الدول الـ 

 .(OECD, 2018)رات العالم من صاد ٪66العالمي الصادر وأكثر من 
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 الإقليميةالاتفاقيات والمعايير 

يرمي إلى إقليمي  قانوني صك(، الصادرة عن جامعة الدول العربية، هي 2013عام  النفاذالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد )دخلت حيز إن 

تصادات موضوع هذا التقرير، في منطقة الشرق الأوسط موقع ا، بما في ذلك جميع الاق 22المكافحة الدولية للفساد. وتضم الاتفاقية  دعم

من خلال تعزيز التعاون العربي في هذا المجال. ويتشابه محتوى هذه الاتفاقية  ههو قمع الفساد ومنعا الصك وشمال إفريقيا. والهدف من هذ

محددة، وتعزيز المساعدة التقنية، وضمان التعاون الفساد ال ممارساتمع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما تتضمن شرط تجريم 

المسروقة. كما تقدم الاتفاقية عناصر المراقبة، لا سيما من خلال إنشاء مؤتمر للدول ترجاع الأصول الدولي بما في ذلك ما يتعلق باس

 توصيات.الأطراف بهدف تبادل المعلومات والتعاون مع المنتديات الدولية واستعراض التنفيذ واعتماد ال

دولة موقعة من  49، وتضم مكافحة الفساد للاتحاد الأفريقي في مجال يالرئيس الصكإن اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته هي 

فصول هذه الاتفاقية الجوانب المتعلقة بمنع  تشملالدولية الأخرى الموضحة، المواثيق بينها الجزائر ومصر وليبيا وتونس. وعلى غرار 

تنص العام والخاص. ولهذه الغاية، في القطاعين الفساد  مكافحةوآليات التنفيذ، كما تسعى إلى ترجاع الأرصدة الفساد واسممارسات وتجريم 

اختيارية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة عتبر تدابير تُ والتي الدول المنضمة الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص )تجريم  على الاتفاقية

ظمة لمكافحة الفساد(. ويتولى مجلس استشاري منتخب من قبل المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي مسؤولية متابعة الاتفاقية وتقديم تقارير منت

تقديم تقرير عن التقدم الذي طراف نفسها الدول الأيتعين على عن التقدم الذي تحرزه الدول الأطراف في تنفيذ الأحكام. بالإضافة إلى ذلك، 

 مجلس الاستشاري على أساس سنوي.إلى  أحرزته

 نظيفة تجاريةز بيئة يتعز إلىالأخرى الرامية  منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية صكوك

شاملة من المعايير الدولية بشأن  تشمل المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن الشركات المتعددة الجنسيات مجموعة

المبادئ التوجيهية عدد ا من المجالات، بما في ذلك حقوق الإنسان وحقوق العمال والبيئة  كما تشمل (.10السلوك التجاري المسؤول )الفصل 

بتزاز"، كما يفصل، ومكافحة الفساد. على وجه الخصوص، يركز الفصل السابع بشكل مباشر على "مكافحة الرشوة والتماس الرشوة والا

المالية وغير المالية للموظفين العموميين أو أي نوع من الرشاوى عدم تقديم  فيمن بين أمور أخرى، مسؤولية الشركات متعددة الجنسيات 

 ، بالإضافة إلى تحسين الشفافية والوعي والضوابط الداخلية وتقييم المخاطر في هذا الصدد.أو الوعد بها الشركاء التجاريين

ة بالإضافة إلى ذلك، تهدف مبادئ تعزيز النزاهة في المشتريات العامة، التي أقرتها الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي

منظمة وكذلك الدول الشريكة، إلى تعزيز النزاهة الاستنادا  إلى أفضل الممارسات الدولية التي تنتهجها الدول الأعضاء في  2008في عام 

ة دورة عملية المشتريات العامة بأكملها، من تقييم الاحتياجات إلى إدارة العقود والدفع. كما تستجيب هذه المبادئ لمخاطر الفساد العاليفي 

 كما تم توضيحه أعلاه. ،التي تتعرض لها ممارسات المشتريات

 إفريقيا الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال السياساتيةتدابير ال. نظرة عامة على 11.1الجدول 
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         لبنان
         ليبيا

    المغرب
 غير متوفر

    
 السلطة الفلسطينية

        
 تونس

أو عدم وجود تشريع أو هيئة أو  بالصكأو وجود تشريع أو هيئة أو استراتيجية. ويشير اللون الأحمر إلى عدم الالتزام  بالصكملاحظة: يشير اللون الأخضر إلى الالتزام 

 استراتيجية. ويشير اللون البرتقالي إلى استراتيجيات قيد التطوير ولكن لم يتم تنفيذها بعد.

 الوطنية والدولية. المواثيق والمصدر: شرح خاص بكاتب التقرير استنادا  إلى التدابير 
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 للشركات ومبادرات أصحاب المصلحة المتعددين الرامية إلى منع الفساد الصارمةدور الشركات: تعزيز تدابير الامتثال 

الدولية المذكورة أعلاه العديد من البلدان إلى اعتماد تشريعات أكثر صرامة لمكافحة الفساد من أجل قمع ومنع الفساد الاتفاقيات لقد دفعت 

على صحته  الناجمة عن الفسادثار السلبية للآ، يات الفساد وضحية لهامرتكبا لعملبصفته  ،القطاع الخاص إدراكيتزايد في القطاع الخاص. و

 جهود الاقتصادية وقدرته على البقاء واستقراره على المدى الطويل. ولذلك من الضروري النظر في دور وإمكانات القطاع الخاص في

 تعزيز النزاهة.

رية لضمان قدرة الشركات على منع الرشوة واكتشافها والاستجابة لها تعتبر إجراءات الامتثال الصارمة الرامية إلى مكافحة الرشوة ضرو

ر في محلي ا وفي الأعمال التجارية الدولية. وتبنى عدد متزايد من شركات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد الأوروبي التي تستثم

الممارسات الجيدة  دليلالفساد، وفق ا للمعايير الدولية، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنظمة صارمة للامتثال لمكافحة 
هناك عوامل مختلفة تدفع شركات القطاع و. بشأن الضوابط الداخلية والأخلاق والامتثال 2009لعام  الاقتصادية لمنظمة التعاون والتنمية

ة لها، فتشمل هذه العوامل مخاطر تهدد الإنفاذ والسمعة، الخاص إلى تصميم أنظمة ترمي إلى منع مخاطر الفساد واكتشافها والاستجاب

ا تشجيع شركات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تلبية معايير الامتثال هذه.، كما بالإضافة إلى المتطلبات القانونية والتنظيمية  يجب أيض 

ا إلى اتخاذ إجراءات جماعية ترمي إلى مكافحة  الفساد وتضم العديد من الشركات من نفس القطاع أو كما أدت تعبئة القطاع الخاص أيض 

تعمل معا  من أجل تعزيز النزاهة في الأعمال بشكل أكبر على نحو طوعي. وقد أدى ذلك بدوره إلى وضع معايير التي  ،مجال النشاط

وقد شملت بعض الإجراءات قطاعات من أجل مكافحة الفساد بشكل جماعي. المشتركة وتحديد قواعد عادلة بين المتنافسين في مختلف 

الجماعية التي أطلقتها الجهات الفاعلة في القطاع الخاص الحكومات وممثلي المجتمع المدني بشكل تدريجي، وتطورت لتصبح مبادرات 

 المتعددين للنهوض بتعزيز النزاهة. المصالحلأصحاب 

نطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في المغرب، تم إطلاق ظهرت ممارسة الإجراء الجماعي في أجزاء مختلفة من العالم، بما في ذلك م

( ووفق ا للاستراتيجية الوطنية CGEMمبادرات رائدة في قطاعات الطاقة والصحة والنقل تحت رعاية الاتحاد العام لمقاولات المغرب )

 لمكافحة الفساد.

بالشراكة مع  2015معية المصرية لشباب الأعمال في عام يرد مثال آخر على الإجراء الجماعي وهو مبادرة شبكة النزاهة بواسطة الج

على الالتزام بتعزيز ممارسات  الحجم العالمي للأمم المتحدة بهدف تشجيع الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة الميثاقالعالمي و الميثاق

تصادات أخرى في المنطقة، لا سيما في قطاعي (. وظهرت مبادرات مماثلة في اق2018مكافحة الفساد )الجمعية المصرية لشباب الأعمال، 

 المال والبناء وبين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، خاصة في مصر وتونس وكذلك في ليبيا.

ا، من أجل تجنب المنازعات مع المستثمرين الناشئة عن سوء السلوك الحكومي، تقوم العديد من البلدان بإنشاء آليات  منازعات  لتجنبأخير 

 تثمار. وتحبذ هذه الآليات، في المراحل الأولى من المنازعات المتعلقة بالاستثمار، الحوار والتسوية غير القضائية للمنازعات المحتملةالاس

مع الشركات، بما في ذلك قضايا الرشوة. واستحدث عدد متزايد من حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل هذه الآليات، من خلال 

(. وشكلت مصر لجنة وزارية مشتركة لتسوية منازعات الاستثمار 5مبكرة وخدمات الرعاية اللاحقة للمستثمرين )الفصل الإنذارات ال

، وهي هيئة الترويج للاستثمار المصرية، آلية للوساطة والتظلم لمعالجة شكاوى (GAFI)الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووضعت 

 .المستثمرينكما أنشأت هيئة الاستثمار الأردنية آلية تظلم ، لناشئة بين المستثمرينالمستثمرين وكذلك الخلافات ا
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تعتبر الهشاشة والأزمات عناصر متفشية في بعض أجزاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يضعف قدرة بعض 

البلدان على جذب الاستثمار. يتطرق هذا الفصل إلى كيفية تأثير الأبعاد المختلفة للهشاشة في الاستثمار في الاقتصادات 

لضوء على الاعتبارات السياساتية الرامية إلى التغلب على التحديات القائمة في مجال موضوع هذا التقرير، كما يسلط ا

جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والاحتفاظ به. ويقدم الفصل العوامل الكامنة وراء الهشاشة، ويستكشف علاقتها المعقدة 

يمة المستثمرين الدوليين، فإن الاستثمار الأجنبي مع الاستثمار الأجنبي المباشر. في حين أن الهشاشة والأزمات قد تثبط عز

 المباشر مصدر حاسم للنمو والتمويل بغية تعزيز المرونة في السياقات الهشة.

  

السياقات سياسات الاستثمار في  12
 الهشة
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 الملخص والاعتبارات السياساتية

ا في مجال التمويل وخلق فرص العمل والتقدم التكنولوجي وتنمية القطاع ا مهم  الخاص في الاقتصادات،  يعد الاستثمار الأجنبي المباشر مصدر 

موضوع هذا التقرير، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يحلل هذا الفصل التحديات المتعلقة بالهشاشة التي تواجهها بعض الاقتصادات محل 

ا التركيز، ويعرض الاعتبارات السياساتية الرامية إلى التغلب على الحواجز التي تحول دون جذب الاستثمار النوعي والاحتف اظ به. ونظر 

ا من المستويات الأعلى من الهشاشة في ليبيا وسوريا والسلطة الفلسطينية، وبشكل متزايد في لبنان، إلى مزيد م ن للتنوع في المنطقة، بدء 

وشمال  الاستقرار في بلدان أخرى، قد يختلف تنفيذ الاعتبارات السياساتية هذه في الاقتصادات، موضوع هذا التقرير، في الشرق الأوسط

 إفريقيا.

إن الهشاشة مفهوم متعدد الأبعاد يؤثر على الاقتصادات التي تطرّق لها هذا التقرير، بطرق مختلفة وبدرجات متفاوتة. وفي حين أن اثنين 

ر عمل منظمة الأكثر هشاشة في "إطا 57فقط من الاقتصادات التي همّها هذا التقرير، )ليبيا والسلطة الفلسطينية( يردان بين السياقات الـ 

ويشير تحليل منظمة التعاون  1التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن الهشاشة"، فإن جميع الحكومات تواجه قضايا تتعلق بالهشاشة إلى حد ما.

ا في الاقتصاد ات التي همّها والتنمية الاقتصادية بشأن أبعاد الهشاشة الخمسة إلى أن الأبعاد السياسية والاجتماعية للهشاشة هي الأكثر بروز 

 هذا التقرير، بينما تؤثر الأبعاد الاقتصادية والبيئية والأمنية عليها بدرجات متفاوتة.

من بين المناطق الأكثر هشاشة في العالم، فتأتي في المرتبة الثانية بعد إفريقيا  2وبنطاقٍ أوسع، تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ثر مخاطر الأمن والهشاشة على تصورات المخاطر في جميع أنحاء المنطقة. فإن عدم الاستقرار جنوب الصحراء الكبرى ويمكن أن تؤ

ة الاقتصادي الكلي والسياسي، بالإضافة إلى المستويات العالية من السخط الشعبي وتحركات النازحين قسرا  والآثار الاجتماعية والاقتصادي

 الحكومات في المنطقة إلى مواجهتها في الآونة الأخيرة.للتصحر والتدهور البيئي، هي مشكلات اضطرت معظم 

حتفاظ تعتبر العلاقة بين الهشاشة والاستثمار معقدة. فيمكن أن تحدث الهشاشة آثار سلبية وخطيرة على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والا

د والمخاطر، كما يمكن أن تشجع تركيز الاستثمار الأجنبي به، وذلك من خلال التأثير على اعتبارات المستثمرين الأجانب المتعلقة بالعوائ

وتعد الهشاشة مكلفة بالنسبة للمستثمرين، حتى في حالة غياب أي نزاع  المباشر في مناطق محصورة جدا ومنفصلة عن الاقتصاد الوطني.

لهشاشة من خلال توفير المصادر الضرورية مباشر. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يساعد الاستثمار في معالجة بعض العوامل الكامنة وراء ا

ت للتمويل والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة. ومع ذلك، يتركز الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادا

ي المرونة الاقتصادية والاجتماعية )الفصل المعنية إلى حد كبير في القطاعات متدنية الإنتاجية والعمالة، مما يحد من قدرتها على المساهمة ف

(. ويمكن أن تؤدي بعض المشاريع الاستثمارية، في بعض الحالات، إلى تفاقم المخاطر المتعلقة بالهشاشة، لا سيما في الحالات التي تكون 2

 (.11و 10فيها قدرات المراقبة والإنفاذ التنظيمي متدنية )الفصلين 

لسياسة الحكومية واستثمارات القطاع الخاص على كيفية وإمكانية تأثير مخاطر الهشاشة سلب ا على الاستثمار على الرغم من ذلك، قد تؤثر ا

الأجنبي المباشر وإلى أي درجة يساهم الاستثمار بشكل إيجابي في تحقيق الاستقرار. وقد يكون تحليل الهشاشة فرصة لدعم الاستثمار 

اسبة على طبيعة ودرجة الهشاشة في سياق معين، ويجب تصميمها على هذا النحو. كما يعزز فهم الأجنبي المباشر: تعتمد الاستجابة المن

ا أهمية تحديد الأولويات   التي تم تحديدها في فصول أخرى. -مثل تحسين بيئة سياسات الاستثمار والسلوك التجاري المسؤول  -الهشاشة أيض 

تبني نهج تعكس التكامل بين الترويج للاستثمار والمرونة وأولويات التنمية الشاملة وعند عند تنفيذ الاستجابات السياساتية، على الحكومات 

الاقتضاء، طلب الدعم من الشركاء في التنمية. يمكن أن تساعد أدوات تخفيف المخاطر في التغلّب على بعض المخاطر التي تقيدّ جذب 

فضلا  عن التأمين ضد المخاطر السياسية التي تقدمها الهيئات العامة والخاصة )من الاستثمار. في هذا السياق، تعتبر نهُج التمويل المختلط، 

السلوك شركاء التنمية إلى وكالات الائتمان للتصدير( ذات أهمية. قد يساهم تعزيز الروابط التجارية بين الشركات المحلية والدولية والنزاهة و

(. ويمكن للحكومات التي تدعم الاستثمار الأجنبي 11و 10و 8تثمرين )الفصول التجاري المسؤول في تقليل المخاطر وتعزيز ثقة المس

المباشر في مواجهة الهشاشة أن تبلور نهج مصممة خصيصا  للترويج للاستثمار، لا سيما فيما يتعلق باستهداف المستثمرين والقطاعات، 

ا من خلال بلورة استراتيجيات قائمة على النهج الاستباقية و التواصل الفعال وخدمات الرعاية اللاحقة الفعالة وآليات التظلم )الفصل ولكن أيض 

6.) 
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 الاعتبارات السياساتية

  تعزيز البيئة الاستثمارية بشكل عام من خلال التركيز على الهشاشة والاعتراف بالتكامل بين جذب الاستثمار وتعزيز المرونة

د نهُج تعالج الأبعاد المختلفة للهشاشة، بالإضافة إلى مواءمة استراتيجيات والتنمية الشاملة. ويمكن لصانعي السياسات اعتما

الاستثمار وأهدافه مع أولويات التنمية الوطنية والقدرة على الصمود والشمولية. كما يمكن تعيين شركاء التنمية لمساعدة 

 شمولية.الحكومات في التطرق للروابط بين الاستثمار الأجنبي المباشر والهشاشة بطريقة 

  إظهار الالتزام السياسي إزاء الاستقرار القانوني، وبلورة الأسس اللازمة لبناء إطار قانوني سليم للاستثمار. وتعتبر أحكام

حماية الاستثمار القوية والشفافة ضرورية أكثر من أي وقت مضى لمعالجة شواغل المستثمرين في الاقتصادات المعرضة 

قانوني الدولي للاستثمار أن يقدم ضمانات إضافية للمستثمرين، ولكن أسفرت فترات عدم للهشاشة. كما يمكن للإطار ال

الاستقرار عن انتهاكات متزايدة، مما أدى إلى منازعات معقدة ومكلفة بين المستثمرين والدول. فتدعو الحاجة إلى الوعي 

الاستثمارية بهدف معالجة القضايا الحساسة  الحكومي بهذه المخاطر والتنسيق المؤسسي وآليات لإدارة وتجنب المنازعات

 والمعقدة المتعلقة بحماية الاستثمار.

  النظر في اعتماد تدابير وأدوات ترمي إلى التخفيف من المخاطر الحقيقية والمتصورة التي تهدد الاستثمار. ويعد تعزيز الروابط

إلمام المستثمرين الأجانب ودخولهم إلى السوق والتقليل التجارية والنزاهة والسلوك التجاري المسؤول عناصر أساسية لزيادة 

من حالات عدم اليقين، مع المساهمة في التأثير الإيجابي العام على الاقتصاد والمجتمع. وتشمل أدوات إضافية آليات نقل 

المختلط التي تحشد المخاطر مثل التأمين ضد المخاطر السياسية وتمويل ائتمانات التصدير، فضلا  عن اعتماد نهج التمويل 

التمويل الخاص من خلال الضمانات العامة أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الاستثمار في رأس المال السهمي أو 

 أدوات الدين.

  ا للهشاشة. ويشمل ذلك اعتماد آليات استباقية تتمحور حول هيئات الترويج بلورة نهج الترويج للاستثمار المصممة خصيص 

ثمار القوية مؤسسي ا وذات الموارد الكافية، وتستهدف المستثمرين الأكثر خبرة بآفة الهشاشة والسياق الوطني، فضلا  عن للاست

إعطاء الأولوية للقطاعات الاستراتيجية ذات الآثار الاجتماعية والإنمائية الإيجابية التي قد تساعد في التخفيف من عوامل 

 الهشاشة.

 القائمة بين الهشاشة والاستثمار الأجنبي المباشرالعلاقة المعقدة 

ل يمكن للهشاشة أن تثبط القرارات المتعلقة بالاستثمار وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وإعادة الاستثمار والاحتفاظ به، وذلك من خلا

الأبعاد وتؤثر على الاقتصادات، موضوع هذا التقرير، زيادة المخاطر والتكاليف التي يواجهها المستثمرون الدوليون. وتعتبر الهشاشة متعددة 

بطرق مختلفة، حيث يتضح أن بعض أبعاد الهشاشة لها تأثير أكبر على الاستثمار الأجنبي المباشر من غيرها مثل الهشاشة السياسية 

 .والاقتصادية

الهشاشة بطرق معقدة. في حين أن الاستثمار الأجنبي ورغم ذلك، يستثمر المستثمرون في الاقتصادات شديدة الهشاشة، ويتفاعل الاستثمار و

إلى  المباشر يمكن أن يكون عاملا  إيجابيا  وهاما  في تحقيق التنمية والاستقرار، هناك حالات يبدو فيها أن خيارات الاستثمار الفردي تؤدي

ة القطاع الخاص، هناك فرص متاحة ليساهم تفاقم الهشاشة ولا تراعي السلوك التجاري المسؤول. باعتماد السياسات الصحيحة وأنشط

 الاستثمار في تحقيق الاستقرار والمرونة من خلال الآثار غير المباشرة الإيجابية على التنمية والتكنولوجيا ورأس المال البشري.

مية الهشاشة ويجمع تحدياتها يعرض القسم الأول الإطار الذي تستخدمه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتقييم الهشاشة، كما يحدد أه

 الرئيسية الراهنة التي تواجهها الاقتصادات موضوع هذا التقرير، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع.

 الهشاشة متعددة الأبعاد وتؤثر على الاقتصادات التي تطرّق لها هذا التقرير بدرجات متفاوتة

يا  ارتبطت غالب ا بوجود أو عدم وجود النزاعات. ومع ذلك، ينُظر إلى الهشاشة بشكل متزايد على يمكن قياس الهشاشة بعدة طرق، وتاريخ

 .(Desai & Forsberg, 2020)( 12.1أنها قضية متعددة الأبعاد تؤثر على جميع الاقتصادات والبلدان بطرق مختلفة )المربع 

ا ثنائي ا ينقسم إلى "دولة هشّة" و"دولة غير هشة". فتعرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ويجدر التشديد على أن الهشاش ة ليست مفهوم 

ة الهشاشة بأنها "مزيج من التعرض للمخاطر وعدم كفاية القدرة على التأقلم لدى الدولة، أو النظام و/أو المجتمعات المحلية، من أجل إدار

 (. ومن هذا المنطلق، فإن جميع البلدان والاقتصادات هشة إلى حد ما.OECD, 2020تخفيفها" ) هذه المخاطر أو استيعابها أو
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قد تؤدي الهشاشة إلى نتائج سلبية تشمل العنف والفقر وعدم المساواة والنزوح والتدهور البيئي والسياسي. ويمكن أن يساعد تحديد هذه 

ت اللازمة للحكومات والجهات الفاعلة الكفيلة بتعزيز المرونة، مع إحداث تأثيرات المخاطر، حتى قبل ظهور النتائج، في توفير المعلوما

 إيجابية على مناخ الاستثمار.

السياسية استنادا  إلى إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن الهشاشة، يتم قياس الهشاشة حسب شدتها في الأبعاد الاقتصادية والبيئية و

في  44. ويبلغ عدد المؤشرات 2022ة. كما سيتم إضافة البعد السادس، وهو رأس المال البشري، إلى الإطار في عام والأمنية والمجتمعي

ا، لقياس المخاطر المتعلقة بالهشاشة  12إلى  8المجموع في كافة الأبعاد الخمسة ويتم تمثيل كل بعُد من خلال  وقدرات الحكومة على مؤشر 

وبذلك، يحدد إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية متعدد . (Desai & Forsberg, 2020)و تخفيفها التكيف لإدارة هذه المخاطر أ

ة الأبعاد بشأن الهشاشة العلاقة بين الهشاشة والمخاطر والمرونة بهدف توفير المعلومات حول مكان وطريقة معالجة الأسباب الجذرية للهشاش

 بعُد مع مرور الوقت.في كل 

من بين الاقتصادات موضوع هذا التقرير،  3. 2020اقتصاد ا بالمقارنة مع إصدار إطار الهشاشة لعام  175على الصعيد العالمي، تم تحليل 

الدول الهشة رير "دولة وإقليم الأكثر هشاشة )المشار إليها بـ"السياقات"( والتي تم ذكرها في تق 57تعد ليبيا والسلطة الفلسطينية ضمن الـ
سياقا  في  13سياقا  هشاَ )بما في ذلك ليبيا والسلطة الفلسطينية( و 44، هناك 57. ومن بين هذه السياقات الـ (OECD, 2020)" 2020لعام 

وشمال إفريقيا غير مدرجة ضمن هذه السياقات  غاية الهشاشة. في حين أن معظم الاقتصادات التي تطرّق لها هذا التقرير في الشرق الأوسط

، تظهر جميعها بعضا  من جوانب الهشاشة. وكشف تحليل الهشاشة، الذي تمت مناقشته في هذا الفصل والوارد في الملحق، عن نتائج 57الـ 

زايد، مثل الأزمة السياسية مفيدة لوضع السياسات في الاقتصادات التي ركّز عليها هذا التقرير. وكشفت الأحداث الأخيرة بشكل مت

. كما 2018والاقتصادية في لبنان، عن جوانب الهشاشة في المنطقة التي لم يتم تضمينها بالكامل في هذه البيانات، وكانت معظمها من عام 

م الأمن الغذائي وعدم إلى تفاقم جميع أبعاد الهشاشة حول العالم، بالإضافة إلى تزايد انعدا 19-أدت الأزمة الصحية والاقتصادية لكوفيد

، والعنف السياسي وانتهاكات القواعد والمعايير الديمقراطية، لا سيما في (UN Women, 2020; UNDP, 2020)المساواة الاجتماعية 

مليون شخص في براثن الفقر المدقع بحلول  150العالمي، سيقع ما يقدر بنحو . وعلى الصعيد (Edgell, et al., 2020)السياقات الهشة 

 . (World Bank, 2020) 2021عام 

 . لا تقتصر الهشاشة على أزمة ما أو أداء اقتصادي ضعيف أو حوكمة متردية  12.1المربع 

يكشف تحليل إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن الهشاشة أن عوامل الهشاشة أكثر تعقيد ا وتنوع ا من مجرد النزاعات أو 

تردي الحوكمة أو ضعف الأداء الاقتصادي. فتشمل الهشاشة طائفة واسعة من العوامل التي تهدد الاستقرار وتقوض التنمية المستدامة. 

الاقتصادي هو عامل مهم في الهشاشة، فإن الأدلة تظهر أن الارتقاء في سلم الدخل أو تقوية المؤسسات الحكومية فقط  في حين أن البعد

 . (OECD, 2018)لا يقلل بالضرورة من الهشاشة الراسخة 

اقتصاد ا على  30نيف ، تم تص2030٪ من أفقر سكان العالم في سياقات هشة بحلول عام 80على سبيل المثال، بينما قد يعيش أكثر من 

ا في تقرير الدول الهشة لعام  57أنها ذات دخل متوسط من أصل  لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ولا تشهد  2020اقتصاد ا مدرج 

لكي . كما إنه ما من حل واحد يناسب جميع المشاكل المتعلقة بالهشاشة، ف(OECD, 2020)كل السياقات الهشة نزاعات قائمة أو حديثة 

 تكون فعالة، يجب أن تأخذ النهج في الاعتبار أنواع الهشاشة التي تظهر في كل سياق.

 تتفاعل الهشاشة والاستثمار بطرق معقدة

ا في مجال التمويل وخلق فرص العمل والتقدم التكنولوجي وتنمية القطاع الخاص في الاقتصادا ا مهم  ت يعد الاستثمار الأجنبي المباشر مصدر 

ويمكن أن يساعد في التخفيف من الهشاشة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية . في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التقرير هذا موضوع

الهشاشة تحقيق استثمارات  تقوّض ويمكن أن. لجميع المشكلات إلا أنه لا ينبغي اعتبار الاستثمار الخاص على أنه علاجٌ شافٍ . الشاملة

فإذا لم يأخذ صانعو السياسات في الاعتبار المخاطر . خلال زيادة التكاليف على المستثمرين الدوليين وتعرضهم للمخاطرمستدامة ونوعية من 

 .المحتملة، ستضيعّ الاستثمارات فرصة المساهمة في التنمية، أو قد تؤدي حتى إلى تفاقم الهشاشة

 يمكن أن يساعد الاستثمار في التخفيف من عناصر الهشاشة

ا محوري ا في توفير التمويل اللازم لمعالجة الهشاشة في أبعادها المختلفة. وهذا مهم بشكل يمكن أ ن يؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر دور 

خاص نظرا  إلى قيود الاقتصاد الكلي ومحدودية مستويات الاستثمار الخاص المحلي، وفي بعض الحالات، الاعتماد على المساعدة الإنمائية 

 تي يواجهها العديد من الاقتصادات.الرسمية ال

إن زيادة الاستثمار الأجنبي لا تتعلق فقط بأحجام التمويل الموجهة للقطاع الخاص، بل يجب أن تشجع المرونة الاقتصادية والشمولية. 

أن يزيد فرص العمل والدخل  وبالتالي، فإن التوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر مهم بشكل خاص: فيمكن للاستثمار الأجنبي المباشر
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المحلي والإنتاجية والنهوض بالأهداف الاجتماعية، بما في ذلك من خلال الاستثمار في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات 

الاحتياجات الاجتماعية الرقمية. ومن خلال استخدام بيانات من مؤشر التقدم الاجتماعي الذي يقيس مدى التقدم الذي تحرزه البلدان في تلبية 

( علاقة إيجابية بين الاستثمار الأجنبي المباشر للفرد والتقدم الاجتماعي من خلال عينة (2015والصحة البيئية لمواطنيها. وجدت ديلويت 

ن المدخلات دولة، على الرغم من أن طبيعة هذه العلاقة تختلف وفقا  للدولة والقطاع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للروابط بي 132من 

والمخرجات مع الاقتصاد المحلي، بما في ذلك مع الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم، أن تعزز المرونة الاقتصادية من خلال 

 تعزيز تنمية القطاع الخاص.

ل استهداف القطاعات التي لذلك على الحكومات أن تركز جهودها على جذب الاستثمارات التي يمكن أن يكون لها تأثير إنمائي أعلى من خلا

ا أن تتصرف بمسؤولية  تساهم في خلق قوة عاملة ذات مهارات مناسبة، وتشجيع الآثار غير المباشرة. كما يجب على الشركات الأجنبية أيض 

ثر هشاشة  من أجل إحداث تأثير أكبر على الاقتصاد المضيف. وتظُهر الإيضاحات المستمدة من أنشطة القطاع الخاص في السياقات الأك

ا بالنزاعات أن دراسة الحالة التجارية إيجابية للاستثمار المسؤول في هذه الاقتصادات، على الرغم من أن هذا يتطلب من الشركات  وتأثر 

. (WEF, 2016)رؤية الفائدة الناجمة عن تكييف عملياتها الأساسية لإدارة المخاطر التي تظهرها الهشاشة وتحسين تأثيرها على المجتمع 

 وعندما يتم تحقيق ذلك، فقد تدر عوائد على الشركات والمجتمعات المحلية والحكومات على حد سواء )المرجع نفسه(.

 يمكن للهشاشة والنزاعات، حيثما وجدت، أن تحد من الاستثمار الأجنبي المباشر وأن تشجع الاستثمار الأجنبي المباشر المحصور

يؤدي عدم الاستقرار والنزاع إلى تراجع الثقة في صفوف المستثمرين، وكذلك إلى زيادة الهشاشة الاقتصادية والسياسية طويلة الأمد. قد 

وينطبق ذلك بصفة خاصة، وإن لم يكن حصريا ، على الاقتصادات التي تظهر هشاشة عالية نسبي ا في البعد الأمني مثل ليبيا والسلطة 

وجدت مؤسسة  4(FCSالملحق أ(. وعلى سبيل المثال، استناد ا إلى قائمة البنك الدولي للبلدان الهشة والمتأثرة بالنزاع ) الفلسطينية )انظر

الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان الهشة والمتأثرة بالنزاع أقل مما هي عليه في  فرص( أنه على الرغم من أن 2019التمويل الدولية )

البلدان ستقرارا بسبب صغر الأسواق وانخفاض مستويات التجارة، قد تكون تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو هذه السياقات الأكثر ا

 ، في سياقٍ سلمي ومستقر، على الأقل ضعف ما هي عليه الآن.الهشة والمتأثرة بالنزاع

شكل مشابه، إذ يعتمد ذلك على المرحلة في دورة الاستثمار على الرغم من ذلك، لا توثر الهشاشة الشديدة والنزاع على جميع المستثمرين ب

. تشير الأدلة مثلا  إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر الباحث عن الموارد )في الصناعات كثيفة الاستخدام (Barry, 2018)أو القطاع 

دم الاستقرار السياسي أو حتى النزاع. فلا يتأثر نسبيا  الاستثمار الأجنبي المباشر للموارد الطبيعية والصناعات الاستخراجية( لا يردعه ع

( الذي يقوده عدد قليل من المشاريع الضخمة في المنطقة. وأظهر التحليل 2الباحث عن الموارد الطبيعية بعدم الاستقرار السياسي )الفصل 

ه في البلدان التي تسجل أعلى مستويات من الهشاشة، كان الاستثمار الأجنبي الذي أجري باستخدام مؤشر الدول الهشة لصندوق السلام أن

الدخل المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أكثر ارتفاعا  بين البلدان المعتمدة على الموارد، وأعلى من المتوسط في البلدان المنخفضة 

. إلى جانب الموارد الطبيعية المتاحة والأسعار العالمية للسلع الأساسية، من المرجح تحديد الاستثمار (Jensen, 2020)والمتوسطة الدخل 

الي الأجنبي المباشر الباحث عن الموارد في مثل هذه الحالات بمدى إمكانية حماية مرافق الإنتاجية والبنية التحتية للتصدير من النزاع الح

 Jensen, 2020; Multilateral Guarantee)لمعالجة الخارجية أو من خلال التدابير الأمنية الداخلية والمستقبلي، سواء في مرافق ا

Agency, 2011) . 

مية ومع ذلك، قد تخفي الأرقام الإيجابية الإجمالية للاستثمار الأجنبي المباشر، في بعض هذه الحالات، تأثيرها المحدود على المرونة والتن

 المستدامة بسبب تكوينها الهيكلي والقطاعي. في حين أن آفاق التوظيف متنوعة وقد تكون أكثر إيجابية في قطاع المعادن والطاقة المتجددة

بشكل فعال في مناطق الاستثمار الأجنبي المباشر  -مثل التعدين والنفط  -الزراعة، فقد تعمل بعض الاستثمارات في مجال الموارد الطبيعية و

المحصورة مع القليل من الروابط ببقية الاقتصاد، مما يؤدي إلى توليد وظائف قليلة نسبي ا. وقد تكون هذه المخاطر أعلى عندما تكون 

ا لا الاستثم ارات كثيفة رأس المال بدلا  من العمالة المكثفة )كما هو الحال بالنسبة لمعظم استثمارات الطاقة( كما تتطلب تدريب ا متخصص 

يستطيع السكان المحليون الوصول إليه، وحيث تستلزم القليل من المدخلات من الاقتصاد المحلي أو حيث لا توجد شركات محلية للتوريد 

(UNCTAD, 2012; Cordes, Östensson, & Toledano, 2016; Thompson, 2020).  

 الهشاشة مكلفة بالنسبة للمستثمرين، حتى في غياب النزاع

حتى في غياب النزاعات المفتوحة، يمكن للهشاشة أن تثبط القرارات المتعلقة بالاستثمار وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وإمكانية 

الاحتفاظ به، وذلك من خلال زيادة المخاطر الفعلية والمتصورة. وتشير الدراسات إلى أن بعض جوانب الهشاشة لها تأثير سلبي أكبر على 

إلى زيادة شواغل  5. وإلى جانب الاضطرابات الاقتصادية، يمكن أن تؤدي المخاطر السياسية )Thompson, 2020(من غيرها  الاستثمار

أو بسبب  19-كوفيد السياسات المتعلقة بجائحةالمستثمرين، سواء بسبب الحمائية المتزايدة أو عدم الاستقرار التنظيمي أو عدم اليقين بشأن 

                    الشواغل بشأن قدرة الحكومات على الوفاء بالالتزامات السيادية والتعاقدية أو الحفاظ على قابلية تحويل العملات                     

(Kher & Chun, 2020)ا أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قد ت قلصت بسبب عوامل مثل النوعية المؤسسية المتدنية . ويبدو أيض 

(Alfaro, Kalemlio-Ozcan, & Volosovych, 2008)( بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الفساد ،Wei, 2000.) 
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إلى زيادة تكلفة ممارسة الأعمال التجارية. تؤدي إدارة هذه المخاطر وتخفيفها من خلال التأمين ضد المخاطر السياسية مثلا  )انظر أدناه(، 

 Kher)في الواقع، أظهرت دراسة استقصائية عالمية للمستثمرين الدوليين أن المخاطر السياسية هي أهم عامل يؤثر على قرار دخول السوق 

& Chun, 2020)ئة ونزع الملكية بدون تعويض والإخلال بالعقود والمعاملات غير . وهذا يشمل الشواغل بشأن التغييرات السياسية المفاج

لى المنصفة أو التدابير التمييزية والتغييرات التنظيمية المفاجئة )على سبيل المثال، بشأن الترخيص والضرائب والمتطلبات البيئية، وما إ

 ذلك( وانعدام الشفافية. 

 قة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتأثر كثيرا  بالهشاشة في أبعادها السياسية والأمنية كما تظهر الدراسات الحديثة أن الاستثمار في منط

(Caccia, Baleix, & Paniagua, 2018; Dimitrova & Triki, 2018) علاوة على ذلك، يظُهر التحليل الكمي أن المخاطر .

ا يتعلق بالنزاعات والجودة المؤسسية، تزيد من تكلفة رأس المال السهمي للشركات العاملة في منطقة الشرق السياسية المرتفعة، لا سيما فيم

 .(Belkhira, Boubakrib, & Griraa, 2017)الأوسط وشمال إفريقيا 

 الاستقرار والتي يجب إدارتهافي بعض الحالات، قد تؤدي الاستثمارات إلى تفاقم المخاطر التي تهدد 

مار ليس يعُتبر الوقع الإيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر على المرونة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية مهما ، لكنه ليس تلقائيا . فالاستث

سات الجيدة والمؤسسات القوية والموارد علاجا  شافيا ، ويعتمد تأثيره الإيجابي في التنمية المستدامة على عدد من العوامل، بما في ذلك السيا

. عندما تكون الآليات الحكومية للإنفاذ التنظيمي والرصد ضعيفة، يصبح من الممكن أن يكون (Li & Tanna, 2019)البشرية المناسبة 

نف الطائفي أو ظروف العمل السيئة أو التدهور البيئي أو زيادة للاستثمار الأجنبي المباشر تأثيرا  سلبيا  على الاستقرار، سواء من خلال الع

 فرص الفساد.

برزت حالات على الصعيد العالمي حيث ارتبطت فيها الاستثمارات بزيادة الهشاشة، لا سيما في قطاعات الصناعات الاستخراجية. ففي 

ضاعفت الاستثمارات في مجال التعدين مخاطر الاحتجاجات  (Christensen, 2018)أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، على سبيل المثال، 

وأعمال الشغب في أرجاء موقع العمل، والتي تزداد احتمالية عندما ترتفع أسعار السلع الأساسية وفي البيئات التي تغيب عنها الدولة في 

ضيفة. أما في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وحتى أثناء النزاع، ساعد قرب المفاوضات بين شركات التعدين والمجتمعات المحلية / الم

ا  AngloGold Ashantiموقع تعدين  من عملية حفظ السلام على توفير الطمأنينة لاستئناف التنقيب عن المعادن. ولكن هذا شمل أيض 

الشركة بتأجيج النزاع المستمر بشكل  Human Rights Watchالتعامل مع الميليشيات المتورطة في النزاع ودفع مبالغ لها، كما اتهمت 

  (.Multilateral Guarantee Agency, 2011غير مباشر )

ة يمكن أن تساعد السياسات الحكومية واستجاباتها للهشاشة في تحديد ما إذا كان الاستثمار الأجنبي المباشر يؤدي إلى تفاقم مخاطر الهشاش

. وقد تؤدي المخاطر المجتمعية والأمنية الكبيرة والمستويات المرتفعة من البطالة وعدم الاستقرار الاجتماعي أو يعزّز القدرة على المواجهة

ا للمستثمرين، مما يزيد من سوء هذا التأثير السلبي  . (WEF, 2019)إلى تبني الحكومات، سواء طوعا  أو عنوة ، سلوكيات أكثر ضرر 

( بأن سوء تداول المعلومات يمكن أن يؤدي إلى توقعات غير متوافقة بين الشركة المستثمرة والسكان المحليين، 2018دل كريستنسن )يجا

ويمكن للحكومات أن تساعد في تخفيف ذلك من خلال المزيد من الشفافية، وكذلك من خلال لعب المؤسسات دور الوسيط بين المجتمعات 

د التحليل الجغرافي المكاني قرار الحكومة باستخدام نهج "ممر التنمية"، حيث يضمن التكتل يّ وفي حالة ليبيريا، أالمحلية والمستثمرين. 

امتيازات التعدين للنمو الاقتصادي الإيجابي والتنمية في المناطق المحيطة، حتى في سياق مستويات عالية من دعم وتوفير السلع العامة 

 .(Bunte, Desai, Gbala, Parks, & Runfolad, 2018)الهشاشة 

جبة وقد حثّ الخطر الملموس، المتمثل في استغلال المستثمرين الدوليين لنقص قدرة الدولة، الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز العناية الوا

م توجيهات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن العناية (. وتقد10والسلوك التجاري المسؤول، لا سيما في القطاعات الحساسة )الفصل 

الواجبة للتحلي بالمسؤولية في سلاسل توريد المعادن من المناطق المتضررة من النزاعات والمناطق شديدة الخطورة، على سبيل المثال، 

في الآونة الأخيرة، ألهمت في هذه السياقات. توصيات حول كيفية تجنب الشركات المساهمة في النزاع من خلال عمليات شراء المعادن 

توجيهات منظمة التعاون والتنمية هذه التزامات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالعناية الواجبة تجاه مستوردي المعادن من المناطق شديدة 

 2021.6الخطورة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا  من كانون الثاني/يناير 

 للهشاشة في الاقتصادات التي شملها هذا التقريرالأبعاد الخمسة 

ضمن الاقتصادات، موضوع هذا التقرير، تعد ليبيا والسلطة الفلسطينية، من بين السياقات الأكثر هشاشة المذكورة في تقرير الدول الهشة 

، إلا أنها زادت مرونتها وقلصت من 2018لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وتم ذكر مصر في تقرير الدول الهشة لعام  2020لعام 

هشاشتها منذ ذلك الحين. فقللت مصر من هشاشتها في جميع الأبعاد باستثناء البعد الأمني، وحققت انخفاضات كبيرة في الهشاشة السياسية 

 .(OECD, 2020)والمجتمعية 

طقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر المناطق هشاشة في العالم باستثناء البلدان ذات الدخل من حيث الهشاشة الإقليمية الإجمالية، فإن من

، كان لاندلاع النزاع السوري 2011. منذ عام )OECD, 2020(وتأتي في المرتبة الثانية بعد أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  7المرتفع،

مليون لاجئ إلى دول الجوار، بما في ذلك إلى لبنان والأردن  5.6سياسية غير مسبوقة على المنطقة نتج عنها تدفق تداعيات اقتصادية و
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(UNHCR, 2020 فزاد هذا الوضع من تفاقم الهشاشة القائمة مسبق ا في البلدان المضيفة للاجئين، لا سيما في لبنان، الذي عانى من أزمة .)

 .2020ام اقتصادية وسياسية حادة في ع

لا تزال الهشاشة عاملا  مهما  لصانعي سياسات الاستثمار في الاقتصادات التي شملها هذا التقرير، حتى في الاقتصادات ذات المستويات 

ويات المتدنية من الهشاشة. على سبيل المثال، تعتبر القضايا المتعلقة بالاقتصاد الكلي التي تدل على الهشاشة الاقتصادية، مثل ارتفاع مست

م الديون أو الاعتماد على المعونة، شائعة في العديد من البلدان في المنطقة. وواجهت جميع حكومات المنطقة تقريب ا عدة اضطرابات مثل عد

ي. الاستقرار السياسي وتحركات النازحين قسرا  والآثار الاجتماعية والاقتصادية للتصحر والتدهور البيئي ومستويات عالية من السخط الشعب

 ,Caccia, Baleix)أما فيما يتعلق بالأمن، قد يضر تصاعد العنف أو النزاع في أماكن محددة داخل المنطقة التصورات في المنطقة بأسرها 

& Paniagua, 2018) ا إجمالي ا  12.1الشكل . ومن خلال استخدام الإطار المتعدد الأبعاد لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يوفر مؤشر 

للهشاشة في الاقتصادات، موضوع هذا التقرير. وتم إدراج المؤشرات الخاصة بالعراق والمتوسط الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

 )باستثناء الاقتصادات ذات الدخل المرتفع( والمتوسط العالمي لأغراض المقارنة.

 صادات موضوع هذا التقرير. تختلف الهشاشة في الاقت12.1الشكل 

 

إلى القيمة الأعلى من حيث الهشاشة. وتم إدراج الأرقام الخاصة بالعراق والمتوسط  100ملاحظة: تم تحجيم هذا المؤشر، حيث يشير الصفر إلى القيمة الادنى وتشير 

 سط العالمي لأغراض المقارنة.الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا )باستثناء الاقتصادات ذات الدخل المرتفع( والمتو

 .. استنادا  إلى البيانات المقدمة مباشرة إلى محرري هذا الفصلDesai and Forsberg (2020)المصدر: 

الأمنية يغطي الإطار متعدد الأبعاد لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الأبعاد الخمسة المترابطة للهشاشة الاقتصادية والبيئية والسياسية و

مية والمجتمعية. في حين أن كل واحدٍ من الاقتصادات موضوع هذا التقرير، يعتبر فريدا  من نوعه، يشير التحليل الكمي لمنظمة التعاون والتن

ا في هذه الاقتصادات )الشكل  في (. وتتعمّق الأقسام التالية 12.2الاقتصادية إلى أن الأبعاد السياسية والمجتمعية للهشاشة هي الأكثر بروز 

 الأبعاد الخمسة ومدى أهميتها لصانعي سياسات الاستثمار في الاقتصادات التي تطرّق لها هذا التقرير.
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 . الأبعاد السياسية والمجتمعية للهشاشة هي الأبرز في الاقتصادات التي تطرّق لها هذا التقرير12.2الشكل 

 

 اعا .إلى أدنى وأعلى قيم الهشاشة، تب 100و 0ملاحظة: يشير الرقمان 

 .. استنادا  إلى البيانات المقدمة مباشرة إلى محرري هذا الفصلDesai and Forsberg (2020)المصدر: 

 البعد السياسي للهشاشة

 -بما في ذلك العلاقات ذات الصلة بالاستثمار  -يشمل البعد السياسي للهشاشة آليات الدولة للتوسط في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية 

على تعزيز المساءلة والشفافية. وتؤثر الهشاشة السياسية على أبعاد أخرى من خلال تشكيل المؤسسات التي تعتبر أساسية لدعم وقدرتها 

م مناخ استثماري سليم، فضلا  عن المجتمعات الشاملة. كما تشمل مؤشرات البعد السياسي للهشاشة المحسوبية والفساد وفعالية الحكومة وتقسي

المفروضة على السلطة التنفيذية والسلامة الجسدية والصوت المسموع والمساءلة ومشاركة المرأة في البرلمان. ويمكن أن السلطة والقيود 

 تشير الهشاشة السياسية إلى عدم استقرار السياق القانوني والتنظيمي للاستثمار الدولي وإحداثها لمخاطر إضافية تؤثر على المستثمرين.

. (OECD, 2020)أعلى مستوى من الهشاشة السياسية بين جميع مناطق العالم  بنطاقها الأوسعسط وشمال إفريقيا تظُهر منطقة الشرق الأو

 ٪80وهذا يتبين من خلال البيانات التي تشير إلى تدني الثقة في حكومات المنطقة. ففي لبنان والسلطة الفلسطينية، على سبيل المثال، أفاد 

 Transparency)٪ من المشاركين في دراسة استقصائية أجريت حديثا  أن ثقتهم بالحكومة ضئيلة أو معدومة                        50و

International, 2019) والاضطرابات . وقد تنجم الهشاشة السياسية عن عوامل داخلية، مثل الافتقار إلى الصوت المسموع والمساءلة

 الاجتماعية والإرهاب وضعف جودة المؤسسات، فضلا  عن عوامل خارجية مثل النزاعات في البلدان المجاورة.

، شهدت بعض الحكومات في المنطقة تحولات سياسية كبيرة، بما في ذلك إصلاحات دستورية. في حين أن 2011في أعقاب انتفاضات 

بعض الاقتصادات التي شملها هذا التقرير، قد رفعت من استقرارها النسبي في هذا الصدد، فإن الاستقرار السياسي يتخطى مبدأ الدول 

. ويمكن أن يؤدي أداء الحوكمة الإقليمية على سبيل المثال )أي تواجد المسؤولين الحكوميين المنتخبين على المستقرة وشديدة المركزية

ا المستوى دون الوطني وتحليهم بمستوى من الاستقلالية والفعالية(،  وكذلك القيود التشريعية والقضائية المناسبة على السلطة التنفيذية، دور 

ا في التخفيف من الهشاش  ة السياسية وذلك من خلال تعزيز التعددية والمساءلة المحلية والتوسط في النزاعات المحتملة.مهم 

. ولقد أوضحت الاضطرابات الشعبية في التي تطرّق لها هذا التقريرلا تزال الهشاشة السياسية أحد أبرز أبعاد الهشاشة في الاقتصادات 

وص أن الفساد المستشري والتفاوتات الإقليمية من جهة، والمساءلة من جهة الجزائر ولبنان ومصر والمغرب وتونس على وجه الخص

 أخرى، ترتبط ارتباط ا جوهري ا بالبعد السياسي للهشاشة. وعلى الرغم من تفاوت مستويات الفساد، إلا أن المؤشرات الدولية تشير إلى عدم

 (.11من حيث النزاهة )الفصل  50/100" البالغة حصول أي من الاقتصادات التي شملها هذا التقرير، على "درجة النجاح
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 البعد المجتمعي للهشاشة

الاجتماعيين، لا سيما فيما يتعلق بعدم المساواة  يشمل البعد المجتمعي للهشاشة تعرض الدولة للمخاطر التي تؤثر على رأس المال والتماسك

اطر. وتؤدي الهشاشة المجتمعية إلى تفاقم الاستبعاد الاقتصادي والوصول إلى الفرص، فضلا  عن القدرة المؤسسية على تخفيف هذه المخ

 والسياسي والاجتماعي، كما تساهم في تفاقم حالة المجتمعات المهمشة.

، باستثناء البلدان ذات الدخل المرتفع، أعلى مستوى من الهشاشة المجتمعية بنطاقها الأوسعكما تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

فتعتبر بطالة الشباب حادة بشكل خاص في معظم الاقتصادات موضوع هذا  .(OECD, 2020)البعد مقارنة بالمناطق الأخرى في هذا 

. وعلى الرغم من (World Bank, 2020)٪ في الأردن 36٪ في تونس، و36٪ في السلطة الفلسطينية، و41.6٪ في ليبيا، و50التقرير: 

٪(، إلا أنه أعلى بثلاثة أضعاف بين الشباب )المرجع نفسه(. وتمثل 6.3أن معدل البطالة الإجمالي يقُدر بأنه منخفض نسبي ا في لبنان )

ا للتماسك الاجتماعي  ويعد الفقر وانعدام . (ILOSTAT, 2020)مستويات البطالة المرتفعة، وخاصة بين الشباب والنساء، تهديد ا كبير 

ا شائع ا على الصعيد العالمي وبشكل خاص بين النازحين داخلي ا واللاجئين الذين تستضيفهم بأعداد ك بيرة الفرص الاجتماعية والاقتصادية أمر 

 .(OECD, 2019)الاقتصادات التي شملها هذا التقرير 

نسبة الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب في منطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا النسب الموجودة في جميع المناطق تفوق 

. وتعد الدرجات المنخفضة في مشاركة المرأة في القوة العاملة وكذلك في نسبة من هم خارج دائرة (OECD, 2018) الأخرى من العالم

، إذ تتجاوز معدلات النساء خارج دائرة العمالة والتعليم التي تطرّق لها هذا التقريرالعمالة والتعليم والتدريب، شائعة في الاقتصادات 

 Dimova, Elder, & Stephan, 2016(.8(سطينية وتونس ٪ في مصر والأردن والسلطة الفل40والتدريب 

٪ من الناتج المحلي 1يتفاقم البعد المجتمعي للهشاشة بسبب انخفاض مستويات الحماية الاجتماعية، حيث يبلغ متوسط الإنفاق العام بالكاد كما 

 ,World Bank)٪ في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 20عام، مقابل الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل 

وتعتبر المستويات المتدنية لشبكات الضمان الاجتماعي، المصحوبة بالتغطية الإجمالية المتدنية والقطاعات غير النظامية المرتفعة، . (2018

(. ويؤثر البعد المجتمعي للهشاشة 12.2وء الجائحة الحالية والصدمة الاقتصادية التي أحدثتها )المربع عوامل مثيرة للقلق بشكل خاص في ض

على كل من البعد الاقتصادي للهشاشة وكذلك الاستقرار السياسي: فتشير التحركات الشعبية في المنطقة إلى الاستياء الواضح من نقص 

 قتصادي.الفرص الاقتصادية والاندماج الاجتماعي والا

 البعد الاقتصادي للهشاشة

يشمل البعد الاقتصادي للهشاشة تعرض الاقتصاد للصدمات وقدرته على معالجتها. وتشمل مؤشرات البعد الاقتصادي للهشاشة نمو الناتج 

وتؤثر الهشاشة الاقتصادية المحلي الإجمالي والديون والفعالية التنظيمية والاعتماد على الموارد والتباعد الاقتصادي وتدابير سوق العمل. 

ا المرتفعة سلبا  على قدرة الأسر على الخروج من وهدة الفقر وتحسين ظروفها الاجتماعية والاقتصادية. فترتبط الهشاشة الاقتصادية ارتباط  

 وثيق ا بالتحديات الاجتماعية والسياسية.

وصدمات أسعار النفط إلى تفاقم  19-أثير المتزامن لجائحة كوفيدبنمو راكد. وأدى الت 2011اتسمت منطقة الشرق الأوسط الأوسع منذ عام 

في الاقتصادات التي  2020٪ لعام 5.3آفاق الاقتصاد الكلي بشكل كبير، حيث بلغ متوسط الانكماش الإجمالي للمنتجات المحلية المتوقع 

٪ 19٪ و40-تراجعا  حادا  في نمو الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة  تناولها هذا التقرير. وذلك باستثناء ليبيا ولبنان، اللذان من المتوقع أن يشهدا

، ويرجع هذا إلى تفاقم الديناميات السياسية والاجتماعية والأمنية، مع أن هناك درجات عالية من عدم اليقين فيما يتعلق 2020تباعا  في عام 

ا من انخفاض حاد في كل من البلدان المستوردة والمصدرة عان. و(World Bank, 2020)بالتوقعات  ى ميزان الحساب الجاري والمالي أيض 

 .(IMF, 2020) 2021، ومن المتوقع أن تظل سلبية في عام 2020للنفط في عام 

اش الاقتصادي الحالي في حين أن جميع الاقتصادات موضوع هذا التقرير، تواجه منذ فترة طويلة مستويات عالية من الديون، فإن الانكم

ا لاستدامة هذه الديون في نفس هذه الاقتصادات ذات المستويات الشديدة الارتفاع من الديون. هذا هو الحال بالنسبة  للبنان، يمثل تهديد ا كبير 

ي تم تعديل تصنيفه مليار دولار من سندات اليوروبوند، وبدرجة أقل بالنسبة للأردن، الذ 1.2عن سداد  2020الذي تخلف في آذار/مارس 

 . (FitchRatings, 2020)الائتماني من مستقر إلى سلبي 

 ومن منطلق أكثر عمومية، سيؤدي اتساع نطاق العجز إلى تقييد قدرة الحكومات على تنفيذ تدابير لدعم الصحة العامة والاقتصادات المحلية،

يد وهذا في فترة تتراجع فيها مصادر التمويل الخاص، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات المالية للأسر المعيشية على الصع

عالمي. ويساهم الاعتماد على الموارد في الهشاشة الاقتصادية، بالنسبة لدول مثل الجزائر وليبيا، وذلك من خلال التأثير على القضايا ال

الأخرى الموجودة في جميع أنحاء المنطقة مثل التقلبات في معدلات التضخم وضعف سعر الصرف وتقييد الإيرادات العامة. ويساهم الاعتماد 

لى عائدات النفط والغاز في خلق أنظمة ريعية، بالإضافة إلى انخفاض التعقيد الاقتصادي وتأخر الإنتاجية والحد من التنويع الكبير ع

 .(Malik, 2017)الاقتصادي والابتكار 

، ولكن بالنسبة للسلطة الفلسطينية ولبنان والأردن، يمكن للمساعدات الخارجية، بالنسبة لبعض البلدان، أن تكون بمثابة احتياط مالي إضافي

 -في حالة خفض المساعدات الخارجية. كما تؤثر نوعية الإجراءات التنظيمية المتدنية  فإن الاعتماد على المساعدات ينطوي عليه مخاطر

ف على أنها افتقار الحكومات إلى القدرة على صياغة وتنفيذ سياسات سليمة للتعام على العديد من بلدان  -ل مع الهشاشة الاقتصادية التي تعُرَّ
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ا، كما (World Bank, 2019)الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولا سيما الجزائر وليبيا ومصر، وبدرجة أقل، تونس والمغرب  . وأخير 

 .(ILOSTAT, 2020)ذكُر أعلاه، ظلت معدلات البطالة في المنطقة مرتفعة 

 في تفاقم أبعاد الهشاشة 19-. تساهم جائحة كوفيد12.2المربع 

كان لإجراءات الإغلاق وغيرها من التدابير مجموعة واسعة من الآثار الاجتماعية والاقتصادية حتى على الاقتصادات ذات معدلات 

. ولقد أدى الوباء بالإضافة إلى الركود العالمي الناجم عنه إلى تفاقم المخاطر القائمة أصلا  (ACAPS, 2020)الإصابة المتدنية نسبي ا 

  وإضعاف القدرة على التصدي في كل من الأبعاد الاقتصادية والبيئية والمجتمعية للهشاشة:

 النقد الدولي لشهر تشرين الأول/أكتوبر، سينخفض  البعد الاقتصادي: من المرجح أن يزداد الفقر المدقع. فوفق ا لتقديرات صندوق

(. وقد تكون الانكماشات الاقتصادية IMF, 2020) 2020٪ في عام 4الناتج المحلي الإجمالي في السياق الهش المتوسط بنسبة 

الإجمالي بنسبة في بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكبر بكثير، فتشير التقديرات إلى انكماش نمو الناتج المحلي 

 World٪ في ليبيا، مع أن هناك درجات عالية من عدم اليقين فيما يتعلق بالتقديرات )67-40٪ في لبنان وبنسبة 19-25

Bank, 2020.) 

  البعد المجتمعي: سيعاني النساء والأطفال من هذه الآثار بشكل غير متناسب. قبل الجائحة، كان من المتوقع أن ينخفض معدل

٪ في أعقاب 9.4. ولكن تشير التقديرات الآن إلى ارتفاعه بنسبة 2021و 2019٪ بين عامي 2.7قع للنساء بنسبة الفقر المد

مليون طفل غير ملتحق بالمدرسة في منتصف  384.5(. كما نجم عن إغلاق المدارس UN Women, 2020الجائحة )

 ,UNESCO, 2020; UNDPالعودة إلى المدرسة ) تموز/يوليو، ومن غير المرجح أن يتمكن العديد من هؤلاء الأطفال من

2020). 

  مليون شخص على مستوى  132-83البعد البيئي: من المرجح أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي. فتشير التقديرات الأخيرة إلى أن

مليون شخص تقريب ا  9.6على سبيل المثال، كان . (FAO, 2020العالم قد يقعون في براثن الجوع المزمن بحلول نهاية العام )

يعاني من أزمة أو مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي في السودان شهر تموز/يوليو، وهذا يمثل أعلى مستوى في تاريخ 

. في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، عانى واحد من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في الأجزاء (IPC, 2020السودان )

التغذية الحاد، وهو أعلى معدل يسُجل على الإطلاق ويعكس العلاقة بين النزاع العنيف والتدهور  الجنوبية من اليمن من سوء

 (.FAO, UNICEF, and WFP, 2020) 19-الاقتصادي ونقص التمويل في المساعدات الغذائية وتأثير جائحة كوفيد

سياسية والأمنية للهشاشة. على سبيل المثال، هناك خطر تؤثر تدابير الإغلاق والقيود الأخرى المفروضة على الحركة، على الأبعاد ال

 ,.Edgell, et alالقواعد والمعايير الديمقراطية لتدابير الطوارئ، مما قد يؤدي إلى التراجع الديمقراطي ) 19-أن تنتهك تدابير كوفيد

2020).  

 البعد البيئي للهشاشة

ية والصحية التي تؤثر على سبل عيش المواطنين، فضلا  عن وجود المؤسسات التي يشمل البعد البيئي للهشاشة تعرض البلد للمخاطر المناخ

ساواة، يمكنها التخفيف من هذه المخاطر البيئية وانعدام الأمن الغذائي. ويمكن أن تؤثر الهشاشة البيئية على توزيع الموارد وتزيد من عدم الم

 فضلا  عن مخاطر نشوء نزاعات.

تعد جميع الاقتصادات التي شملها هذا التقرير، على دراية بتحديات التصحر وتدهور التربة وندرة المياه وذلك بسبب موقعها الجغرافي 

ومجموعة متنوعة من العوامل البشرية التي أدت إلى تفاقم هذه الظواهر. ويؤدي تغير المناخ إلى زيادة في درجات الحرارة وانخفاض في 

٪ من 96وارتفاع في مستوى سطح البحر والضرر الاقتصادي في الاقتصادات موضوع هذا التقرير. على سبيل المثال، فإن  كمية الأمطار

. (ITES, 2017)٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 2.5أراضي تونس مهددة بالتصحر، وتقدر التكلفة الإجمالية للتدهور البيئي بحوالي 

٪ فقط من مساحة الأرض 5وتهدد هذه التطورات المقلقة الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنطاقها الأوسع، حيث تعتبر 

 2000٪ بحلول نهاية القرن مقارنة بعام 21صالحة للزراعة، وحيث من المتوقع أن ينخفض إجمالي الإنتاج الزراعي بنسبة 

(OECD/FAO, 2018) ا في السنوات الأخيرة ا كبير  . كما شهدت جودة وكمية المياه الجوفية، وهي أهم مصدر للمياه في المنطقة، تدهور 

(Hamed, et al., 2018). 

وارد المياه الشحيحة، مما قد يؤثر على الديناميات ستواصل العوامل الديموغرافية والتوسع الحضري والنمو الصناعي في زيادة الطلب على م

 الاجتماعية والأمنية. هناك بعض المؤشرات التي تشير إلى أن دلتا النيل المكتظة بالسكان والسواحل في الجزائر والمغرب هي مناطق شديدة

تعتبر إدارة النفايات قضية واسعة الانتشار، فتسبب النفايات بتفاقم تلوث . كما (IOM, 2015)الخطورة للنزوح القسري الناجم عن المناخ 

 2015الأرض والمياه والهواء المصحوبة بالمخاطر الصحية على السكان المحليين. واندلعت سلسلة من الاحتجاجات في لبنان في عام 

وحولها، وهذا مجرد مثال واحد على الطريقة التي طن من القمامة في العاصمة  20,000بسبب فشل الحكومة في التخلص من أكثر من 

 تغذي وتثير هذه القضايا البيئية والصحية السخط الاجتماعي وعدم الاستقرار.
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 البعد الأمني للهشاشة

سبب يشمل البعد الأمني للهشاشة تعرض البلد للعنف والجريمة والنزاع، فضلا  عن وجود مؤسسات لمنع هذه الظواهر وتخفيفها. يمكن أن يت

البعد الأمني للهشاشة في حدوث اضطراب اجتماعي واقتصادي، فضلا  عن إلحاق الضرر بالبنية التحتية وسلاسل التوريد، مما قد يمثل 

مشكلة خاصة للمستثمرين. ويمكن أن يؤدي انعدام الأمن إلى تآكل التماسك ورأس المال الاجتماعيين والتسبب في النزوح الجماعي، وهو 

 ة وشخصية لملايين الأشخاص على مستوى العالم.مأساة إنساني

طق تظُهر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع، باستثناء البلدان ذات الدخل المرتفع، أعلى مستوى من الهشاشة الأمنية بين جميع منا

٪ في عام 19.4إلى  2007٪ في عام 6الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من . وزاد التعرض للنزاع في (OECD, 2020)العالم بهامش كبير 

 & ,Corral, Irwin, Krishnan, Mahler، حيث يعيش الآن واحد من كل خمسة أشخاص على مقربة شديدة من النزاعات )2017

Vishwanath, 2020 خسائر لا تحُصى في سوريا إلى النزاعات وأعمال العنف الطائفي مما أدى إلى  2011(. كما أدت ثورات عام

 واليمن وليبيا والعراق.

تأثرت بعض الاقتصادات، موضوع هذا التقرير، بشكل كبير بهذه التطورات الأمنية، وقد أدت النزاعات إلى قطع العلاقات التجارية وأبطأت 

٪ من تباطؤ 24الليبية كانت مسؤولة عن  الاستثمار الخاص وأثرت بشدة على قطاع السياحة. على سبيل المثال، تقدر الدراسات أن الأزمة

. كما شهد لبنان والأردن ومصر وتونس تدفقات كبيرة من (ESCWA, 2017) 2015و 2011النمو الاقتصادي في تونس بين عامي 

د ا ملموس ا لمعظم الاقتصادات موضوع هذا النازحين قسرا  من سوريا وليبيا. علاوة على ذلك، لا يزال الإرهاب عبر الوطني يمثل تهدي

ا أمني ا على الشركات،  التقرير، وإن بدرجات مختلفة، مما يجبر الحكومات على توجيه النفقات العامة نحو جهاز الأمن القومي ويشكل خطر 

أنحاء المنطقة مصدر توتر وعدم  كما إنه يردع المستثمرين أو يطالبهم بتحمل تكلفة الأمن الخاص. وتمثل النزاعات الإقليمية في جميع

ا، أدت التجارة غير المشروعة عبر  استقرار، لا سيما في حالة السلطة الفلسطينية ولبنان، وكذلك في حالة المغرب بدرجة مختلفة. وأخير 

ى محدودية أو ضعف الحدود وتهريب الأسلحة والمخدرات والنفط والبشر من منطقة الساحل إلى الجزائر والمغرب وليبيا، التي ترجع إل

 .(Ralston, 2014)قدرة الدولة في المناطق الجنوبية، إلى تأجيج شبكات الجريمة العابرة للحدود الوطنية والاشتباكات المسلحة 

 الاعتبارات السياساتية الرامية إلى تحسين نتائج الاستثمار على الرغم من الهشاشة

التحديات المبينة أعلاه، يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر أن يحدث على الرغم من الهشاشة، كما يمكنه أن يساعد في معالجة على الرغم من 

بعض العوامل الكامنة وراء الهشاشة من خلال توفير المصادر الضرورية للتمويل والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة 

تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى الهشاشة وطبيعتها، بالإضافة إلى مستوى النزاع. كما تعوق النزاعات  والمستدامة. ويعتمد

 الاستثمار، لكن أوضاع ما بعد النزاعات التي تتطلب إعادة الإعمار يمكن أن تجذب المستثمرين.

ج تحليل الهشاشة في سياسة الاستثمار، فإن الأدلة من المنطقة في حين أنه يلزم مزيد من البحث حول كيفية قيام صانعي السياسات بدم

وخارجها توفر اعتبارات سياساتية مفيدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز تأثيره على أبعاد الهشاشة. ويمكن للحكومات النظر في 

جة تأثير الهشاشة على الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز اعتماد استراتيجيات وتدابير وطنية منسقة إلى جانب شركاء التنمية من أجل معال

تدابير وأدوات تخفيف المخاطر وبلورة آليات مصممة خصيصا  للترويج للاستثمار. وقد يختلف تنفيذ هذه السياسات في الاقتصادات، موضوع 

 بدرجات متفاوتة.هذا التقرير، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تؤثر الهشاشة عليها بطرق مختلفة و

 تعزيز بيئة الاستثمار في سياقٍّ هشٍّ 

 نحو نهج شمولي للاستثمار والمرونة والتنمية الشاملة

مية يؤكد التفاعل المعقد بين الهشاشة والاستثمار أن التنمية الشاملة وجذب الاستثمار النوعي أمران متكاملان. وقامت منظمة التعاون والتن

تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على جوانب محددة من التنمية المستدامة، مشيرة إلى التأثير الإيجابي  ( بقياس مدى2019الاقتصادية )

مباشر الواسع على الاستدامة الاقتصادية والبيئية. في حين أنه يلزم مواصلة العمل من أجل فهم أهمية الدور الذي يؤديه الاستثمار الأجنبي ال

ف التنمية المستدامة، يعتبر كل من السياق المؤسسي والسياسي محوري ا في تحديد الآثار الاقتصادية في المساهمة في النهوض بأهدا

مرونة والاجتماعية والبيئية الإيجابية أو السلبية في نهاية المطاف )المرجع نفسه(. وتشير هذه النتائج إلى اعتماد نهج شمولي للاستثمار وال

للدولة ورؤية التنمية طويلة  السياساتيةلاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة مع الإطار الأوسع للأولويات والتنمية الشاملة، حيث يتم تقييم ا

الأجل. وبالنسبة لبعض السياقات الأكثر هشاشة، يعني هذا أن تحسين الشروط الإطارية يجب أن يواكب الإجراءات المباشرة بهدف زيادة 

 الاستثمار الأجنبي المباشر.

د تكون استراتيجيات التنمية الوطنية أداة مفيدة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار، بالإضافة إلى دمج الاعتبارات المتعلقة وبالتالي، ق

ية ة التمكينبالقابلية للتأثر وتعزيز المرونة المجتمعية. فمثلا  يمكن للجهود الرامية إلى تعزيز مهارات الشباب والنساء واللاجئين أن تحسن البيئ

تعمل المنطقة على دمج الأهداف الاجتماعية بشكل تدريجي في استراتيجياتها: . و(Purfield, et al., 2018)للاستثمار الأجنبي المباشر 
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وثيقة لنسائية، بينما تربط "تحقيق النمو الشامل المستدام بناء  على زيادة مشاركة القوة العاملة ا 2030على سبيل المثال، تقيس رؤية مصر 

بين الإصلاحات التنظيمية لسياسة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتدريب وبرامج إعادة رؤية واستراتيجية وطنية" : 2025الأردن 

لتزام متجدد طويل التأهيل لتوظيف النساء والشباب. ومع ذلك، كانت النتائج المحققة من هذه الأهداف مختلطة، كما أنه هناك حاجة إلى ا

 الأجل يهدف إلى تنفيذ أهداف الشمولية.

 إرساء الأسس المؤسسية والقانونية من أجل إطار استثماري سليم

من الصعب إجراء الإصلاحات في مناخ الاستثمار في أكثر السياقات هشاشة في المنطقة، لا سيما عندما تتمحور الأولويات حول تعزيز 

النزاع )مثل ملتقى الحوار السياسي الليبي(. قد تتطلب قدرة الدولة المحدودة ومجال المناورة السياساتية تحديد الحوكمة الشاملة أو تهدئة 

الأولويات بعناية بهدف بلورة تدابير محددة تحمل أكبر قدر الفوائد. ومع خروج الاقتصادات من النزاعات والاضطراب، يمكن اتخاذ خطوات 

ة والقانونية، لتكون بمثابة الأساس لإطار الاستثمار في المستقبل. ويقدم مشروع منظمة التعاون والتنمية إضافية نحو الإصلاحات المؤسسي

 (.12.3الاقتصادية مع العراق بعض الدروس حول أهمية اتباع نهج مصمم خصيصا  ومرن ومراعي للنزاع لهذه الإصلاحات )المربع 

لتي يجب على الحكومات أخذها في الاعتبار عند مواجهة الهشاشة. ويمكن أن تؤدي الهشاشة يعد تحسين الاستقرار القانوني إحدى الأولويات ا

إلى زيادة المخاطر أو المخاطر المتصورة المتمثلة في نزع الملكية والإخلال بالعقد والقيود المفروضة على تحويل رأس المال، مما يؤدي 

. ويمكن أن تساعد (Kher & Chun, 2020)غاء الاستثمارات المخطط لها بدوره إلى سحب المستثمرين للاستثمارات الحالية أو إل

الإصلاحات لدعم أحكام الاستثمار القوية والشفافة بشأن عدم التمييز والتعويض العادل عن نزع الملكية وضمانات استرجاع الأرباح وحقوق 

الخطوات الملموسة اللازمة لضمان توافقها مع المعايير الدولية الملكية. وعند تصميم هذه التدابير، من الضروري أن تنظر الحكومات في 

 المعترف بها.

( مستوى إضافي ا من الحماية للمستثمرين الأجانب المنخرطين في سياقات هشة، وذلك 5قد توفر اتفاقيات الاستثمار الدولية )انظر الفصل 

فسه، يمكن أن تؤدي قدرة التنفيذ المتدنية، والأحداث غير المتوقعة، وفي الوقت ن 9من خلال منح الحماية المصحوبة بالقوانين المحلية.

(. Kher & Chun, 2020والضعف السياسي والمجتمعي، ونقص التنسيق بين المؤسسات إلى حدوث انتهاكات قسرية في السياقات الهشة )

منازعات بين المستثمرين والدول، حيث تورطت ، شهدت المنطقة زيادة في ال2011وفي خضم الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في عام 

 .(UNCTAD, 2020)قضية تحكيم دولي معروفة  16و 24مصر وليبيا على التوالي في 

. وهذا يتطلب يعد تطبيق وإنفاذ الإصلاحات الهادفة إلى تحسين الاستقرار القانوني في السياقات الهشة بشكل فعاّل بنفس القدر من الأهمية

ر إنشاء هيئات مسؤولة عن تصميم سياسة الاستثمار وتنفيذها، فضلا  عن التنسيق فيما بينها. على سبيل المثال، لا يزال هناك نقص في الإطا

تثمار (. وبشكل عام، تظل سياسة الاس5المؤسسي الداعم للتعامل مع منازعات المستثمرين في ليبيا والسلطة الفلسطينية ولبنان )الفصل 

مبعثرة في العديد من المؤسسات والوكالات في السياقات التي تفتقر فيها الدولة لقدرات الرصد والإنفاذ وحيث تكون المؤسسات ضعيفة. 

 وبالتالي، يمكن أن يزيد ذلك من مخاطر عدم الكفاءة وعدم الاتساق.
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 نمية الاقتصادية مع العراقمشروع منظمة التعاون والت -. تشجيع الاستثمار في سياق هش 12.3المربع 

، حكومة العراق في تحسين مناخها الاستثماري. وتشمل بعض 2016و 2007دعمت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بين عامي 

 وإسداء المشورة في مجال السياسات وبناء القدرات في مجال 2006النتائج الملموسة للمشروع ما يلي: تعديل قانون الاستثمار لسنة 

ثمار قانون التحكيم واتفاقيات الاستثمار الثنائية، بالإضافة إلى تدريب هيئات الاستثمار الوطنية والإقليمية على إعداد مواد لتسويق الاست

وتقديمها إلى المستثمرين والرد على استفسارات المستثمرين وصياغة الفرص الاستثمارية. كما يمثل المشروع منبرا  فريدا  من نوعه 

لا  للحوار بين القطاعين العام والخاص وسمح بمشاركة صانعي السياسات العراقيين رفيعي المستوى في الشبكات الإقليمية لبرنامج ومستق

 منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتنافسية.

شة ومتأثرة بالنزاعات مع مستويات مرتفعة من العنف وانعدام الأمن كان على المشروع أن يتفاعل وأن يتكيف مع واقع العمل في بيئة ه

ية" وشعور عميق بانعدام الثقة بين مختلف الفصائل العرقية والدينية والسياسية في البلاد، إضافة  إلى تصاعد ما يسُمى بـ "الدولة الإسلام

 . 2015و 2014وانهيار أسعار النفط في 

والتنمية الاقتصادية الخاصة بحسن المشاركة الدولية في البلدان والسياقات الهشة، حدد المشروع  وعلى أساس مبادئ منظمة التعاون

 خمسة دروس رئيسية مستفادة:

  عدم الإضرار: كفل المشروع أن اختيار ومشاركة أصحاب المصلحة العراقيين في الأنشطة لا يضيف إلى التوترات السياسية

تفاقمها. وأجرى المشروع تحليلا  لحساسية النزاع وتحليلا  لأصحاب المصالح، وذلك لضمان الراهنة في العراق أو يؤدي إلى 

  تمثيل واسع ومتزن لأصحاب المصلحة في الأنشطة ولضمان زيادة قبوله وتبنيه وبالتالي تأثيره.

 ة، فإن نهج المشروع المرن مراقبة متسقة ونهج مرن: بما أن الأولويات السياسية تتغير غالبا  بشكل سريع في البيئات الهش

هو وحده القادر على التجاوب بشكل ملائم مع مطالب أصحاب المصلحة وبلورة حلول مصممة خصيصا  لتحقيق النتائج، مع 

وأجرى المشروع تقييمات نصف سنوية لتأثير أنشطته لتحديد ملاءمة النصائح  .المحافظة في الوقت نفسه على دعم المانحين

يستلزم غالب ا ( نهجا  تنفيذيا  مرنا  SIDA -أظهر المانح )الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي ة. والسياساتية المقدم

 وآثاره الجذرية. 2014عمليات إعادة التوازن الهامة، لا سيما في ضوء هجوم تنظيم الدولة الإسلامية عام 

 السياسات الاقتصادية على الأهداف السياسية والأمنية  إدخال آفاق التنمية الشاملة: في سياق هش، يرجح أن يؤثر إصلاح

ومن خلال فهم الديناميات والحساسيات المحلية، قام المشروع بتحليل كيفية ارتباط أنشطته بقضايا التنمية الشاملة  .والتنموية

 المتمثلة في الحد من الفقر، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني وحساسية النزاع.

 كررة وملكية المشروع: في سياق هش غالب ا ما يتصف بالمؤسسات الضعيفة، فإن بناء علاقات قوية مع المشاورات المت

حة الفرديين لا يقل أهمية عن بناء العلاقات مع المؤسسات. وقام المشروع ببناء علاقات مع أصحاب المصلحة لأصحاب المص

 هم بالملكية، الأمر الذي ترُجم إلى ثقة متبادلة وتواصل مثمر.الرئيسيين والانخراط في نهج شامل، بالإضافة إلى تدعيم إحساس

  الحوار بين القطاعين العام والخاص: يمكن للحوار بين القطاعين العام والخاص أن يكون أداة قوية لتدعيم جودة إصلاحات

نه تحسين الشفافية، وجودة السياسة الاقتصادية ويعتبر مهما  خاصة في سياقات الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، حيث يمك

وفعالية السياسات العامة وأن يساعد من ثم على بناء أنظمة أكثر مرونة. وشارك في المشروع أصحاب المصلحة العراقيون 

 غير الحكوميين، وكذلك شركات أجنبية تستثمر في العراق.

  (OECD, 2016)المصدر: 

 الإنمائية دعم تنمية القطاع الخاص والمساعدة في تحسين بيئة الاستثمار في السياقات الهشة يمكن للجهات الفاعلة

ات يمكن لشركاء التنمية المساعدة في تحسين بيئة الاستثمار في السياقات الهشة من خلال التعاون التقني مثلا  في كيفية إدارة ومنع منازع

وشكاوى المستثمرين بالبنك الدولي(، ومن خلال التعهدات المالية لدعم تنمية القطاع الخاص.  الاستثمار بشكل أفضل )مثل آلية معالجة مظالم

الجهات لقد كانت تنمية القطاع الخاص باعتبارها عاملا  مساعدا  على المرونة السياسية والمجتمعية والاقتصادية أساسية في النهج التي تتبعها 

، مؤتمرا 2016وأسفرت المؤتمرات المختلفة )على سبيل المثال، مؤتمر مانحي سوريا في لندن  المانحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

، ومؤتمر دعم الشعب اللبناني 2018لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، ومؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق  2018و 2017بروكسل 

عدات في إعادة الإعمار بعد النزاعات )العراق وسوريا( أو التي تواجه تدفقات ( عن تعهدات مالية لدعم البلدان التي تحتاج إلى مسا2020

 (.12.4كبيرة من اللاجئين )الأردن( في شكل ما يسمى "مواثيق" )المربع 

ضئيل. وفي وبشكل عام، واصلت الجهات الإنمائية تقدم دعما  ماليا  متزايدا  للسياقات الأكثر هشاشة، أي التي لديها قدرات محدودة وتمويل 

مليار دولار  76، أنفقت الجهات المانحة الثنائية 2018السنوات الأخيرة، وصل تمويل السياقات الأكثر هشاشة إلى حجم قياسي: ففي عام 

 لاق.سياق ا هش ا يغطيها إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن الهشاشة، ويمثل أعلى رقم تم تسجيله على الإط 57أمريكي في أكثر 
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 . معالجة أزمة اللاجئين من خلال ميثاق الأردن12.4المربع 

، التزمت الحكومة الأردنية وبدعم من المجتمع الدولي بتحسين الظروف المعيشية وآفاق اللاجئين السوريين والمواطنين 2016في عام 

 الأردنيين وقدرتهم على التحمّل ودعم الاقتصاد.

ردن فيما يلي: أ( تحويل أزمة اللاجئين إلى فرصة لجذب استثمارات جديدة، والانفتاح على سوق الاتحاد تتمثل الأهداف الثلاثة لميثاق الأ

الأوروبي، وخلق فرص عمل للأردنيين واللاجئين السوريين؛ ب( إعادة بناء مرونة المجتمعات المضيفة من خلال التمويل الكافي؛ ج( 

 ى مدى السنوات الثلاث المقبلة، في سياق برنامج صندوق النقد الدولي الجديد.دعم احتياجات تمويل الاقتصاد الكلي الأردني عل

منطقة اقتصادية خاصة جديدة. واستفادت الشركات المنشأة  18أطلقت الحكومة تصاريح عمل خاصة للاجئين السوريين العاملين في 

لبنك الدولي، بالإضافة إلى الوصول التفضيلي إلى والعاملة في هذه المناطق الاقتصادية الخاصة من قروض ميسرة الشروط قدمها ا

٪ على الأقل من قوتها العاملة من بين اللاجئين السوريين )قرار تبسيط قواعد 15التجارة في الاتحاد الأوروبي، وذلك إذا قامت بتوظيف 

لاستثماري بهدف جذب الاستثمارات المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي(. وبالتوازي مع ذلك، التزمت الحكومة بتحسين مناخها ا

 المحلية والدولية من خلال تعزيز وتيسير وإصلاح تصاريح الأعمال والأنظمة.

ا من شباط/فبراير  شركة فقط بطلب التسجيل للتصدير بموجب النظام التفضيلي  16، تقدمت 2019ولكن النتائج كانت محدودة. فاعتبار 

وهو رقم بسيط جدا  مقارنة  -سوري ا  280شركة منها. ووظفت هذه الشركات بشكل جماعي  13للاتحاد الأوروبي وتمت الموافقة على 

ألف لاجئ في سن العمل مسجلين في الأردن. وتمت الإشارة إلى الأجور غير الجذابة في المناطق الاقتصادية الخاصة  300بوجود 

 ها العقبات الرئيسية.وتدني مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات جديدة باعتبار

ومع ذلك، أظهر هذا النهج كيف يمكن اعتبار السكان النازحين عناصر قيمّة وليس عبئ ا، وتم تطبيق هذا النهج في سياقات أخرى )مثل 

ا لكيفية تصميم السياسات الرامية إلى تعزيز المرونة المجتمعية، بالإضافة إلى توفير فرص جديدة للاستثمار  إثيوبيا(. كما يبين مثالا  مبتكر 

 والوصول إلى الأسواق.

 ,Government of Jordan)،                     (World Bank, 2016)، (Ali Slimane, Allen, Kattaa, & Daru, 2020)، (Dettoni, 2019)المصدر: 

2016) ،(Barbelet, Hagen-Zanker, & Mansour-Ille, 2018)   . 

 التخفيف من المخاطر التي تفرضها الهشاشة على المستثمرين

 التمويل المختلط وآليات نقل المخاطر

يتوفر عدد من الأدوات الملموسة والمؤقتة التي تهدف إلى تأمين المستثمرين ضد أنواع معينة من المخاطر، ولا سيما المخاطر السياسية، 

وذلك دون استبدال إصلاحات مناخ الأعمال الأوسع نطاقا . وتشمل هذه الأدوات نهج التمويل المختلط وآليات نقل المخاطر مثل ائتمان 

تأمين ضد المخاطر السياسية. ومع ذلك، إن هذه الأدوات ليست علاجا  شافيا ، فهي أكثر فعالية جنب ا إلى جنب مع الإصلاحات التصدير وال

فهي تتطلب تحليلا  لكل حالة على حدة، ويحتاج هذا التحليل إلى دمج . (Basile & Neunuebel, 2019)، وليس بدلا  منها السياساتية

اعتبارات الهشاشة والضمانات المناسبة والرصد. كما أن تجنب إشراك المؤسسات الحكومية، أو التركيز فقط على "المكاسب السهلة" 

 . (Williams, Burke, & Wille, 2014)القصيرة المدى، قد يؤدي إلى تفاقم الهشاشة على المدى الطويل 

ف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التمويل المختلط بأنه الاستخدام الاستراتيجي لتمويل مشاريع التنمية لحشد تمويل إضافي ن حو تعُرِّ

بما في ذلك استخدام الضمانات العامة، والشراكات بين التنمية المستدامة في البلدان النامية. ويمكن أن يتخذ التمويل المختلط أشكالا  عديدة، 

 & Basile)، فضلا  عن استثمارات مبتكرة ذات أثر اجتماعي رأس المال السهميالقطاعين العام والخاص، وأدوات الدين، والاستثمار في 

Neunuebel, 2019)ن والتنمية الاقتصادية أن التمويل الخاص الذي تم حشده من خلال . وتظُهر الإحصاءات الرسمية لمنظمة التعاو

، ويتركز معظمه في الأسواق الناشئة 2018مليار دولار أمريكي على مستوى العالم في عام  48.4تدخلات الجهات المانحة الرسمية بلغ 

(OECD, 2020)لغ في الهياكل الأساسية الاقتصادية والخدمات المالية، في الغالب عن طريق . وتم حشد ما يقارب من ثلثي هذه المبا

 الضمانات والقروض المشتركة والاستثمار المباشر في الشركات والسيارات ذات الأغراض الخاصة )المرجع نفسه(. 

، استثمرت 2016ا عن المستثمرين. في عام يمكن للتمويل المختلط أن يحفز الاستثمار في السياقات الهشة عن طريق نقل بعض المخاطر بعيد  

( 2019مليار دولار أمريكي في سياقات هشة. وكانت مؤسسة التمويل الدولية ) 1.3من أكبر مؤسسات التمويل الإنمائي ما مجموعه  15

٪ بحلول عام 40ة الدخل إلى مسؤولة عن التبرع بثلث هذا المبلغ، كما تعهدت بزيادة حصة استثماراتها في السياقات الهشة والبلدان منخفض

مليار  2.7٪ من حافظة ضماناتها قائمة في السياقات الهشة، وتمثل 12. أما بالنسبة لوكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، فإن 2030

 دولار أمريكي.
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وأظهرت بيانات حديثة صادرة  الاهتمام بنهج التمويل المختلط في العقد الماضي، لا سيما من خلال الصناديق والمرافق المخصصة ارتفع

صندوق ا ومرفقا  تديرها  198التي تشمل  -عن دراسة استقصائية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن صناديق ومرافق التمويل المختلط 

لعالم. ويستهدف ما مليار دولار أمريكي من الأصول المدارة على مستوى ا 74.5أنها استقطب نحو  –كل من المنظمات العامة والخاصة 

 ,Dembele, Vilalta)مليار دولار أمريكي(  1.5ص معظمه لمصر )وخُصمليار من هذا المبلغ الاقتصادات محل التركيز،  2.7يقدر بنحو 

& Bangun, forthcoming) . 

ير دعم المستثمرين من خلال أدوات تخفيف المخاطر والتمويل. يمكن لمؤسسات التمويل الإنمائي وشركاء التنمية ووكالات ائتمان التصد

 وتعمل مؤسسات التمويل الإنمائي بشكل عام على تخفيف المخاطر، الحقيقية أو المتصورة، المتعلقة بالاستثمار الخاص الذي يتم القيام بها

. تشمل الأدوات التي تقدمها مؤسسات التمويل الإنمائية الدعم (Miyamoto & Chiofalo, 2015)بموجب شروط تجارية أو شبه تجارية 

المالي والتقني للشركات الخاصة )مثل خدمات إعداد المشاريع( بما في ذلك للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى حشد الاستثمار الخاص 

جل، ورأس المال السهمي، والتمويل الوسطي والضمانات )الكاملة للأنشطة ذات الأغراض الإنمائية. كما تشمل الأدوات القروض طويلة الأ

ية والجزئية(، وكذلك الاستثمار في البنوك المحلية أو المتعلقة بإقراض الشركات الخاصة )المرجع نفسه(. تعد مجموعة البنك الإسلامي للتنم

هما  في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنطاقها الأوسع، بما اقتصاد ا مسا 57مثالا  بارزا  على مؤسسات التمويل الإنمائية العاملة في 

. وتقدم المؤسسة الإسلامية لتـأميـن الاستثمار وائتمان الصادرات، في إطار مجموعة التي تطرّق لها هذا التقريرفي ذلك كافة الاقتصادات 

ثل عدم قابلية صرف العملة والقيود المفروضة على تحويل الأموال البنك الإسلامي للتنمية، التأمين ضد المخاطر السياسية، ما يغطي قضايا م

إلى الخارج، ونزع الملكية، والحروب، والاضطرابات المدنية. وبهدف تسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر، يغطي تأمين المخاطر القطرية 

ر السهمي بشرط أن يتوافق الاستثمار مع مبادئ الشريعة للمؤسسة الإسلامية لتـأميـن الاستثمار وائتمان الصادرات الاستثمار السهمي وغي

 الإسلامية.

ا تقديم مجموعة متنوعة من أدوات نقل المخاطر للمساعدة في حشد الاستثمار الخاص في السياقات الهشة. على  يمكن لشركاء التنمية أيض 

ع لوكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، ضمانات تأمينية ( التابCAFEFسبيل المثال، يقُدم صندوق البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات )

 للخسائر الأولية للمشاريع المؤهلة. وتغطي هذه الضمانات القروض والاستثمارات السهمية والأرباح المستقبلية من عدم قابلية صرف العملة

، 2010د، والحروب، والاضطرابات المدنية. وفي عام والقيود المفروضة على تحويل الأموال إلى الخارج، ونزع الملكية، والإخلال بالعقو

أضافت مؤسسة التمويل الدولية الهشاشة إلى مجالات أولوياتها الاستراتيجية وأنشأت وحدة تنسيق للدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات. كما 

تثمرين الدوليين من القطاع الخاص تستثمر مؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتقدم خدمات استشارية للمس

، وهي Scatec Solar ASAوالمؤسسات العامة من خلال مبادرة الدول المتأثرة بالنزاع في إفريقيا. على سبيل المثال، حصلت شركة 

ي آذار/مارس شركة مستقلة لإنتاج الطاقة الشمسية المدرجة في بورصة أوسلو، على ضمانات من وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف ف

لمدة  Scatec Solar٪ من استثمارات 90لتغطية استثماراتها السهمية في ست محطات طاقة شمسية مصرية. وتغطي الضمانات  2020

ا ضد مخاطر عدم قابلية صرف العملة والقيود المفروضة على تحويل الأموال إلى الخارج. 15تصل إلى   عام 

لية، سواء كانت خاصة أو برعاية الحكومة، تدعم المصدرين المحليين من خلال التمويل الأقصر إن وكالات ائتمان التصدير هي مؤسسات ما

يتم أجلا  للتجارة في شكل ائتمانات وتأمين وضمانات أو تمويل طويل الأجل خاص بمشروع معين )على سبيل المثال في البنية التحتية(. 

ــة التعــاون والتنميــة الاقتصادية مـن خـلال ترتيـب ائتمانـات التـصدير المدعومـة وكــالات ائتمان التــصدير في بلدان منظم تنسيق دعم

( وفريق العمل المعني بائتمانات التصدير وضمانات الائتمان Arrangement on Officially Supported Exports Creditرسميـا  )

(Working Party on Export Credits and Credit Guaranteesال ،) تي تعمل كإطار مهم لتحديد معدلات الفائدة الدنيا ورسوم

 المخاطر والمدة القصوى للسداد، بالإضافة إلى المعايير البيئية والسلامة.

بشكل عام، على الرغم من التنوع الكبير في الخيارات المتاحة، يبدو أن دخول آليات تخفيف المخاطر إلى المنطقة متدني نسبي ا ويمكن 

( الضوء على أنه على الرغم من المخاطر العالية DFCلط تقرير حديث صادر عن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية )تعزيزه. ويس

التي تتعرض لها الشركات الأجنبية في بعض سياقات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن أدوات مثل التأمين ضد المخاطر السياسية لا تزال 

. وفق ا للتقرير، عندما سُئل المستثمرون عن أسباب عدم استفادتهم من التأمين ضد المخاطر (OPIC, 2019)غير مستغلة بشكل كبير 

ساطة لم السياسية، أجابوا إما أنهم لم يقتنعوا بمستوى المخاطر لتبني مثل هذه الأدوات، أو أن تكاليف التغطية كانت مرتفعة للغاية أو أنهم بب

 يكونوا على دراية بهذا الاحتمال )المرجع نفسه(، مما يشير إلى أن زيادة ترويج وتيسير خيارات تخفيف المخاطر قد يعود بالفوائد إلى حد

 ما.

 تعزيز الروابط بين الشركات الأجنبية والشركات المحلية

ا رئيسي   ا في التخفيف من المخاطر المحتملة على المستثمرين. كما قد يؤدي تعزيز الروابط بين المستثمرين الدوليين والشركات المحلية دور 

يمكن للروابط مع الشركات المحلية في سلاسل التوريد المحلية أن تخفف من المخاطر التشغيلية بفضل معرفتها بالسياق المحلي وقدرتها 

لمشاريع المشتركة أو التحالفات مع الشركات المحلية من أكثر الاستراتيجيات . وتعد ا(World Bank, 2018)العالية على تحمل المخاطر 

قد يكون تحقيق ذلك لكن . (MIGA, 2014)شيوع ا التي يختارها المستثمرون الدوليون للتخفيف من المخاطر السياسية في الأسواق الناشئة 

في السياقات الهشة بسبب انعدام الأمن، وتفتت السوق، والافتقار إلى الروابط القطاعية وتكتلات صعب ا بشكل خاص بالنسبة للمستثمرين 
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ا محوري ا في بلورة استراتيجيات أو   برامجالأنشطة التجارية غير المتطورة )المرجع نفسه(. ويمكن لهيئات الترويج للاستثمار أن تؤدي دور 

 (.8ولا  وقبل كل شيء على القطاعات الاستراتيجية والجذابة )الفصل مصممة خصيصا  في هذا الصدد، مع التركيز أ

كما أن الروابط بين الشركات متعددة الجنسيات والشركات المحلية، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، تزيد من فرص العمل 

( 2016لة ليبيا، قامت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية )والتدريب وتنمية رأس المال البشري، وكذلك نقل المعرفة والتكنولوجيا. ففي حا

بتحليل الدور المحوري الذي يمكن أن تؤديه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في إعادة إعمار البلاد، من خلال استعراض الإطار 

 جرد استقرار الوضع.الوطني الحالي وتحديد التوصيات التي قد تساهم في تمهيد الطريق للانتعاش بعد النزاع بم

 تعزيز النزاهة والسلوك التجاري المسؤول

ا يهدد سمعة المستثمرين الدوليين )الفصل  ا مالي ا وقانوني ا كبير  يؤدي الفساد، فضلا  عن و(. 11تمثل مخاطر الحوكمة، ولا سيما الفساد، خطر 

. وتسلط الدراسات (Wei, 2000)ستثمار الأجنبي المباشر ضعف قدرة الدولة وضعف آليات المراقبة والإنفاذ، إلى الحد من تدفقات الا

 ,Hakimi & Hamdi)الخاصة بالمنطقة الضوء على أن النزاهة تحسن الأثر الإيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر على التنمية الاقتصادية   

المستثمرين، يمكن للممارسات التجارية المسؤولة أن تعزز مناخ الاستثمار في السياقات الهشة، وذلك من خلال . ومن جانب (2017

(. 10السلوكيات الخاضعة للمسائلة وزيادة الشفافية، لا سيما في القطاعات الحساسة مثل القطاعات المالية والصناعات الاستخراجية )الفصل 

مار في الاقتصادات، موضوع هذا التقرير، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستثناء الهيئة المغربية، ولا تعطي هيئات الترويج للاستث

 (.6سلوك التجاري المسؤول )الفصل الالأولوية للمستثمرين الذين يتمتعون بسجل حافل ب

 بلورة استراتيجيات الترويج للاستثمار مصممة خصيصاً للهشاشة

 التركيز القطاعي

ساعد اعتماد التركيز القطاعي للترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في السياقات الهشة على تحقيق هدفين متزامنين: تحديد المزايا يمكن أن ي

النسبية للاقتصاد واستغلالها، ودعم قطاعات معينة بما يتماشى مع استراتيجيات التنمية وإعادة الإعمار والقدرة على المواجهة، وكذلك 

فراد والشركات. تشير الأبحاث مثلاُ إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات مثل البنية التحتية والطاقة والأعمال التجارية احتياجات الأ

. وتشير (WEF, 2016)الزراعية وتجارة التجزئة والخدمات الاجتماعية يمكن أن يساهم في توطيد السلام وغالب ا ما يدرّ عائدات عالية 

ا في بيئات ما بعد النزاع  . ويمكن أن يؤدي (World Bank, 2018) الأدلة إلى أن البناء، إلى جانب الخدمات، هو القطاع الأسرع نمو 

بعد النزاع أو الكوارث، مع تعزيز الترابط مع  الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في البنية التحتية إلى تعزيز ودعم جهود إعادة الإعمار

(. على سبيل المثال، تعد خطط إعادة إعمار مرفأ بيروت، إلى جانب إصلاح قطاع الموانئ 12.5الأسواق الإقليمية والعالمية )المربع 

 اللبنانية، فرصة لتحفيز التجارة والنمو الاقتصادي. 

ا في الإنتاجية كما لوحظ سابق ا، يتم توجيه معظم الاستثمار  الأجنبي المباشر في المنطقة نحو القطاعات كثيفة رأس المال، والتي لم تسهم كثير 

، تم توجيه غالبية الاستثمارات التأسيسية 2019و 2003للنمو الاقتصادي المستدام. بين عامي وهما عاملان أساسيان وخلق فرص العمل، 

٪(. وقد زاد الاستثمار في 26٪( والصناعات الاستخراجية )35العقارات والبناء ) في الاقتصادات، موضوع هذا التقرير، نحو مشاريع

ا نسبي ا من الاستثمار الإجمالي في الاقتصادات  ا صغير  ، موضوع هذا التقريرالتصنيع في السنوات الأخيرة، لكن هذا القطاع يجذب قدر 

 2003ستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي في ليبيا نحو التصنيع منذ عام ٪ فقط من الا5ونسبة أقل من ذلك في قطاع الخدمات. كما تم توجيه 

 (.2)الفصل 

تدرك الحكومات وهيئات الترويج للاستثمار في المنطقة الحاجة إلى تنويع الاقتصاد وإعطاء الأولوية للاستثمار في قطاعات أكثر إنتاجية 

الاقتصادات موضوع هذا التقرير، باستثناء هيئة واحدة، الأولوية للاستثمارات  وكثيفة العمالة. فتعطي جميع هيئات الترويج للاستثمار في

(. على سبيل المثال، تتضمن خطة السياسات الوطنية الفلسطينية الهدف الذي يتمثل في جذب الاستثمار الأجنبي 6في قطاعات معينة )الفصل 

عة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويعتبر تقييم القدرة التنافسية المباشر في القطاعات ذات الأولوية مثل البناء والسياحة والزرا

 & Whyteللاقتصاد، بما يتماشى مع احتياجات معالجة الهشاشة، استراتيجية أولية ذات صلة لاستهداف قطاعات أو مشاريع محددة )

Griffin, 2014 .) 
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 مع تعزيز التنويع والترابط . البنية التحتية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر12.5المربع 

تفرض الهشاشة ضغوط ا إضافية على البنية التحتية القائمة في عدد من الاقتصادات، موضوع هذا التقرير، في المنطقة وتجعل من 

(. وتشكل البنية التحتية الضعيفة، ولا 9الصعب اجتذاب الاستثمارات التي تمس الحاجة إليها لزيادة الترابط بالاقتصاد العالمي )الفصل 

 ,IFC)ار الكهربائي لفترات طويلة ونقص إمدادات المياه، تحديات خطيرة تواجهها الشركات في السياقات الهشة سيما انقطاع التي

. على سبيل المثال، أبلغت الشركات عن خسائر ناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من خُمس مبيعاتها السنوية في السلطة (2019

نية )المرجع نفسه(. أما في ليبيا، فأدت الحرب الأهلية إلى تدهور توافر خدمات البنية التحتية مثل المياه للسكان، بينما في لبنان، الفلسطي

 & ,EBRD, EIB)تعد الكهرباء ثاني أكبر عقبة أمام الشركات، كما تعد جودة البنية التحتية في لبنان من بين الأضعف في العالم 

World Bank, 2016). 

جات تعتبر مشاريع البنية التحتية، سواء في قطاعات النقل أو الطاقة أو المياه أو الاتصالات، أساسية في سياق ما بعد الأزمة لتلبية احتيا

المضيفة من خلال التنمية  إعادة الإعمار وإعادة التأهيل، بالإضافة إلى توفير الخدمات الأساسية للاجئين ودعم مرونة المجتمعات

. كما أنها تتمتع بدور فعال في ضمان استمرارية وجدوى (OECD, 2018; Rubaba, et al., 2015)الاقتصادية وخلق فرص العمل 

 طرق التجارة التي تربط البلدان بالأسواق الإقليمية والعالمية.

المثال، أطلقت الحكومة عدد ا من المشاريع الضخمة بهدف زيادة المرونة الاقتصادية من خلال تحسين المشاركة  في مصر، على سبيل

 Flanders)مليار دولار أمريكي في البنية التحتية للعقارات والنقل والطاقة                335في سلاسل القيمة العالمية. واستثمرت أكثر من 

Investment & Trade, 2018) كما قامت مصر بمضاعفة مستوى قدرتها على توليد الكهرباء خلال السنوات الست الماضية وهي .

ة مليون لاجئ من سوريا إلى ضغوط كبير 1.3. أما في الأردن، أدى تدفق أكثر من (Magdy, 2020)الآن في وضع فائض في الطاقة 

: رؤية واستراتيجية وطنية" بالدور الرئيسي للبنية التحتية 2025على بنيتها التحتية، لا سيما على إمدادات المياه. وتقر "وثيقة الأردن 

ا لوجستي ا . ويسعى الأردن لأن يصبح مر(Harake, 2019)في تحقيق التحول الاقتصادي والمرونة على أساس تنمية الصادرات  كز 

 إقليمي ا، لا سيما لشبكات الكهرباء والنقل.

 استهداف المستثمرين

ا للبلدان الهشة من خلال استراتيجية تستهدف مستثمرين محددين من المرجح أن ينخرطوا  قد يتم دعم الترويج للاستثمار المصمم خصيص 

السابقة في السياقات الهشة، الذين يتمتعون بالقدرة على التعامل مع  في مثل هذه السياقات. ويمكن أن يشمل ذلك المستثمرين ذوي الخبرة

جددا  المخاطر المرتبطة المحتملة، أو المستثمرين الذين كانوا متواجدين قبل فترة عدم الاستقرار، والذين قد يكونون على استعداد للانخراط م

ا أن يكون لدى المستثمرين من البلدان المجاورة أو من المغتربين معرفة . (Whyte & Griffin, 2014)في هذه السياقات  من المحتمل أيض 

وفهم جيدان للسياق الوطني، ويمكنهم بناء شبكاتهم واستخدامها، وربما الاستفادة من سلاسل القيمة غير المستغلة بالكامل. وقد يعمل 

ابط تجارية أقوى مع الاقتصاد المحلي. على سبيل المثال، تشير الأدلة الأولية إلى أنه من المستثمرون على نطاق أصغر، إلا أنهم يبنون رو

ا   Basile)المرجح أن يأتي المستثمرون من بلدان نامية أخرى إلى السياقات الهشة أكثر من المستثمرين في البلدان النامية الأكثر استقرار 

& Neunuebel, 2019) . 

 استهداف المناطق

شة اعتبُر تحديد المناطق الجغرافية التي تتمتع بمستويات أعلى نسبي ا من الأمن حيث يمكن للمستثمرين العمل بأمان في سياقات شديدة الهشا

. إن المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والتكتلات الصناعية باتت (World Bank, 2018)كاستراتيجية مفيدة إن كانت مؤقتة 

ل شائعة بشكل متزايد في العديد من الاقتصادات النامية. ويمكن أن تساعد جزئي ا في تحييد آثار مناخ الأعمال الأقل مؤاتاة، وذلك من خلا

ن خلال الحوافز الضريبية أو الإدارية أو البنية التحتية الأفضل مقارنة تقديم معاملة أو خدمات متمايزة للمستثمرين، على سبيل المثال م

ردات بباقي مناطق البلد. وغالب ا ما يكون إنشاء المناطق الخاصة انعكاس ا للحاجة إلى تعويض التأثير السلبي لتدابير الحماية الصارمة للوا

 . (OECD, 2020)نة بموجب النظام الداخلي على التجارة أو التحديات القائمة في الوصول إلى الأراضي الآم

المباشر إلا أن تأثير الاستراتيجيات القائمة على المناطق في السياقات الهشة مختلطٌ. في حين أن المناطق يمكنها أن تجتذب الاستثمار الأجنبي 

قعة من حيث التنمية الاقتصادية إيجابية بالضرورة أو تلقائية، بل تعتمد بشكل كبير على وتساعد في تعزيز الصادرات، لا تعد الفوائد المتو

دية بيئة الأعمال المحلية. والأكثر إشكالية أنها قد تعوق المنافسة العادلة بين الشركات داخل وخارج المناطق، وتخاطر بإنشاء مناطق اقتصا

رادات الحكومية لأن الحوافز الممنوحة للشركات، ولا سيما الإعفاءات الضريبية المؤقتة محاصرة. كما سينطوي عليها تكلفة معينة على الإي

 على دخل الشركات، تقلل القاعدة المالية. سيتيح المزيد من التحليل حول تأثير المناطق الاقتصادية الخاصة في السياقات الهشة في الشرق

اريع )مثل منطقة طرابلس الاقتصادية الخاصة في لبنان أو المنطقة الحرة بمصراتة الأوسط وشمال إفريقيا في جذب الاستثمار وأنشطة المش

 في ليبيا( الاستفادة من الدروس والممارسات الجيدة.
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ا لتوجيه الاستثمار  نحو في بعض الاقتصادات، قد يكون إشراك هيئات الترويج للاستثمار دون الوطنية في آليات الترويج والتيسير مفيد ا أيض 

(. ومن حيث المبدأ، قد تساهم هيئات الترويج للاستثمار في تيسير العمليات على المستوى دون الإقليمي في 6طق محددة )انظر الفصل منا

الاقتصادية البلدان الكبيرة، بالإضافة إلى جذب الاستثمار إلى مناطق أكثر أمان ا في الاقتصادات المتأثرة بالنزاع، وتحقيق التوازن بين التنمية 

هيئة استثمار إقليمية، وكان  15في أنحاء الإقليم، وتيسير الحوار مع المجتمعات المحلية. على سبيل المثال، أنشأ العراق شبكة مكونة من 

ذر. فقد تؤدي القدرات ومع ذلك، نعيد التشديد على ضرورة الالتزام بمزيد من الح  OECD, 2016(.10(بعضها استباقيا في جذب الاستثمار 

طر المتدنية المحتملة للمؤسسات المحلية ونقص التنسيق مع الهيئات المركزية إلى تعقيد الإجراءات الإدارية وزيادة تكاليف المعاملات ومخا

 الفساد.
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 الملحق: أبعاد الهشاشة في الاقتصادات محل التركيز

ا في الاقتصادات  درجات الاقتصادات،  1في الملحق  1. يقارن الشكل رقم التي تطرّق لها هذا التقريرتختلف أبعاد الهشاشة اختلاف ا كبير 

موضوع هذا التقرير، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع متوسط درجات الهشاشة على مستوى العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال 

ا مستمدة من مصادر خارجية مستقلة،  44عتمد تحليل الهشاشة على إفريقيا بنطاقها الأوسع )باستثناء البلدان ذات الدخل المرتفع(. ي مؤشر 

ا لكل من الأبعاد الخمسة للهشاشة. ويتم تجميع هذه المؤشرات باستخدام تحليل المكون الرئيسي. تم شرح هذه العملية  12-8بما في ذلك  مؤشر 

( وعلى منصة الدول الهشة على 2020قتصادية )والمؤشرات الفردية بمزيد من التفصيل في منظمة التعاون والتنمية الا

/fragility/overview/0-of-http://www3.compareyourcountry.org/states 

 ا. أبعاد الهشاشة في الشرق الأوسط وشمال أفريقي0.1من الملحق  1الشكل 

 

إلى أدنى وأعلى قدر من الهشاشة، تباعا . يشير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا * إلى متوسط الدرجات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال  100و 0ملاحظة: يشير الرقمان 

 إفريقيا باستثناء البلدان ذات الدخل المرتفع في المنطقة.

 انات المقدمة مباشرة إلى كتاب هذا الفصل.. استنادا  إلى البيDesai and Forsberg (2020)المصدر: 
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تطلعات سياسات الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
قته حكومات المنطقة في إصلاح  يسلّط تقرير " تطلعات سياسات الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الضوء على التقدمّ الملحوظ الذي حقّ

 سياسات الاستثمار خلال العقد الماضي. ولكن يحتاج زخم الإصلاحات هذه إلى الاستدامة والتعميق للتمكّن من مشاركة فوائد الاستثمارات مع المجتمع ككلّ،
م هذا التقريرالتوجّهات السياساتية للاستثمار والإصلاحات ما في سياق جائحة كوفيد‑19 والاضطرابات الاقتصادية العالمية الناجمة عنها. من هنا، يقيّ  لا سيّ

ة، وتونس، فيحددّ التحديّات المشتركة ويقدمّ اقتراحاتٍ حول أولويّات الإصلاح.  في الجزائر، ومصر، والأردن، ولبنان، وليبيا، والمغرب، والسلطة الفلسطينيّ
ة استخدام الاستثمار الأجنبي لمساعدة  كما يأخذ التقرير بالاعتبار مختلف الأبعاد السياساتية التي تؤثّر على مناخ الاستثمار، ويركّز بشكلٍ كبير على كيفيّ

ا لصانعي السياسات ليساعدهم في عملهم المستمرّ في جذب الاستثمارات التي تعزّز  الحكومات على تحسين حياة مواطنيها. ويمكن أن يُعتبر التقرير مرجعً
.التنمية الشاملة والمستدامة

شرق الأوسط وشمال أفريقيا
 تطلعات سياسات الاستثمار في ال
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